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 منشورات المجلس الدستوري 
بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات ، 2014-1994المجلس الدستوري، مجموعة قرارات المجلس الدستوري، 

 ص. 606ص +  420جزءان،  UNDP ،2015اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي 
Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-2016, en coopération avec le Projet 

de soutien aux élections du Programme des Nations Unies pour le Développement 

– UNDP, projet financé par l’Union européenne, 2 vol., 2017, 430 + 624 p. 

، إعداد بول مرقص وميراي نجم شكرالله، بالتعاون مع مشروع دعم المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهاد
 ص. 140، 2014، بيروت، UNDPلانمائي الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة ا

ص  30+  ص 24، 2017، بيروت، مشروع تعديل النص الدستوري وبعض النصوص القانونية عصام سليمان،
 بالفرنسية والإنكليزية.

المجلس الدستوري  6/5/2016وقائع ورشة العمل التي عقدها في توسيع صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان، 
ص +  248، 2017مؤسسة كونراد اديناور لمناقشة المشروع الذي أعده الرئيس عصام سليمان، بالتعاون مع 
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 ذاكرة المجلس الدستوري 
 عصام سليمانالدكتور 

 رئيس المجلس الدستوري 
 
 

العدالة الدستورية أساس العدالة، وركيزة الشرعية والديمقراطية، شرط توافر الضمانات  
الدستورية للحقوق والحريات، وضمانات التمثيل الصحيح والعادل في قانون الانتخاب، واطلاق 

ممارسة رقابة فاعلة على دستورية القوانين، والفصل في صحة يد القضاء الدستوري في 
 الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها.

لقد جرى التوسع في دراسة القضايا المرتبطة بالعدالة الدستورية في أوروبا، وبخاصة  
في فرنسا، والتعمق في الأبحاث التي تناولتها. أما في المنطقة العربية فلا تزال الأبحاث نادرة 

، الى 2009المجلس الدستوري في لبنان، فعمد، منذ العام  لههذا المجال. وهذا ما تنبه  في
توسيع نشاطاته في مجال البحث في القضايا المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وبصحة 

ين المجالين، في ذتخصصة في هالانتخابات، والى المشاركة في مؤتمرات وحلقات دراسية م  
ز حضوره في المنتديات العربية والدولية، كما دأب على إصدار الكتاب والخارج، ما عزّ لبنان 

تخصصة في السنوي، الذي بلغت مجلداته حتى الآن الإثني عشر، وقد تضمنت دراسات م  
العدالة الدستورية والفصل في صحة الانتخابات، وتعليقات على قرارات المجلس الدستوري، 

 المجالات، وهي على جانب كبير من الأهمية. تخصصون في هذهوضعها م  
*** 

كمل المجلس الدستوري مسيرته بإصدار المجلد الثاني عشر من الكتاب السنوي، ي   
وهو يحتوي على دراسات وتعليقات على قرارات، وعلى نبذة عن نشاطات المجلس الدستوري 

كرة المجلس الدستوري، شكل ذا، فالكتاب السنوي، إضافة الى قيمته البحثية، ي  2018خلال 
وقد أصبح مرجعاً تجري العودة اليه من قبل المحاكم والمجالس الدستورية، وأساتذة وطلاب 

هذا الكتاب في نشر ثقافة العدالة الدستورية. فتعميم  أسهمكليات الحقوق والعلوم السياسية، وقد 
 لدستورية وانتظام عملها.المؤسسات ا أداءهذه الثقافة شرط أساس لممارسة الديمقراطية وتحسين 

إن المهام المناطة بالمحاكم والمجالس الدستورية تقتضي التعمق في القضايا  
الدستورية، بأبعادها الفلسفية والسوسيولوجية والسياسية والاقتصادية، ما يفرض على 



 عصام سليمان     14

عليها المضطلعين بهذه المهام التعمق في الدراسات والأبحاث لتأتي قراراتهم والحيثيات المبنية 
سهم بالتالي في تطوير القانون على المستوى المطلوب، فتغني اجتهادات القضاء الدستوري، وت  

الدستوري الاجتهادي، الذي لا بد له من أن يدخل برامج كليات الحقوق والعلوم السياسية، الى 
 جانب القانون الدستوري المؤسساتي، لأن هذا الأخير يتغذى منه.

*** 
فتح الباب واسعاً أمام الأبحاث  علىالمجلس الدستوري  تحدهذه الاعتبارات  

وزع في لبنان وعلى المحاكم والمجالس والدراسات، وجمعها في نهاية كل سنة في كتاب، ي  
. 2018الكتاب السنوي للعام  2019الدستورية العربية والفرنكوفونية. وها نحن نقدّم في مطلع 

 الة الدستورية والثقافة الدستورية وقضايا الديمقراطية.ونأمل أن يحظى باهتمام المعنيين بالعد
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1 
 1/2018: رقم القرار

 26/4/2018: تاريخ
 2018الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

 
 

: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي المستدعون النواب
 ماروني، سيرج طورسركسيان، ايلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون.

برئاسة رئيسه عصام سليمان  26/4/2018في مقره بتاريخ إن المجلس الدستوري الملتئم  
ه، أنطوان خير، زغلول وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسرّ 

 عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.
امية الى تعليق العمل بالقانون وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والر  

نيسان  19تاريخ  18والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد  2018نيسان  18تاريخ  79رقم 
 ، وابطاله جزئيًا أو كليًا.2018بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ، والمتعلق 2018

وتعديلاته )انشاء  250/1993 من القانون رقم 20من الدستور وللمادة  19وسندًا للمادة  
 )النظام الداخلي للمجلس الدستوري( 243/2000من القانون رقم  34المجلس الدستوري( والمادة 

ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون  
 المطعون فيه،

 يقرر المجلس الدستوري بالإجماع: 
من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس  49تعليق العمل بالمادة  

 الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية. 
 

  26/4/2018قرار صدر في 
 



 قرارات     18

 الأعضـاء
 

 محمد بسام مرتضى       صلاح مخيبر        سهيل عبد الصمد       توفيق سوبره
 

 أحمد تقي الدين           هأنطوان مسرّ          زغلول عطيه           أنطوان خير    
                                                   

 سنائب الرئيس                                             الرئي
 ليمانعصـام س                                        طارق زياده   
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2 
 2/2018: رقم القرار

 14/5/2018: تاريخ
 2018الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

 
 

: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، إيلي ماروني، المستدعون النواب السادة
 عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون.سيرج طورسركسيان، ايلي 

*** 
برئاسة رئيسه عصام سليمان  14/5/2018إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ  

ه، أنطوان خير، زغلول وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسرّ 
 ومحمد بسام مرتضى.عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر 

وتعديلاته )انشاء  250/1993من القانون رقم  20من الدستور والمادة  19وعملاً بالمادة  
 )النظام الداخلي للمجلس الدستوري(، 243/2000من القانون رقم  34المجلس الدستوري( والمادة 

و المقرر وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة بها، وعلى تقرير العض 
وعلى محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فيها القانون المطعون في  8/5/2018المؤرخ في 

 دستوريته،
لت في قلم المجلس وبما أن السادة النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه تقدموا بمراجعة سجّ  

 2018 نيسان 18تاريخ  79ترمي الى تعليق العمل بالقانون رقم  24/4/2018الدستوري بتاريخ 
بالموازنة ، والمتعلق 2018نيسان  19تاريخ  18ملحق العدد  ،الجريدة الرسميةوالمنشور في 

 ، وإبطاله جزئياً أو كلياً.2018العامة والموازنات الملحقة للعام 
 وبما أن السادة النواب الذين تقدموا بالمراجعة، أدلوا بالأسباب الآتية: 

من الدستور اللبناني  83و 32أحكام المادتين مخالفة القانون المطعون فيه  :أولاا 
 والفقرتين )ج( و )د( من مقدمة الدستور.



 وليد عبلا     20

 
 وعن هذا العنوان يتفرع سببان، هما:

وجوب احترام أصول ومهل التشريع الدستورية واحترام الموجبات والصلاحيات  .أ
 الدستورية لمجلس النواب.

 .التي ترعى الموازنةوجوب التقيد بالمبادئ والأصول والقواعد الدستورية  .ب
 يدلي الطاعنون في موضوع هذا السبب بالتالي:

دت زمن تقديم الموازنة الى المجلس النيابي، ووجوب من الدستور حدّ  32ان المادة 
مناقشتها في العقد الثاني العادي الذي يبتدئ في يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر 

 صويت عليها وإقرارها قبل نهاية العقد العادي الثاني.تشرين الأول من كل سنة، ومن ثم الت
واحالته الى مجلس النواب  2018آذار  12وإن الحكومة أقرت مشروع الموازنة في تاريخ 

، أي خارج المهل 2018آذار  29في اليوم التالي وتمت مناقشته في المجلس النيابي واقراره في 
كان يجب ان يحال الى المجلس النيابي قبل  2018الدستورية، ذلك أن مشروع قانون موازنة سنة 

 قر في حينه.ليناقش وي   2017بدء العقد العادي الثاني في سنة 
 ،منه( 32وان تخطي الحكومة المهل الدستورية يشكل مخالفة للدستور اللبناني )المادة 

دستورية وبمبدأ ا لرأي قائل ان المهل الدستورية ترتبط بالشرعية الالأمر الذي يوجب ابطاله سندً 
 الأمان التشريعي.

في لجنة المال والموازنة، وقد  2018ثم يدلي مقدمو المراجعة ان مسار مناقشة موازنة 
صة ة في الجلسة التشريعية المخصّ استغرقت تسعة أيام فقط، ومن بعدها لم تكن هناك مناقشة جديّ 

النواب بواجبهم الدستوري وتخليهم  للتصويت على الموازنة وإقرارها، هما أمران يدلان على استخفاف
 .incompétence négativeشكل ما يعرف بالفرنسية بعبارة عنه الأمر الذي ي  

وان هذا التخلي والاستنكاف هما امتناع عن ممارسة السلطة التي أولاها الشعب للنواب، 
أن الشعب هو وبالتالي مخالف لأحكام الفقرتين )ج( و)د( من مقدمة الدستور اللتين تنصان على 

 مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
من الدستور اللبناني تضمنت  83وفي الثاني من الفرعين يدلي الطاعنون ان المادة 

 مبادئ دستورية ترعى اعداد الموازنة وهي مبادئ السنوية والوحدة والشمول والشيوع والتوازن،
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ن يقتصر على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وان قانون الموازنة يجب أ
واجازة الجباية وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة 

 مباشرة بتنفيذ الموازنة،
وان كل الأحكام التي تخرج عن نطاق النص الدستوري تعريفا للموازنة، وتدرج في أحكام 

، يكون Les cavaliers budgétairesعرف بتعبير "فرسان الموازنة" الموازنة، وهي ما ي  قانون 
 ادراجا مخالفاً للدستور،

وان الفصول الثانية والثالثة والرابعة من القانون المطعون فيه تقع تحت هذا التوصيف، 
 وبالتالي ابطالها كلياً.

فيه والتي تقرر بموجبها إعطاء  من القانون المطعون  13هذا بالإضافة الى ان المادة 
دون ايراد هذه السلفة ضمن أرقام الموازنة هي مخالفة بسلفة خزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان، 

 من الدستور لعدم احترامها وحدة الموازنة وشمولها، وبالتالي يقتضي إبطالها. 83لأحكام المادة 
 والفقرة )ه( من مقدمة الدستورمن الدستور اللبناني  87مخالفة أحكام المادة : اثانيا 

 : من الدستور 87مخالفة أحكام المادة  -أ
من الدستور نصت على عدم جواز نشر  87تحت هذا العنوان يدلي الطاعنون ان المادة 

الموازنة قبل الموافقة من قبل مجلس النواب على حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة أو ما 
 يسمى "بقطع الحساب"،

قطع الحساب هو ذو أهمية، من جهة أولى، إذ انه المستند القانوني الذي يمكن وان 
 البرلمان من اتخاذ قراراته عند درس موازنة السنة التالية.

وانه، من جهة ثانية،يتيح لهيئات الرقابة القضائية تدقيق الأوضاع المالية وهذا أمر 
 أعمال الحكومة.ضروري لتمكين مجلس النواب من اجراء رقابة صحيحة على 

من الدستور توجب ابطال القانون المطعون فيه  87وبالتالي فان مخالفة أحكام المادة 
 بصورة كلية.
كما يدلي الطاعنون ان الفقرة )ه( من مقدمة الدستور نصت ان "النظام قائم على -ب

 ، مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"



 وليد عبلا     22

دون أن تتقدم الحكومة بقطع حساب السنة السابقة وبالتالي بوان إقرار الموازنة ونشرها 
ا من قبل السلطات التشريعية شكل تخليً دون تصديق المجلس النيابي على حسابات الإدارة المالية، ي  ب

عن جزء من صلاحياتها ومسؤولياتها الى السلطة الإجرائية، الأمر الذي يؤدي الى خرق مبدأ فصل 
ها كما يؤدي الى تعطيل عمل السلطة التشريعية في اجراء الرقابة المالية السلطات وتوازنها وتعاون

 على السلطة الإجرائية.
 وانه ينبغي أيضاً ابطال القانون المطعون فيه لهذا السبب.

من الدستور  82و 81في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادتين ا: ثالثا 
السبب ان هاتين المادتين تنصان على عدم جواز احداث يدلي مقدمو الطعن تحت هذا  .اللبناني

 ضريبة أو تعديلها او الغائها الا بموجب قانون.
من القانون المطعون فيه قد عدلت أو  37و 36و 34و 32و 30و 29و 26وان المواد 

 81ألغت ضرائب عدة في قانون الموازنة وليس في قانون مستقل، الأمر المخالف لنص المادتين 
الدستور الأمر الذي يوجب ابطال المواد المعددة في هذه الفقرة كونها مخالفة للدستور اذ  من 82و

 انتزعت صلاحية دستورية للمجلس النيابي.
من القانون المطعون فيه أحكام الفقرة )ه( من مقدمة  49في مخالفة المادة ا: رابعا 

 منه وللغموض وافتقارها للوضوح. 83الدستور والمادة 
 مو الطعن إبطال هذه المادة سندا الى:يطلب مقد

مخالفتها مبدأ سنوية الموازنة لأنها تشريع ثابت يتعدى مفعوله السنة في حين ان . 1
 قانون الموازنة يعمل به لمدة سنة واحدة.

 لعدم علاقتها بالموازنة أو بتنفيذها. 2
الإقامة الأمر ان إعطاء إقامة ترتبط بديمومة الملكية العقارية يؤدي الى ديمومة . 3

 المشابه للتوطين والمخالف لأحكام الفقرة )ط( من مقدمة الدستور التي تمنع التوطين صراحة.
 حدد نسبة ملكية الشخص ان هذه المادة يشوبها الغموض وعدم الوضوح اذ انها لم ت  . 4

 آلية في الوحدة السكنية ولم تعالج مسألة تعدد المالكين في هذه الوحدة، تاركة أمر تحديد 
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منح الإقامة لوزير الداخلية بناء لاقتراح مديرية الامن العام، وهذا أمر يزيد في عدم 
 .وضوح هذا التشريع

 ويخلص مقدمو الطعن الى طلب الآتي:
 : قبول المراجعة شكلاً أولاا  
 : تقرير وقف تنفيذ القانون المطعون فيه لحين البت في الأساساثانيا  
 جزئياً او كلياً. 2018نيسان  18الصادر في تاريخ  79رقم : ابطال القانون اثالثا  

 بناء على ما تقدم،
 أولاا: في الشكل:

 2018نيسان  19بما ان القانون المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ  
 ،18في ملحق العدد رقم 

قلم المجلس وسجلت في  2018نيسان  24وبما ان المراجعة الحاضرة قد وردت في تاريخ  
 ،4/2018برقم 

وبالتالي يكون ورودها خلال المهلة القانونية وموقعة من عشرة نواب لهم الصفة والحق،  
 في محله، لذلك ينبغي قبولها في الشكل.

 
 :في الأساس: اثانيا 

 من الدستور 87في مخالفة المادة . 1 
الية النهائية لكل سنة من الدستور نصت على أن "حسابات الإدارة الم 87بما أن المادة  
 عرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة"،يجب أن ت  
عبر عن واقع تنفيذ الموازنة وتحديداً أرقام الواردات والنفقات وبما ان قطع الحساب ي   

ن البرلمان من المنصرمة، وي مكّ والتوازن في ما بينهما، ويعكس مدى الالتزام بخطة عمل السنة 
اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حقيقية عند إقرار الموازنة أو تعديلها وفقاً لمعطيات مالية 
واقتصادية واكتشاف مكامن الخطر في المالية العامة، واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت 

 المناسب،
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لرقابة القضائية، وبشكل خاص ديوان وبما ان انجاز الحسابات المالية يتيح لهيئات ا 
ن السلطة الاشتراعية من القيام بوظيفتها الرقابية في مكّ المحاسبة، تدقيق أوضاع المالية العامة، وي  

 الشق المالي من خلال مراقبة الحكومة ومحاسبتها،
 وبما أنه وفقاً للدستور تجري مناقشة وإقرار الحسابات المالية للسنة المنصرمة في مجلس 

 النواب قبل إقرار موازنة السنة اللاحقة ونشرها، 
من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن "يصدق المجلس  118وبما ان المادة  

أولًا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة 
 الواردات"،
تحيل قطع الحساب على مجلس النواب ليوافق عليه وبما أنه يتوجب على الحكومة أن  

 في نهاية كل عام ليبرئ ذمتها،
وبما أن قطع الحساب هو الأداة الأساسية لديوان المحاسبة لاجراء التدقيق في الحسابات  

العامة وفي تنفيذ الموازنة، كما هو الأداة الأساسية لمجلس النواب للقيام بدوره في المراقبة والإشراف 
 استخدام السلطة التنفيذية للأموال العامة، على 

عطل دور وصلاحيات ومسؤوليات السلطة وبما أن إقرار الموازنة بدون قطع حساب ي   
عطل بالتالي الرقابة المالية المناطة بموجب الدستور بالسلطتين الإشتراعية وديوان المحاسبة، وي  

ات، ويحوّل السلطة الاشتراعية الى أداة بيد الاشتراعية والقضائية، وينتهك مبدأ الفصل بين السلط
 ة عليها، السلطة التنفيذية، فتصبح عاجزة عن ممارسة رقابة جديّ 

وبما ان غياب قطع الحساب يؤدي الى غياب الشفافية في جباية المال العام وإنفاقه،  
اسعاً أمام تفشي وبالتالي التشكيك في صدقية الموازنة العامة وتنفيذها، كما يؤدي الى فتح الباب و 

 الفساد،
وبما أن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن وضع قطع حساب سنوي وفق الأصول ووفق  

، وتقاعست عن وضع موازنات عامة سنوية وفقاً لما 2006ما نص عليه الدستور، وذلك منذ 
من الدستور منذ ذلك التاريخ أيضاً، كما تقاعس  87و 86و 85و 84و 83نصت عليه المواد 

لس النواب عن القيام بدوره الأساسي في مراقبة الحكومة والزامها بوضع قطع حساب سنوي مج
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واعداد موازنة عامة سنوية، وتخلى بالتالي هو والحكومة عن القيام بالصلاحيات التي أناطها بهما 
 الدستور، ما خلق حالة شاذة، وألحق ضرراً فادحاً بالمصلحة الوطنية العليا،

الاستمرار في غياب قطع الحساب وغياب الموازنة العامة هو انتهاك فاضح وبما ان  
 ،22/9/2017تاريخ  5/2017للدستور وتجاوز لقرار المجلس الدستوري رقم 

دون وضع موازنة عامة نظراً لأهمية بوبما انه لا يجوز ان تحول الحالة الشاذة هذه  
 الموازنة العامة التي لا غنى لدولة عنها،

ن انتظام المالية العامة في الدولة هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية وهو وبما أ 
 لا يتحقق الا في اطار الموازنة العامة،

 وبما أن انتظام المالية العامة هو الركن الأساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، 
"كل سنة في بدء عقد تشرين وبما أن الدستور نص في المادة الثالثة والثمانين على انه  

قادمة وي قترع الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة ال
 "،اا بندً على الموازنة بندً 

منه  32وبما أن الدستور منح الموازنة موقعاً استثنائياً نظراً لأهميتها فنص في المادة  
مجلس النواب للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل على تخصيص جلسات العقد الثاني ل

عمل آخر، ومن ثم ذهب أبعد من ذلك في إعطاء الأولوية للموازنة على ما عداها، فجاء في المادة 
من الدستور انه "اذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد  86

ية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي المعين لدرسه فرئيس الجمهور 
يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة، واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت 
نهائياً مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية، 

جبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعياً ومعمولًا به". والمادة نفسها مرسوم يجعل بمو 
فرضت على الحكومة طرح مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل بداية عقده الثاني بخمسة عشر 

 يوماً، 
تخذ لى اقراره بمرسوم م  عامة أهمية استثنائية نص الدستور وبما أنه لقانون الموازنة الع 

لم تقره ضمن المهلة المحددة، على الرغم  إذادون موافقة السلطة الاشتراعية بفي مجلس الوزراء 
 من ان الدستور حصر إقرار القوانين بالسلطة الاشتراعية،
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وبما أن عدم إقرار الموازنة له انعكاسات سلبية جداً على الدولة ويؤدي الى فوضى في  
مجلس النواب في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة  المالية العامة، أجاز الدستور حل

 (،4الفقرة  65عن العمل )المادة 
وبما ان قطع الحساب اعتمد من أجل تحديد الخلل في تنفيذ موازنة سابقة والإسترشاد به  

من لوضع موازنة لسنة قادمة، وبالتالي اعتمد وضع الحساب من أجل الموازنة ولم تعتمد الموازنة 
 أجل قطع الحساب،

لكل هذه الأسباب ونظراً للأهمية الاستثنائية التي أولاها الدستور للموازنة العامة لا يجوز 
للحالة الشاذة المتمثلة في غياب قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة العامة 

شاذة هذه ووضع قطع حساب دون تباطؤ الخروج من الحالة الب، على ان يجري سريعاً و 2018للعام 
وفق القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة العمومية، لعودة المالية العامة الى الانتظام، 
ووضع حد لتسيب المال العام، وضبط الواردات والنفقات وتقليص العجز في الموازنة العامة، 

 وممارسة رقابة فاعلة على تنفيذ الموازنة.
 

من الدستور والفقرتين )ج( و)د( من مقدمة  83و 32حكام المادتين في مخالفة أ. 2
 الدستور أي وجوب احترام المهل الدستورية

بما أن المهل الدستورية مرتبطة بالشرعية الدستورية وبمبدأ الأمان التشريعي، وليست  
 نونية،مجرد إجراءات ذات طابع تنفيذي، ويقتضى التقيد بها في سبيل استقرار المنظومة القا

منه على تخصيص جلسات العقد الثاني لمجلس  32وبما ان الدستور نص في المادة  
النواب، التي تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، للبحث في الموازنة 

 والتصويت عليها قبل كل عمل آخر،
دء عقد تشرين الأول ت على انه في كل سنة في بمن الدستور نصّ  83وبما أن المادة  

تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على 
 الموازنة بنداً بنداً،
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من الدستور نصت على إرسال مجلس الوزراء مشروع الموازنة الى  86وبما ان المادة  
ى الأقل لكي تتمكن من اصدار الموازنة مجلس النواب قبل بداية عقده الثاني بخمسة عشر يوماً عل

 بمرسوم اذا لم تقر في مجلس النواب قبل نهاية شهر كانون الثاني،
وبما ان المشترع الدستوري حدد هذه المهل لإعداد مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء،  

اً للمصلحة ودرسه واقراره في مجلس النواب، من أجل الحفاظ على انتظام المالية العامة وتحقيق
 الوطنية العليا،

وبما أن تحديد المهل الدستورية بشأن الموازنة يهدف الى منع التباطؤ في اعداد الموازنة  
 ودرسها وإقرارها، لما لذلك من أثر خطير على المالية العامة وانتظامها،

مشروع  وبما أنه لا وجود لظروف استثنائية تحول دون التقيد بالمهل الدستورية بشأن اعداد 
 الموازنة ودرسه واقراره،

وبما أن عدم تقيد السلطتين الإجرائية والإشتراعية بالمهل الدستورية المذكورة أعلاه أدى  
الى انتهاك الدستور وعدم انتظام المالية العامة، والى التمادي في الانفاق على أساس القاعدة 

 ،86الاثني عشرية خلافاً لما نص عليه الدستور في المادة 
 وبما ان وضع موازنة عامة سنوية واجب فرضه الدستور، 
وبما ان عدم تقيد السلطتين الإجرائية والاشتراعية بالمهل، المنوه بها أعلاه، لا يجوز أن  

 يحول دون إقرار الموازنة نظراً لارتباطها بانتظام المالية العامة، وبالمصلحة الوطنية العليا، 
الدستور بشأن الموازنة هي مهل حث وليست مهل إسقاط، وبما ان المهل التي حددها  

 .ها وإصدارها ووضعها موضع التنفيذوالغاية منها عدم التباطؤ في إعداد الموازنة ودرسها وإقرار 
لذلك وان كان عدم التقيد بالمهل الدستورية يشكل انتهاكاً للدستور غير انه لا يشكل   

 ،2018سبباً لإبطال موازنة العام 
 

من قانون الموازنة العامة المتضمنة إعطاء سلفة خزينة  13ي طلب إبطال المادة ف. 3
 الى مؤسسة كهرباء لبنان

من قانون المحاسبة  5من الدستور والمادة  83بما ان الموازنة العامة، وفق المادة  
  العمومية، يجب أن تتضمن تقديراً للواردات والنفقات، وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق،
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وبما ان النفقات هي ما يصرف من مال لقاء أجور وثمن لوازم ومعدات وبدل أشغال وما  
 ستعاد في ميعاد استحقاقه، ولا يعتبر صرفاً،شابه، في حين أن السلفة تعني الإقراض، وهي دين ي  

وبما أنه ينبغي التفريق بين سلفة الموازنة وسلفة الخزينة، فالأولى تعطى لتغطية نفقات  
ف بدون عقد نفقة في حال وجود عجلة لا يمكن معها في ظرف طارئ انتظار اجراء عقد صر ت  

 نفقة وتصفيتها وصرفها، في حين ان سلفة الخزينة هي دين بذمة المستفيد منه،
ي من قانون المحاسبة العمومية نصت على إعطاء سلفة الخزينة ف 203وبما أن المادة  

صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المنشأة ، الثالثة منها لتغذية ثلاث حالات
بقانون، وهذه المؤسسات تتولى بصورة عامة إدارة مرفق على غاية من الأهمية في حياة المجتمع 

 من مثل الماء والكهرباء حتى لا يتعرقل سير عملها،
اء السلفة من قانون المحاسبة العمومية نصت على إمكانية إعط 205وبما ان المادة  
تخذ في مجلس الوزراء، ويتوجب على الحكومة إطلاع مجلس النواب على السلفة بظرف بمرسوم م  

 شهر،
ن من هذا النص أن لا ضرورة لإيراد سلفات الخزينة في الموازنة العامة، وبما انه يتبيّ  

 طالما أنه بالإمكان إعطاء السلفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء،
من قانون المحاسبة العمومية نصت في البند الثالث منها على  204 وبما ان المادة 

وجوب الإستحصال على موافقة السلطة الإشتراعية على السلفة في حال تجاوزت مهلة تسديدها 
 الإثني عشر شهراً،

وجوب الاستحصال  2018من قانون موازنة  13وبما أنه تقيداً بهذا النص أوردت المادة  
ة الإشتراعية على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة يطول أجل سدادها ويتجاوز على موافقة السلط

 الإثني عشر شهراً،
من قانون الموازنة العامة  13وعليه لا يكون في الأمر أي مخالفة للدستور لناحية المادة  

 .2018للعام 
ة وبالتالي في وجوب التقيد بالمبادئ والأصول والقواعد الدستورية التي ترعى الموازن. 4

 إبطال الفصل الثاني من القانون المطعون فيه
 بما ان الفصل الثاني من قانون الموازنة تناول قوانين البرامج وتعديلاتها،  
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دة وبما ان قوانين البرامج هي لأشغال يتطلب تنفيذها وانجازها أكثر من المدة المحدّ  
تنفيذ هذه المشاريع من خلال مبدأ سنوية للموازنة وهي سنة، الأمر الذي يحول دون التعاقد على 

 الموازنة،
لمبدأ السنوية، كما أجاز  استثناءً وبما أن الاجتهاد الدستوري قد أجاز مثل هذه القوانين  

تخويل الحكومات حق التعهد بنفقات إجمالية معينة خلال عدد من السنوات يستغرقها انجاز 
 المشروع،
بسبب تضمينها قوانين  2018من قانون موازنة  لذلك لا داعي لإبطال الفصل الثاني 

 برامج.
 

 )التعديلات الضريبية( 2018في طلب إبطال الفصل الثالث من موازنة العام . 5
حمل عنوان: التعديلات الضريبية،  2018بما أن الفصل الثالث من قانون موازنة العام  

 في الغرامات واجازة تسويات بشأن المخالفات الضريبية،  اوقد تضمن تخفيضً 
 وبما أن قانون الموازنة يتضمن بصورة أساسية تقدير الواردات والنفقات،  
وبما أن قانون المحاسبة العمومية نص على ان قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار  

اسية وعلى أحكام خاصة تقتصر على السلطة الاشتراعية لمشروع الموازنة، ويحتوي على أحكام أس
ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، منها ما يتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبية أو استحداث 

 ضرائب جديدة،
 2018لذلك ليس ثمة مبرر دستوري أو قانوني لإبطال الفصل الثالث من موازنة العام  

 برمته،
 2018العام من قانون موازنة  26في إبطال المادة . 6

من القانون المطعون فيه نصت على السماح للمكلفين بضريبة الدخل  26بما ان المادة  
 2016ولغاية  2011ضمناً وشملت التسوية أعمال السنوات  2016بإجراء تسوية ضريبية لغاية 

ضمناً للمسجلين الذين صرحوا  2016ولغاية  2013ضمناً للمكلفين المكتومين، وأعمال السنوات 
عن أعمالهم وتضمنت التصاريح رقم أعمال، والذين صرحوا عن أعمالهم بقيمة لا شيء أو تقدموا 
بتصاريح أعمالهم ولم يسددوا الضرائب المترتبة عليهم نتيجة درس هذه الأعمال عن السنوات 
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ضمناً، والمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الثاني )الرواتب والأجور( الذين  2016ولغاية  2011
نتمون الى مؤسسات تتمتع بإعفاءات من ضريبة الباب الأول )أرباح المهن الصناعية والتجارية ي

وغير التجارية(. كما أخضعت للتسوية أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، والمبالغ 
وضريبة الباب الثاني ولا تطبق على ضريبة الباب الثالث  45و 43و 42و 41الخاضعة للمواد 

 من قانون ضريبة الدخل،
د الأسس التي تحتسب قيمة التسوية السنوية للمكلفين وبما أن القانون المطعون فيه حدّ  

د الحد الأدنى للتسوية لكل سنة للمكلفين %، وحدّ 5% و1% و0.5بموجبها، وقد تراوحت بين 
الخاضعين للضريبة المسجلين، كما حدد قيمة التسوية السنوية لكل فئة من المكلفين المكتومين 

 على الأرباح،
المذكورة أعلاه، أعفت مكلفين  26ها في المادة ليوبما ان التسوية الضريبية المنصوص ع 

تخلفوا عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المفروضة عليهم بموجب القانون، من جزءٍ من هذه 
عليهم  ةبهم الضرائب المتوجّ د المكلفون الذين هم في موقع قانوني مماثل لالضرائب، بينما سدّ 

 بكاملها، التزاماً منهم بتنفيذ القانون،
دون بوبما انه ينبغي التقيد بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين  

تمييز أو تفضيل وفق ما جاء في الفقرة )ج( من مقدمة الدستور، ووفق ما نصت عليه المادة 
ء فيها "ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء السابعة من الدستور التي جا

 بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم."
وبما أن الدستور في الفقرة )ج( من مقدمته جعل العدالة الاجتماعية والمساواة ركنين من  

 لمانية اللبنانية،أركان الجمهورية الديمقراطية البر 
ز بين اللبنانيين من القانون المطعون فيه، لم يميّ  26وبما أن ما نصت عليه المادة  

ز بينهم لصالح المتخلفين عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم وحسب، انما ميّ 
مماثل لهم، بتسديد  بموجب القانون، واعفائهم من جزءٍ منها، بينما التزم مواطنون، في موقع قانوني

ما عليهم ضمن المهل المحددة، وقد تبين من محضر الجلسة التي أقر فيها القانون المطعون فيه 
 "اعترضنا عليه ككتلة لأنه لا يساوي بين المواطنين" :ان رئيس مجلس النواب قال أثناء المناقشة
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تتعارض مع مفهوم  وبما أن التسوية الضريبية المنصوص عليها في القانون المطعون فيه 
العدالة الاجتماعية لأنها لم تساوِ بين المواطنين في استيفاء الضرائب والرسوم، وانتهكت بالتالي 

 مبدأ العدالة الاجتماعية،
من القانون المطعون فيه من شأنها  26وبما ان التسوية الضريبية كما وردت في المادة  

ب المتوجبة عليهم، وحمل الذين دأبوا على الالتزام تشجيع المواطنين على التخلف عن تسديد الضرائ
بتأدية واجبهم الضريبي على التهرب من تسديد الضرائب المتوجبة عليهم أملًا بصدور قوانين إعفاء 

 ضريبي لاحقاً،
وبما أن قانون التسوية الضريبية، فضلاً عن أنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين،  

بية، فإنه يؤدي الى التفريط بالمال العام، وبالتالي الى زيادة العجز في الموازنة ومبدأ العدالة الضري
العامة، في وقت تزاد فيه الضرائب والرسوم على سائر المواطنين بحجة تغذية الموازنة وتخفيض 

 العجز المتنامي فيها،
، 2018من قانون موازنة العام  26وبما ان التسوية الضريبية كما نصت عليه المادة  

بنداً تضمنت عدداً كبيراً من  16إضافة الى مخالفتها الدستور للأسباب الواردة أعلاه، جاءت في 
 الفقرات، احتوتها ست صفحات في الجريدة الرسمية،

 يتعارض مع أصول التشريع، 2018من قانون موازنة العام  26وبما ان نص المادة  
ازنة العامة لا علاقة له بالموازنة لا لجهة من قانون المو  26وبما ان ما ورد في المادة  

 تقدير النفقات والواردات ولا لجهة تنفيذ الموازنة ولا لجهة مبدأ سنوية الموازنة،
مخالفة  2018من قانون الموازنة العامة للعام  26لكل هذه الأسباب تعتبر المادة  
 للدستور.

 في طلب إبطال الفصل الرابع برمته. 7
 للواردات وللنفقات، االموازنة العامة يتضمن بصورة أساسية تقديرً بما ان قانون  
وبما ان قانون المحاسبة العمومية عرّف في مادته الخامسة قانون الموازنة بأنه النص  

المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. ويحتوي على أحكام أساسية وعلى أحكام خاصة 
يذ الموازنة، والأحكام الخاصة هذه المتعلقة مباشرة بتنفيذ الموازنة منها تقتصر على ما له علاقة بتنف

 ما يتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبية أو استحداث ضرائب جديدة،
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وعنوانه مواد  2018لذلك فإن طلب إبطال الفصل الرابع والأخير من قانون موازنة ىالعام  
متعلقة بالموازنة العامة  مواد  ن هذا الفصل يتضمن متفرقة، برمته، لا يقع في موقعه القانوني، لأ

  Cavaliers budgétairesوأخرى لا علاقة لها بها بل تعتبر من فرسان الموازنة 
 

 في إبطال مواد لا علاقة لها في قانون الموازنة. 8
من القانون المطعون فيه نصت على تعيين الهيئات الناظمة ومجالس  14بما ان المادة  

 المؤسسات العامة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون،إدارة 
من القانون المطعون فيه نصت على إعطاء الإمكانية لمالك العقار  35وبما ان المادة  

تسوية مخالفات البناء المرتكبة على عقاره، وتركت تحديد أحكام هذه التسوية لقانون خاص، ولم 
 لموازنة العامة،يكن ثمة موجب لوضعها في قانون ا

من القانون المطعون فيه نصت على إلغاء عدد من المؤسسات العامة  43وبما ان المادة  
 والمصالح المستقلة بقرار من مجلس الوزراء أو دمجها،

 من القانون المطعون فيه نصت على أنه: 49وبما ان المادة  
 

منح كل عربي أو أجنبي قة بتملك الأجانب، ي  "خلافاً لأي نص آخر، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعل 
يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة طيلة مدة ملكيته، له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة 
تلك الوحدة السكنية عن سبعمائة وخمسين مليون ليرة لبنانية في مدينة بيروت، وخمسمائة مليون ليرة لبنانية في سائر 

 المناطق."
 

من القانون  23من القانون المطعون فيه، حملت عنوان تعديل المادة  51وبما أن المادة  
لت دوام العمل الأسبوعي للموظفين في )رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور(، وعدّ  46/2017رقم 

 القطاع العام،
  ،دت العطلة القضائيةمن القانون المطعون فيه حدّ  52وبما ان المادة  
وبما ان هذه المواد تتعلق بقانون تملك الأجانب وبأمور تنظيمية وإدارية ولا علاقة لها  
 بالموازنة، 
 ،وبما انه كان من الواجب أن تقترن بالأسباب الموجبة لإصدارها 
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وبما ان النصوص التي تعدل قانوناً سبق إقراره ينبغي ان تنضوي في صلب القانون  
  ،عليها ولا يجوز ان تدس في قانون الموازنة العامةالمعدل لكي يسهل الاطلاع 

وبما ان قانون الموازنة العامة يختلف بطبيعته عن القوانين العادية ولا يجوز بالتالي ان  
 ل هذه القوانين من ضمنه، لأن في ذلك خروجاً على أصول التشريع،تعدّ 

 
 مخالفة للدستور. 52و 51و 49و 43و 35و 14لذلك تعتبر المواد  

 
 لهذه الأســــــــــــــــــباب

 
 وبعد المداولة،

 يقرر المجلس الدستوري بالأكثرية 
 

 في الشكل:. أولاا 
 قبول المراجعة الواردة في المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة، 

 
 في الأساس:ا. ثانيا 

بها ، لجهة الأسباب المدلى 2018نيسان  18تاريخ  79رد مراجعة الطعن في القانون رقم . 1
والفقرتين )ج( و)د( من  83و 32من الدستور، ومخالفة أحكام المادتين  87بشأن مخالفة المادة 

مقدمة الدستور، ولجهة ابطال الفصل الثاني من القانون المطعون فيه ورد مراجعة الطعن أيضاً 
من القانون المطعون فيه، والباب الثالث والباب الرابع برمتهما من القانون  13ابطال المادة بشأن 
 نفسه.

 من القانون المطعون فيه. 52و 51و 49و 43و 35و 26و 14إبطال المواد . 2
 .الجريدة الرسميةإبلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في -ثالثاا 

 
 14/5/2018قرار صدر في 
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 الأعضـاء
 

 محمد بسام مرتضى       صلاح مخيبر        سهيل عبد الصمد       توفيق سوبره
 

 زغلول عطيه           أنطوان خير           أنطوان مسرة         أحمد تقي الدين
                                                   

 الرئيس                                     نائب الرئيس       
 طارق زياده                                       عصـام سليمان            

 مخالف    
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 أســـــــباب المخالفة

 من الدستور تنص على: 87بما أن نص المادة 
 

المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة " إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على  
 السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات."

 
وبما ان المهمة الأساسية للمجلس الدستوري هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون  

 هو حامي الدستور،
معرض النص الدستوري الصريح  وبما انه لا يعول على القول بالمصلحة العامة في 

 والواضح والقاطع والملزم،
 وبما ان الاجتهاد الدستوري جعل من المصلحة العامة مبدأ ثانوياً ومكملاً  

secondaire et complémentaire نه لا يؤخذ بها مع وجود هذا في غياب النص، بمعنى ا
 النص،

رير عدم الأخذ بالنص الدستوري الملزم وبما ان "الحالة الشاذة" التي أشار اليها القرار لتب 
بوضع قطع الحساب قبل نشر الموازنة، هي تعبير غامض لم يرد في العلم والاجتهاد الدستوريين، 

ع وجود وهو تعبير آخر عن الظروف الاستثنائية )كالحرب والزلزال والفيضان العام(، لا يؤخذ بها م
  فرة أصلا،االنص وهي غير متو 

 87الموازنة المطعون فيه لم ي سبق بقطع الحساب المفروض وجوباً بالمادة وبما ان قانون  
 ،من الدستور

 .وبما ان الحالة الشاذة التي أشارت اليها الأكثرية لا تبرر بالتالي مخالفة الدستور 
 الى إبطال قانون الموازنة برمته، من الدستور يؤدي 87وبما ان مخالفة المادة  

 لذلك، خالفت
 المخالف 

 نائب الرئيس 
 طارق زياده
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 :14/5/2018تاريخ  2/2018تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 
   2018إبطال قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

 (2018نيسان  18تاريخ  79) قانون رقم 
 وليد عبلاالدكتور 

 أستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية سابقًا
 
 

 
بخصوص مراجعة  2/2018أصدر المجلس الدستوري قراره رقم  14/5/2018بتاريخ        

من القانون رقم  19من الدستور والمادة  19بالمادة  الطعن المقدمة من عشرة نواب عملاً 
 243/2000من القانون رقم  34وتعديلاته )قانون إنشاء المجلس الدستوري( والمادة  250/1993

الصادر في    79)النظام الداخلي للمجلس الدستوري( وترمي إلى تعليق العمل بالقانون رقم 
( وإبطاله كليا" أو جزئيا" سندا" 2018)قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  18/4/2018

من  87و  83و  82و  81و  32لأحكام الفقرات )ج( و )د( و )ط( من مقدمة الدستور والمواد 
 المشار إليه جزئيا"، كما سنرى. 79/2018الدستور. وقد قضى المجلس بإبطال القانون رقم 

هو أول قانون موازنة عامة يصدر  79/2018لا بد من الإشارة، بداية"، إلى أن القانون رقم        
. وطوال الأعوام المنصرمة كانت الجباية والإنفاق يتمان وفق القاعدة الاثني عشرية، 2006منذ 

الحكومة ( ولأبسط قواعد انتظام المال العام. لذا، اعتبرت 87إلى  83خلافا" لأحكام الدستور )المواد 
، تاريخ بدء ولاية مجلس 2018أيار  20يومذاك )وهي الحكومة الحالية المعتبرة مستقيلة اعتبارا" من 

من الدستور( أن وضع موازنة لأول مرة منذ أكثر من عقد من  69النواب الحالي، عملا" بالمادة 
بأن مجلس الوزراء أقر مشروع ي سجل لها في خانة "مآثرها" الهامة. هذا مع العلم  اكبيرً  االزمن "انجازً 

آذار(،  13وأرسله إلى مجلس النواب في اليوم التالي )أي في  2018آذار  12الموازنة بتاريخ 
من الشهر ذاته، أي أن إرسال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي وإقراره  29وأقره هذا الأخير في 

من الدستور.  32وص عليها في المادة قد تما، برأي مقدمي الطعن، خارج المهل الدستورية المنص
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( وفق 2017والأخطر من ذلك هو أن الحكومة لم تتمكن من وضع قطع الحساب للعام السابق )
من الدستور وقانون المحاسبة العمومية، أي أن مجلس النواب أقر مشروع  87ما تنص عليه المادة 

ل القانون المطعون فيه بصورة كلية الموازنة بدون قطع حساب. وهذه المخالفة وحدها كافية لإبطا
 وفق ما ورد في مراجعة الطعن.

م مالية الدولة بعد طول انقطاع، قوبل وعلى الرغم من حاجة البلاد إلى موازنة عامة تنظّ        
مشروع الموازنة بانتقاد شديد بل وبسخط عارم على الصعيدين السياسي والشعبي. ذلك أن المشروع 

 تنص على منح  – 49هي المادة  –المذكور تضمن مادة 
 

"كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة طيلة مدة ملكيته، له ولزوجته وأولاده القاصرين، 
في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن سبعمائة وخمسين مليون ليرة لبنانية في مدينة بيروت، 

 ي سائر المناطق".وخمسماية مليون ليرة لبنانية ف
 

وقد ظن من دس هذه المادة في مشروع الموازنة، وهي لا علاقة لها لا من قريب ولا من 
دون أن يتنبه لها أحد. وفي مطلق الأحوال، يكفي أن ي قر مجلس ببعيد بالموازنة، أنها ستمر بسلام 

الجريدة النواب مشروع قانون الموازنة المنتظر من سنوات وأن يصدره رئيس الجمهورية وي نشر في 
المشار إليها وتصبح نافذة. لقد اعتدنا في لبنان على أن  49حتى تهدأ الجلبة حول المادة  الرسمية

ا حول موضوع معين يستأثر باهتمام الرأي العام سية والإعلامية ضجة وصخبً ت ثير الأوساط السيا
 ثم لا يلبث أن يطويه النسيان وتتابع قافلة الفضائح والمخالفات الدستورية والقانونية سيرها الطبيعي!

إلا أن واضعي مشروع الموازنة لم يفطنوا إلى أنه أصبح عندنا في لبنان مجلس دستوري        
ى فرض احترام الدستور ويلغي القانون المخالف للدستور عندما يتسنى له أن يضع يده يسهر عل

عليه. أو لعلهم، على الأرجح، لم يتوقعوا أن يتوافق عشرة نواب على الطعن في دستورية قانون 
مور بأهمية قانون الموازنة العامة مطالبين بإلغائه، لاسيما المواد التي لا علاقة لها بالموازنة وبالأ

تة وضررها الجسيم على الوطن. منه النافرة والمنفّرة بأهدافها المبيّ  49المالية، وفي طليعتها المادة 
فقد وردت هذه المادة في وقت ينوء فيه البلد تحت وطأة أضخم موجة نزوح إلى أراضيه في تاريخه 

يد العاملة الأجنبية. الحديث لا يقوى على تحملها أكبر الدول مساحة وأكثرها ثراء" وحاجة إلى ال
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فما بالكم بلبنان، البلد الصغير بمساحته والعاجز عن حل أزماته الداخلية المزمنة والمتراكمة من 
عد وفساد مستشرٍ تايات وسكن وب نية تحتية متردية و كهرباء ومياه ونف كالسرطان  لوث على جميع الص 

نية عاتية واقتصاد عليل وأمن مترنح وغيرها من المشاكل المعيشية، ناهيك ببطالة متفاقمة ومديو 
 وخدمات اجتماعية تتراجع سنة بعد سنة؟ 

بقانون الموازنة العامة كما ذكرنا،  إطلاقًاالمشار إليها لا علاقة لها  49لكون المادة  ونظرًا       
المذكورة إلى حين  49ا بتعليق العمل بالمادة قرارً  26/4/2018أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 

المشار  243/2000من القانون  34والمادة  250/93من القانون  20بالمادة  الطعن عملاً  بتّ 
ا في البلاد واستبشر الناس بأن المجلس سيعمد إلى ا عامً إليهما أعلاه. وقد لاقى هذا القرار ارتياحً 

لإضافة با 49في قراره النهائي. وهذا ما حصل بالفعل، إذ أبطل المجلس المادة  49إبطال المادة 
 إلى إبطال عدة مواد أخرى من القانون المطعون فيه لأسباب مختلفة كما سنرى.

قبل أن نتطرق إلى قرار المجلس الدستوري موضوع تعليقنا نود أن نشير إلى أنها ليست        
قانون الموازنة العامة. فقد سبق أن تقدم عشرة نواب ة الأولى التي يطعن النواب فيها في المر 

ا كليً  1966ة أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام بمراجع
(. إلا أن المجلس رد المراجعة بالشكل 15/2/1966الصادر في  490ا )القانون رقم أو جزئيً 

تقدم  1998(. وفي عام 3/4/1996تاريخ  2/96لورودها بعد انصرام المهلة القانونية )قرار رقم 
(، إلا أن 6/2/1998)الصادر في  1998ثلاثة نواب بمراجعة لإبطال قانون الموازنة العامة لسنة 

من الدستور  19لأحكام المادتين  ا مقدمة من ثلاثة نواب فقط خلافًاالمجلس رد المراجعة شكلا" لأنه
بمراقبة اللتين تفرضان بصورة إلزامية لقبول المراجعة بما يتعلق  250/1993من القانون  19و

(. ويبدو 25/2/1998تاريخ  1/98دستورية القوانين أن ت قدم من عشرة نواب على الأقل )قرار رقم 
أن النواب الثلاثة مقدمي الطعن أرادوا أن يسجلوا موقفا" سياسيا" إذ لا يعقل أن يغيب عن بالهم أن 

مقدمة وموقعة من  دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري ينبغي أن تكون في مراجعة الطعن 
 عشرة نواب على الأقل.

سنتناول في هذا التعليق على قرار المجلس الدستوري المبين أعلاه مناقشة أبرز المسائل       
: نتطرق تباعا" إلى المسائل الآتيةالتي أثارها مقدمو مراجعة الطعن وما قرره المجلس بشأنها، ف

(، ورقابة المجلس الدستوري على أصول التشريع أولاا عدم ممارسة مجلس النواب صلاحياته )
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(، وإبطال مواد واردة في قانون الموازنة ثالثاامن الدستور ) 83و 32(، ومخالفة المادتين ثانياا)
(، رابعاابتعبير "فرسان الموازنة" ) العامة لا علاقة لها بالموازنة والأمور المالية، وهي ما يعرف

ا)من الدستور  87لفة المادة ومخا مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء المالية  (، وأخيرًاخامسا
ا) (، على أن نذكّر قبل ذلك بقاعدتين استقر عليهما اجتهاد المجلس، لعل في التذكير بعض سادسا

 النفع.
، هي أن المجلس الدستوري غير مقيد بمطالب الجهة مقدمة مراجعة القاعدة الأولى
يضع يده على المراجعة فانه ينظر بالقانون المطعون فيه برمته ولا يقف  الطعن، بمعنى أنه عندما

دستوريتها فقط، بل يمكنه أن يبطل أي ة الطعن، أي عند المواد المطعون في عند حدود مراجع
وهذا ما فعله   مادة من مواد القانون يتبين له أنها مخالفة للدستور سواء أكانت موضع طعن أم لا.

منه(  26هذا التعليق إذ أبطل مادة من قانون الموازنة المطعون فيه )هي المادة في قراره موضوع 
لم يطلب المستدعون إبطالها. ولا يمكن في مثل هذه الحالة أن ي ؤخذ عليه أنه قضى بأكثر مما 

وغير  مراجعة موضوعية القوانين هي في دستوريةلأن مراجعة الطعن ( ultra petitaط لب منه )
د في قانون أصول المحاكمات المدنية يها خصومة ومتنازعون، بالمعنى المحدّ شخصية وليس ف

. والمقصود بالدستور: 1للخصومة، بل هي مواجهة بين   نصين : القانون المطعون فيه  والدستور
الدستور بمعناه الواسع، أي ليس أحكام الدستور المكتوبة فحسب بل أيضا" مجموعة القواعد والمبادئ 

 bloc de"قيمة دستورية" والتي تشكل مجتمعة ما ي عرف بالكتلة الدستورية )التي لها 

constitutionnalité) . 
هذا الحل يفرضه المنطق السليم إذ لا يعقل أن يتجاهل المجلس مادة من مواد القانون         

و اعتبار أو عن خطأ في التقدير أو لأي سبب أ امخالفة للدستور لأن الطعن لم يشملها، إما سهوً 
آخر. أضف إلى ذلك، أن إبطال مادة أو أكثر من القانون المطعون فيه لمخالفتها الدستور قد 
يستتبع إلغاء مواد أخرى إذا كان يوجد ترابط بين هذه المواد وربما أدى ذلك الى إلغاء القانون برمته 

                                                           
خصائص الرقابة على دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري اللبناني "حول طبيعة مراجعة الطعن، انظر دراستي: . 1

 667، ص 2018، منشورات الحلبي الحقوقية، دراسات في القانون الدستوري اللبنانيوالفرنسي، منشورة في كتابي، 
 يليها.وما 
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، ورقم 7/8/1996ريخ تا 4/96، قرارات المجلس الدستوري رقم إذا أصبح غير قابل للتطبيق )مثلاً 
 (.3/6/2014تاريخ  3/2014، ورقم 29/9/2001تاريخ  5/2001

المجلس الدستوري غير مقيد  تممة للقاعدة الأولى، مفادها أن، وهي م  القاعدة الثانية
من الجهة التي قدمت مراجعة الطعن، بل له أن يستند إلى الأسباب القانونية  بالأسباب المدلى بها

بة وأن يعتمد التعليل الذي يرتئيه، سواء لرد الطعن أو لإبطال القانون المطعون فيه التي يراها مناس
. ولا حرج عليه من هذه الناحية لأن تقديم مراجعة الطعن يطلق يد المجلس في إجراء أو جزئيًا اكليً 

ى بها، دون أن يكون مقيدا" لا بمطالب مقدم الطعن ولا بالأسباب المدلبالرقابة على القانون برمته 
 كما أسلفنا.

من المفيد أن نذكر في هذا السياق أن قرارات المجلس الدستوري، كونها قرارات ذات صفة        
)قانون إنشاء المجلس  250/1993من القانون  22قضائية، يجب أن تكون معللة. نصت المادة 

ا ب كليا" أو جزئيً الدستوري( على أنه "إذا قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشو 
بقرار معلل يرسم حدود البطلان". إلا أنه  لدستورية فإنه يقضي بإبطاله كليًا أو جزئيًابعيب عدم ا

ينبغي عدم تفسير هذه المادة على أن وجوب التعليل يقتصر على القرارات التي تقضي بإبطال 
كما" أن النص موضوع المراجعة كليا" أو جزئيا" دون سواها، بل إن جميع قرارا ت المجلس يجب ح 

من القانون  53تكون معللة نظرا" لطابعها القضائي كما ذكرنا. وهذا ما يتبين أيضا" من المادة 
)النظام الداخلي للمجلس الدستوري( التي ورد فيها أن قرارات المجلس الدستوري يجب  243/2000

لدستورية العامة المطبقة، أن تشتمل على: بيان النصوص الدستورية والقانونية أو المبادئ ا
 243والحيثيات الواقعية والقانونية للقرار. فهذه المادة، الواردة في الباب الرابع من القانون رقم 

 دون استثناء. بطبق على جميع قرارات المجلس الدستوري المذكور وعنوانه "أحكام مشتركة"، ت  
( على تعليل قراراته 1995ن في العام على أي حال، درج المجلس منذ أول قرار أصدره )وكا      

بشكل مسهب ودقيق ولا يترك، بصورة عامة، أي طلب أو سبب أدلي به في المراجعة إلا ويرد 
عليه. ولا يخرج المجلس عن هذه القاعدة إلا في حال قبول المراجعة وإبطال القانون المطعون فيه 

القرار  بقية الأسباب الزائدة )مثلاً للتوقف عند ا ا لأحد الأسباب المدلى بها فلا يجد عندها لزومً كليً 
فلا يعود من داعٍ للبحث  قرر رد المراجعة شكلاً (، أو عندما ي  29/9/2001تاريخ  5/2001رقم 

(. هذا مع العلم، بأنه غير ملزم 3/4/1996تاريخ  2/96القرار رقم  في أساس المراجعة )مثلاً 
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( الواردة في المراجعة لأنه غير مقيد بما argumentsأصلا" بالرد على جميع الأسباب والحجج )
 تدلي به الجهة التي قدمت المراجعة. 

نود أن نضيف في الختام أن المفعول الإلزامي لقرارات المجلس الدستوري لا تقتصر على       
 حيثيات القرارا ( وحدها بل يتعداه ليشمل أيضً le dispositifالفقرة الحكمية )

(les motifs ،) أي التعليل، شرط أن تكون مرتبطة مباشرة بالفقرة الحكمية وتؤسس لها، بمعنى
أن يكون ما قضى به القرار مبنيا" على هذه الحيثيات. وهذا يدل على ما لتعليل قرارات المجلس 

 من أهمية.
 

1 
 دم ممارسة مجلس النواب صلاحياتهع

 
أن  79/2018من بين الأسباب التي أدلى بها مقدمو مراجعة الطعن لإبطال القانون رقم        

ناقش في مجلس النواب بالجدية اللازمة ولم يخصص له الوقت الكافي الذي مشروع الموازنة لم ي  
ة تتطلبه دراسة مشروع قانون بأهمية مشروع الموازنة. فقد تمت مناقشة المشروع المذكور في لجن

المال والموازنة النيابية خلال "تسعة أيام فقط". ومن بعدها، يضيف مقدمو المراجعة، "لم تكن هناك 
وهما أمران يدلان  "،ة للتصويت على الموازنة وإقرارهامناقشة جدية في الجلسة التشريعية المخصص

رف باللغة النواب بواجبهم الدستوري وتخليهم عنه"، الأمر الذي يشكل ما يع"على استخفاف 
 ".    incompétence négativeالفرنسية، على حد قولهم: "

إن السبب المدلى به والمبين أعلاه لا يمكن الأخذ به. ذلك أن المستدعين استخدموا العبارة       
"عدم الصلاحية السلبية" أو "عدم  وترجمتها الحرفية: -"incompétence négativeالفرنسية "

ا وفي غير موقعها القانوني الصحيح. فهذه العبارة لها بصورة مغلوطة تمامً  -الاختصاص السلبي" 
في اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، ومن قبله في اجتهاد القضاء الإداري، معنى قانوني مختلف 
تماما" عن المعنى الذي قصده مقدمو المراجعة، ولا علاقة له بالمأخذ الذي نسبوه إلى مجلس النواب 

ولا ينطبق عليه.  لذا، سوف نتناول  - مناقشة مشروع الموازنة م الجدية في مسارعدوهو  -
مسألة "عدم الصلاحية السلبية" بشيء من التوسع، رغم أن المجلس الدستوري لم يتوقف عندها في 
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قراره، وذلك لسببين. الأول، نظرا" للأهمية التي باتت تحتلها في الاجتهاد الدستوري بصورة عامة. 
ب الثاني، لأنها المرة الأولى، على حد علمنا، التي تثار فيها أمام المجلس الدستوري اللبناني، والسب

وإن بصورة عرضية وفي غير محلها كما سنرى. وسوف نتطرق من خلالها إلى مسألة تفويض 
اذا السلطة التشريعية لصلاحياتها إلى السلطة التنفيذية لنرى ما إذا كان التفويض جائزا" أم لا. فم

 تعني "عدم الصلاحية السلبية؟
 

ا، أول (، تاريخيً incompétenceي عتبر عيب "عدم الصلاحية" ): . معنى المصطلح1
القرارات الإدارية لتجاوز حد السلطة ولة الفرنسي لقبول مراجعة الطعن في سبب أقره مجلس الد

(excès de pouvoir ولا يزال ي نظر إليه على أنه العيب الأكثر .)( فداحةle vice le plus 

grave( الذي يمكن أن "يشوب" القرار الإداري على حد قول الفقيه ريمون أودان )R. Odent)2 .
وقد عرّفه الاجتهاد، ومن وبعده الفقه، بأنه صدور قرار عن مرجع لا صفة له لاتخاذه لأن القانون 

 لا يجيز له اتخاذه. 
د معناه وأوضح فقد نشأ في وقت لاحق، وكان أول من حدّ أما عيب "عدم الصلاحية السلبية"        

 (E. Laferrière, 1841-1901 لافريير ) ما يترتب عنه من نتائج قانونية الفقيه الفرنسي أدوار
. وقد استنبط 3في مؤلفه الشهير حول المنازعات الإدارية الذي أصدره في أواخر القرن التاسع عشر

(، Conseil d’Etatالسلبية" من قرارات مجلس الدولة الفرنسي )لافريير مفهوم "عدم الصلاحية 
 وما لبث أن لقي هذا المصطلح تطبيقا" واسعا" له في الاجتهاد الإداري مع بدايات القرن الماضي.

ده الاجتهاد والفقه، معنى مختلف تماما" عن إن لمصطلح "عدم الصلاحية السلبية"، كما حدّ        
الصلاحية السلبية" هو  بما سمي "عدم فالمقصود ا ورد تعريفه أعلاه.عيب "عدم الصلاحية" كم

امتناع سلطة دستورية أو إدارية عن استخدام صلاحية من الصلاحيات التي يمنحها إياها الدستور 
أو القانون إما لعدم معرفتها  بأنها تملك تلك الصلاحية أو عن خطأ في تفسير القانون. بتعبير 

عن مثل هذه  التخليعن ممارسة صلاحية قانونية أو  استنكافحية السلبية" آخر، إن "عدم الصلا
                                                           
2. Odent (R), Contentieux administratif, Les Cours de droit, Paris, 1976-1981,  

fasc. V, p. 1776 et s. 
3. La ferrière (E), Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger 

Levrault, 2e éd., 1896, t. 2, p. 519. 
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وعليه، عندما نقول "موقف سلبي". الصلاحية لسلطة أخرى. فكلمة "سلبية" معناها، في هذا المقام، 
إن سلطة ما ارتكبت خطأ "عدم الصلاحية السلبية" فمعنى ذلك أن هذه السلطة قصّرت عن القيام 

ها. أي أنها هي صاحبة الصلاحية الفعلية في هذا المجال ولكنها رفضت بما هو مطلوب من
ممارستها أو تخلت عنها لسلطة أخرى. فالخطأ الذي ينسب إلى السلطة في هذه الحالة ليس "عدم 

 .4خصها القانون بها"عدم ممارسة صلاحية" الصلاحية" لاتخاذ القرار بل 
الصلاحية السلبية" لا يدل بصورة صحيحة على  يلاحظ مما ورد أعلاه أن تعبير "عدم        

معناه ولا على مضمونه الحقيقي. ففي حين أن "عدم الصلاحية" تعني، كما مر معنا، صدور القرار 
( لاتخاذه، فإن "عدم الصلاحية السلبية" تعني أن صاحب  qualitéعن مرجع  ليس له صفة )

عنها لمرجع آخر. ونظرا" لهذا الالتباس،  الصلاحية، عن خطأ منه، لم يستعمل صلاحيته أو تخلى
أخذ القضاء الإداري الفرنسي يتخلى في السنوات الأخيرة عن مصطلح "عدم الصلاحية السلبية" 
وبات يستعمل عبارات أخرى تدل بشكل أوفى على المعنى المقصود من مثل: " إن الوزير لم يدرك 

أنه مقيد برأي أبداه مجلس القضاء  مدى اتساع صلاحياته"، أو "إن وزير العدل ظن عن خطأ
الأعلى في حين أنه مجرد رأي استشاري غير ملزم للوزير". أما المجلس الدستوري )الفرنسي( فما 

 زال يستخدم في قراراته حتى الآن تعبير "عدم الصلاحية السلبية".
خطأ في  ذكرنا أن عدم ممارسة سلطة ما لصلاحياتها الناجم عن جهل القانون أو عن         

(. ويتجلى هذا الخطأ erreur de droit"خطأ قانوني" )فهم نص قانوني أو في تفسيره، هو 
 القانوني، وفق اجتهاد القضاء الإداري، عبر صور مختلفة ومنها على الأخص:

أن تعلن سلطة إدارية، عن خطأ، أنها غير صالحة لاتخاذ قرار وترفض اتخاذه في حين  -        
هو بالواقع من اختصاصها، أو عندما تطلب سلطة ما إلى سلطة أخرى )سواء أكانت  أن هذا القرار

منها أنه  موازية لها أو أعلى أو أدنى مرتبة منها( اتخاذ قرار تعود لها هي صلاحية اتخاذه جهلاً 
(، أو عندما تظن عن CE Sect., 30 juin 1950, Queralt: مثلاً نطاق صلاحياتها ) يدخل في

                                                           
 دقة مصطلح "عدم الصلاحية السلبية" أنظر:. حول عدم 4

Le Pillouer (A.), « L’incompétence négative des autorités administratives : retour sur une 

notion ambivalente », RFDA, 2009, no 6, p. 1203 et s. ; Vidal-Naquet (A.) , « L’état de la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’incompétence négative », Les nouveaux 

cahiers du Conseil constitutionnel, p. 5 et s. 
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مقيدة برأي سلطة أخرى  وعليها أن تلتزم به في حين أن هذا الرأي هو مجرد رأي خطأ أنها 
(. باختصار، إن ارتكاب عيب "عدم  CE, 5 mars 1948, des Isnardsاستشاري لا يلزمها )

الصلاحية السلبية" يكون من خلال: عدم اتخاذ قرار، أو اتخاذ قرار ناقص، أو التقيد برأي سلطة 
 ذا الرأي هو رأي استشاري غير ملزم.أخرى في حين أن ه

بمقابل مصطلح "عدم الصلاحية السلبية" استخدم الاجتهاد  :"عدم الصلاحية الايجابية"        
 "عدم الصلاحية الايجابية"والفقه مصطلح آخر معاكس للأول هو 

(incompétence positive والمقصود به هو أن ت قدم سلطة ما على القيام بعمل أو ات .) خاذ
قرار لا يخولها القانون القيام به أو اتخاذه، أي أنها لا تملك الأهلية القانونية لذلك. وهذا يحصل 
عندما تتجاوز سلطة ما صلاحياتها أو تفتت على صلاحيات سلطة أخرى. كأن يتجاوز البرلمان 
صلاحياته الدستورية أو يتعدى على صلاحيات سلطة أخرى وبخاصة على صلاحيات السلطة 

منه( بين القانون العادي  46التنفيذية. في فرنسا، ونظرا" لأن الدستور الفرنسي يميّز )في المادة 
وهذا الأخير هو صنف لا ينص عليه الدستور  -( loi organiqueوالقانون الأساسي أو العضوي )

فإن تجاوز  -( 6/8/2005تاريخ  1/2005اللبناني )قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 
ا يتطلب إقراره، بمقتضى عندما ي قر المشرّع بقانون عادي موضوعً  لصلاحيات قد يقع أيضًاا

ا إذا أقدم المشرّع على تعديل صلاحيات . يمكن أن نضيف أيضً أو عضويًا اا أساسيً الدستور، قانونً 
سلطة دستورية أخرى بقانون عادي في حين أن مثل هذا الإجراء يتطلب إصدار قانون دستوري 

 المذكور أعلاه(.   1/2005ذا المعنى قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم )به
 عبارة   إن مصطلح "عدم الصلاحية الايجابية" هو بدوره غير موفق لأن "عدم الصلاحية" هي      

وإقدام سلطة ما على تجاوز صلاحياتها هو عمل سلبي لأنه مخالف  بحد ذاتها مفهوم سلبي،
ت "عدم الصلاحية" بالسلبي أو بالإيجابي. لذا، فالمصطلحان المذكوران، أي للقانون. فلا يمكن نع

"عدم الصلاحية السلبية" و"عدم الصلاحية الايجابية " غير دقيقين. والقاسم المشترك بينهما هو أن 
وهذه الخطأ يتجلى إما بالامتناع عن ممارسة الصلاحيات، وإما  كما ذكرنا. خطأ قانوني،سببهما 
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بتجاوز الصلاحيات. في الحالتين هناك خطأ قانوني هو مخالفة القوانين التي تحدد الصلاحيات ) 
attributions’les lois d)5 . 

 
عدم الصلاحية السلبية"  "انتقلت نظرية : ون الإداري إلى القانون الدستوري من القان. 2       

وطبّقها المجلس  الدستوري الفرنسي لأول من القانون الإداري إلى القانون الدستوري، كما ذكرنا، 
) وقد أنشئ هذا المجلس، كما هو معلوم، بمقتضى دستور الجمهورية الخامسة  1967مرة في عام 

(، واكتسبت، منذ ذاك التاريخ، أهمية كبيرة في اجتهاد 1958تشرين الأول  4الحالية الصادر في 
اراته ليعلن أن القانون المحال إليه )إذا كانت المجلس المذكور. فقد استند إليها في العديد من قر 

مخالف للدستور إذا  6رقابة المجلس إلزامية( أو المطعون فيه ) إذا كانت رقابة المجلس اختيارية(
ما تبين له أن البرلمان تنازل، صراحة أو ضمنا"، عن صلاحية من صلاحياته لجهل منه لمدى 

الدستور أو خطأ في تفسير نص دستوري. وكانت اتساع الصلاحيات التي تعود له وفق أحكام 
 من الدستور. 34دة نقطة انطلاق المجلس الدستوري الما

من  34انطلق اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي من المادة  :من الدستور 34المادة 
ا على عقب التي جاءت بمفهوم جديد لصلاحيات البرلمان في التشريع قلب رأسً  1958دستور 
ومفادها أن البرلمان هو  -إذا جاز التعبير -" المعمول بها في النظام البرلماني "الكلاسيكيالقاعدة 

صاحب الولاية الشاملة في التشريع، أي يحق له أن ي شرّع في أي موضوع يريد. فقد حددت المادة 
لة في و"كل المواضيع غير تلك الداخ المذكورة المواضيع التي يمكن للبرلمان أن ي شرّع فيها، 34

بهذه المادة، لم يعد البرلمان  من الدستور(. وعملاً  37 مجال القانون تكون لها صفة تنظيمية" )المادة
                                                           

ماري أوبي ورولان دراغو أنه من الأفضل حصر تعبير "عدم الصلاحية" في الحالات التي -يرى الفقيهان جان.  5
المرجع الذي اتخذ القرار دون غيرها. كما  absence de qualitéصفة  انتفاءيكون فيها عدم قانونية القرار سببه 

 بالأحرى "خطأ قانوني". هويعتبر الفقيه رينيه شابو أن "عدم الصلاحية السلبية" 

Auby (J.-M.) et Drago (R.), Traité de contentieux administratif, LGDJ., 2e éd., 1975, T.2, 

p. 249. 

Chapus (R.), Droit administratif général, Montchrestien, 4e éd., 1988, p. 643 
. حول الرقابة المسبقة، الإلزامية والاختيارية، التي يمارسها المجلس الدستوري الفرنسي وأوجه التشابه والاختلاف بينها 6

، "قوانينخصائص الرقابة على دستورية ال"وبين الرقابة المؤخرة التي يمارسها المجلس الدستوري اللبناني، دراستي: 
 وما يليها. 673مرجع سابق، ص 
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صاحب الولاية الشاملة في التشريع بل باتت صلاحياته، لهذه الناحية، تقتصر على المواضيع التي 
"، إذ أن المفهوم نونيةخصه بها الدستور. وقد وصف البعض هذا التجديد "المبتكَر" بأنه "ثورة قا

، وهو أن البرلمان "سيد نفسه" ولا يمكن الحد 1789به في فرنسا منذ ثورة  الذي كان سائدًا ومسلمًا
 من صلاحياته كونه يمثل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، بات من الماضي. 

غول بمؤازرة صديقه كان "للانقلاب الدستوري" على البرلمان الذي قام به الجنرال شارل دي      
الى  1/6/1958ميشال دوبريه )وزير العدل في الحكومة التي ترأسها الجنرال ديغول من 

، 1958 وضع دستور]تاريخ انتخابه رئيسا" للجمهورية[ وأحد أبرز المساهمين في  8/1/1959
 اسيالهدف السيهدف  سياسي وآخر تنظيمي.  هدفان:وأول رئيس وزراء في الجمهورية الخامسة( 

ما كان قد أعلنه  )وفقهو جعل رئيس الجمهورية الرئيس الفعلي للبلاد وصاحب الكلمة الأولى فيها 
(، 1946حزيران  16بتاريخ  Bayeuxالجنرال ديغول قبل سنوات في خطابه الشهير في مدينة بايو 

 تنظيميالهدف العلى مقاسه!  أما  : إن الجنرال ديغول أراد دستورًا1958دستور  وصف فيفقيل 
فيكمن في إيجاد نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك بتخصيص حيز واسع 
للسلطة التنفيذية تعمل فيه بحرية من خلال توزيع الصلاحيات بين البرلمان والحكومة بحيث تكون 
للبرلمان اختصاصات محددة محفوظة له، وكل ما عداها يدخل في نطاق عمل الحكومة 

حياتها التنظيمية. وبهذه الطريقة يتم وضع حد لهيمنة البرلمان التي سادت طوال مرحلتي وصلا
عن أن هناك  (. فضلاً 1958 -1946( والجمهورية الرابعة )1940 -1875الجمهورية الثالثة )

الكثير من المواضيع التي هي بطبيعتها تنظيمية ومن الأفضل، لحسن سير عمل المرافق العامة 
 ون البلاد، أن تكون من اختصاص السلطة التنفيذية.وإدارة شؤ 

للحيلولة دون تجاوز البرلمان لصلاحياته المحددة في الدستور والافتئات على صلاحيات 
 من الدستور( خصيصًا 63إلى  56من  السلطة التنفيذية، جرى إنشاء المجلس الدستوري )المواد

نفيذية، فيفرض عليهما التقيد بأحكام الدستور التي ليقوم بدور الحَكَم بين السلطتين التشريعية والت
ترعى العلاقة بينهما.  فمهمة المجلس الدستوري الرئيسة، وفق تصور واضعي الدستور، منع تجاوز 
البرلمان لصلاحياته، و"إخضاع عمل البرلمان للقاعدة العليا التي يمليها الدستور" كما قال ميشال 

ا في وجه سيادة البرلمان وي عتمد عليه في ضبط البرلمان ل متراسً ا: "ليشكّ دوبريه في حينه، وأيضً 
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ا رئيس المجلس الدستوري الأسبق روبير من الدستور" على حد ما كتبه مؤخرً  34داخل حدود المادة 
 بادنتير. فما هي المواضيع المحجوزة لاختصاص البرلمان؟ 

إن المواضيع التي يحق  :34المواضيع المحجوزة لاختصاص البرلمان بمقتضى المادة 
لّ المواضيع "الأساسية" من الدستور، كثيرة جدً  34ا للمادة للبرلمان أن ي شرّع فيها، وفقً  ا وتشمل ج 

والمهمة التي تنظم شؤون المجتمع ومصالح الأفراد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حقوق 
رث والهبات، والعقوبات وأصول الأفراد وحرياتهم، والملكية الخاصة، والحقوق الزوجية، والإ

 المحاكمات الجزائية، والعفو العام، وإنشاء أنواع جديدة من المحاكم، ونظام القضاة، والضرائب،
الجمعية الوطنية ماعي، وانتخاب أعضاء البرلمان )والجنسية، والتعليم، والعمل، والضمان الاجت

الاجتماعية والتنظيمية )موزعة في المادة ومجلس الشيوخ( والمجالس المحلية، وغيرها من المواضيع 
هذه المواضيع فئتين: فئة، يضع القانون القواعد المتعلقة  34فقرة(. صنّفتْ المادة  14على  34

بها، أي أن القانون هو الذي يتولى تنظيمها. وفئة أخرى، يكتفي القانون بتحديد المبادئ الأساسية 
 ة وضع قواعد تطبيقها. التي ترعاها ويترك للسلطة التنظيمية مهم

ومع ذلك، وبصرف النظر عن مدى اتساع هذه الدائرة وأهمية المواضيع الداخلة فيها، 
فهذا لا ينفي أن البرلمان الفرنسي في الجمهورية الخامسة لم يعد، من الناحية الدستورية، صاحب 

ي المحفوظة له. وهو د له دائرة الاختصاص التشريعالولاية الشاملة في التشريع لأن الدستور حدّ 
يختلف من هذه الناحية عن نظيره مجلس النواب اللبناني الذي يتمتع على صعيد التشريع 
بصلاحيات مطلقة، كما سنرى لاحقا". إلا أن ما لم يكن في حسبان واضعي الدستور هو أن يقدم 

من  34مادة المجلس الدستوري على توسيع دائرة القانون فلا يظل التشريع محصورا" في نطاق ال
 الدستور فقط.

ذكرنا أعلاه أن الهدف الأساس من إنشاء  :المجلس الدستوري يوسع دائرة القانون 
المجلس الدستوري هو أن يقوم بدور الحَكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنع البرلمان من 

الأفراد لحقوق  تجاوز صلاحياته. إلا أن المجلس الدستوري ما لبث أن فرض نفسه سلطةً حامية
. كما أنه لم يتوانَ، عن طريق الاجتهاد، عن توسيع 1971من العام  وحرياتهم وبخاصة اعتبارًا

 من الدستور.   34نطاق المواضيع التي يمكن للبرلمان أن يشّرع فيها غير تلك المحددة في المادة 
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، لم يعد يحصر 1965موز ت 2ا من قرار أصدره بتاريخ ذلك أن المجلس الدستوري، واعتبارً        
المذكورة وحدها بل عطف  34صلاحيات البرلمان التشريعية بلائحة المواضيع الواردة في المادة 

عليها عددا" من مواد الدستور التي  اعتبر أنها تنطوي على مواضيع تدخل في نطاق القانون، من 
ي البرلمان وعدد أعضائها ) مدة ولاية كل غرفة من غرفت 25بينها على سبيل المثال : المادة 

من الدستور  74إلى  72) نظام القضاة( و المواد من  64وشروط انتخابهم وما إلى ذلك (، والمادة 
 )التقسيم الإداري وتحديد المناطق الإدارية وأنظمتها بما فيها  أراضي ما وراء البحار( وغيرها.

إلا أن التحول المهم أو النقلة النوعية الحقيقية في اجتهاد المجلس الدستوري )وصفها بعض        
والذي  1971تموز  16الفقهاء بأنها "ثورة"( حدثت مع القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري بتاريخ 

ى مقدمة دستور مدى انطباق القوانين عل منذ إنشائه، أن رقابته تشمل أيضًااعتبر فيه، لأول مرة 
المقتضبة جدا" تنص على أن  1958. وتكمن أهمية هذا القرار في كون مقدمة دستور 1958

( ومقدمة دستور الجمهورية الرابعة 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن" )الصادر في عام “
. وبذلك أصبحت كل المواضيع الواردة 1958من دستور  جزءًا ( يشكلان1946)الصادر في عام 

(، وهي بالطبع كثيرة ومتشعبة، بالإضافة إلى 1946ي هذين النصين )الإعلان، ومقدمة دستور ف
يعود للبرلمان وحده أن يشّرع فيها وفق اجتهاد المجلس. وبذلك،  1958العديد من مواد دستور 

 يكون المجلس الدستوري قد أعطى لميدان القانون مساحة أوسع بكثير من تلك المحددة له في المادة
 . 7الدستورمن  34

ا مما ذكرنا، كيف حدد المجلس الدستوري الفرنسي "عدم الصلاحية السلبية"؟  وما انطلاقً 
 بناني منها؟هو موقف المجلس الدستوري الل

اعتبر المجلس الدستوري منذ أول قرار أصدره حول  :اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي
أنها تعني أن المشّرع لم يتنبه  ،1967كانون الثاني  26"عدم الصلاحية السلبية"، وكان ذلك بتاريخ 

لمدى اتساع صلاحياته الدستورية فبقي، عند التشريع، تحت سقف هذه الصلاحيات. أي أنه، 

                                                           
 . حول توسيع دائرة التشريع من خلال اجتهاد المجلس الدستوري، أنظر:7

Favoreu (L.) et autres, Droit constitutionnel, Dalloz, 2è éd. 1999, p. 740 et s. ; Hamon(F.) 

et Troper(M.), Droit constitutionnel, LGDJ, 35è éd. 2014, p.750 et s. ; Frier(P.-L.) et 

Petit(J.), Droit administratif, LGDJ, 11è éd. 2017- 2018, p. 96 et s.       
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. ويتخذ هذا التخلي أو التقاعس 8اته التشريعية بالكاملبمعنى آخر، لم يستعمل عند التشريع صلاحي
عن ممارسة البرلمان صلاحياته، في اجتهاد المجلس الدستوري، صورًا متعددة، منها على سبيل 

 المثال: 
ا هو من أن يفوّض البرلمان إلى سلطة أخرى مهمة تحديد القواعد التي ترعى موضوعً 

. والمجلس الدستوري متشدد تفويض صريحًا أو ضمنيًااء أكان الاختصاصه بمقتضى الدستور، سو 
بالنسبة لتخلي البرلمان عن صلاحياته ويعتبر أن التفويض يعرّض القانون لعيب "عدم الصلاحية 

 38المادة في  والشروط المحددةا إلا إذا حصل وفق الأصول السلبية". ولا يكون التفويض دستوريً 
 على طلب الحكومة. فهذه المادة تنص صراحة على أنه من الدستور التي تجيز التفويض بناء" 

تنظيمية  "يمكن للحكومة أن تطلب إلى البرلمان، من أجل تنفيذ برنامجها، أن تتخذ بقرارات
(ordonnances)  ضمن مهلة محددة، تدابير تدخل عادة في نطاق القانون". هذه القرارات

 –شبيهة بالمراسيم الاشتراعية )أو التشريعية التنظيمية "ذات الصفة التشريعية" هي، في الواقع، 
Décret-loi ًوحتى نهاية  1934ا من ( التي كان معمولا" بها في الجمهورية الثالثة، وبخاصة اعتبار

(، واستمر العمل بها، ولو على نطاق أضيق، في الجمهورية الرابعة 1940هذه الجمهورية )في 
منه(  13صراحة "الجمعية الوطنية" )في المادة على الرغم من أن دستور هذه الجمهورية منع 

 38تفويض صلاحية التشريع الى سلطة أخرى. وقد شرّع دستور الجمهورية الخامسة )في المادة 
اا بذلك المذكورة( هذا النوع من المراسيم ونظّمها واضعً  للجدل الفقهي الذي أثير حول شرعيتها  حدًّ

 في الماضي.
حيته لتنظيم مسألة تدخل في اختصاصه. من الأمثلة على أن لا يستعمل البرلمان صلا -

ذلك: عدم تحديد الوعاء الضريبي أو كيفية جباية ضريبة معينة، أو عندما لا يعيّن القانون خصائص 
حدد الضمانات اللازمة لحماية الحريات، أو عندما يترك القانون لسلطة جريمة ما وشروطها، أو لا ي  
ديد قواعد تطبيق قانون هو من اختصاصه وحده وفق الدستور. هذا مع إدارية أو قضائية مهمة تح

من المشّرع أن يدخل في التفاصيل بل يمكنه أن يكتفي بتحديد إطار القانون،  اليس مطلوبً العلم بأنه 
                                                           

 حول تعريف "عدم الصلاحية السلبية" وقرارات المجلس الدستوري، أنظر : . 8

Rousseau(D.), Gahdoun (P.-Y.) et Benoit(J.), Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 

11e éd., 2016, p. 287 et s. ; v. aussi, Priet(F.), « L’incompétence négative du législateur »,  

RFDC, 1994, no 17, p. 59. 
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ا بصورة جلية بحيث تقتصر مهمة السلطة التنظيمية على وواضحً  التحديد دقيقًاشرط أن يكون هذا 
 (. CC 2004- 503 DC du 12 août 2004:يق القانون لا غير )مثلاً تطب تحديد دقائق

ن يكون القانون غير دقيق بصورة وافية أو فيه نقص، ما قد يفسح المجال لاحقا" لتفسيره أ
بطريقة مخالفة للدستور أو لتطبيقه بتعسف أو بطريقة لا تتفق ونية المشّرع أو الغاية من القانون. 

شوائب ونواقص يفسح المجال للسلطة المولجة بتطبيقه لتحل محل المشّرع  القانون الذي ينطوي على
تحت ذريعة سد ما يعتريه من ثغر فتتدخل في وضع قواعد تعود صلاحية تحديدها دستوريا" لهذا 
الأخير دون سواه.  هذا الاجتهاد يلتقي مع اجتهاد آخر للمجلس الدستوري الفرنسي )واللبناني 

ترام المشّرع مبدأ "وضوح التشريع". والمقصود بوضوح التشريع هو أن يكون أيضا"( مفاده وجوب اح
النص مقتضبا" قدر الإمكان و مصاغا" بلغة سليمة وواضحة ودقيقة ويدل على مقصد المشرّع لئلا 
يصبح القانون عند التطبيق ع رضة لتفسيرات متضاربة، ما يتيح المجال لتطبيقه بتعسف أو بصورة 

 .   9استنسابية
، إذا "عدم الصلاحية السلبية". ذلك أنهإلا أن مبدأ "وضوح التشريع" هو، برأينا، أوسع من        

ا مجرد "سكوته" سببه استنكاف المشّرع عن ممارسة صلاحياته أو ربما أيضً  العيب الأخيركان هذا 
العكس، الذي قد ي فسّر على أنه تفويض ضمني، فان "عدم وضوح التشريع" قد يكون مصدره، على 

 أو تنطوي صياغته بطريقة ملتبسة أو غير مترابطة أو  النص بالتفاصيلالمشرّع وإثقال   إسهاب 
 قابل للفهم.على تناقض سواء بين مواده أو بين فقرات المادة الواحدة بحيث يصبح القانون غير 

ه الحالة بغير دقة.  في هذ استفاضةأو في المضمون  انقصا فعدم وضوح التشريع قد يكون مصدره 
م يحسن صياغة الأخيرة لا يكون المشّرع قد تخلى عن صلاحياته بل استعملها كاملة، إلا أنه ل

 يصعب فهمه.  القانون فجاء غامضًا
 اجتهاد المجلسإن وضوح التشريع بات من المبادئ التي لها قيمة دستورية، سواء في 

في  قرار مهم وأوضحه في أكّدهثم  16/12/1999القرار بتاريخ  )منذالدستوري الفرنسي 
                                                           

  5/2017حول مبدأ شفافية التشريع ووضوحه، تعليقي على قرار المجلس الدستوري رقم . 9
 دراسات في القانون الدستوري،(، كتابي : 21/8/2017تاريخ  45) إبطال قانون الضرائب رقم  22/9/2017تاريخ 

وما  65، ص 11، المجلد 2017للمجلس الدستوري لعام  الكتاب السنوي في  ا. منشور أيضً 803مرجع سابق، ص 
 يليها.
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التشريع" (، أو في اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني الذي أخذ، بدوره، بمبدأ "وضوح 27/7/2006
من قانون  26ه في قراره موضوع هذا التعليق إذ اعتبر أن نص المادة في عدة قرارات. وقد أكّد

ا من الفقرات احتوتها ست صفحات كبيرً  بندًا وتضمنت عددًا 16، التي "جاءت في 2018موازنة 
. على أي حال، قد يعتبر المجلس الدستوري  10 في الجريدة الرسمية" ، يتعارض مع أصول التشريع"

  عدم ممارسة الصلاحية وعدم الوضوح :افر السببين معً اأن القانون مخالف للدستور لتو 
   (.  C.C 2011-639, 28 juillet 2011: مثلاً )

: أن نتوقف عند سؤال كثيرا" ما ي طرح حول عيب "عدم الصلاحية السلبية"، لابد من أخيرًا
 كبيرة؟لماذا ي شدد المجلس الدستوري الفرنسي على هذا العيب ويعطيه أهمية 

ا على هذا السؤال على أن هدف المجلس الدستوري من يكاد ي جمع الفقهاء في فرنسا ردً 
ياتهم من جهة، وحماية البرلمان نفسه من جهة المواطنين وحر  حماية حقوق  مزدوج:هذا التشدد 

أخرى. فبالنسبة للشق الأول من الجواب، إن الصلاحيات الممنوحة للبرلمان، في النظام 
الديموقراطي، تشكل ضمانة للحقوق والحريات ضد تعسف السلطة التنفيذية وإداراتها وأجهزتها، وقد 

و عدم ممارستها بشكل كامل أو صحيح يتسبب تخلي البرلمان، ممثل الشعب، عن صلاحياته أ
بإلحاق الضرر بهذه الحقوق والحريات، سواء بتفسيرها خلافا" للدستور أو بتطبيقها بتعسف. ورد 

 يأتي:في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي ما 
« Il incombe au législateur d’exercer pleinement sa compétence et d’adopter des 

dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les 

sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 

d’arbitraire » (CC 2004-503, DC du 12 août 2004). 

                                                           
ورد في الكلمة  الأخيرة.ص التشريعية في السنوات ينتقد البعض في فرنسا حالات تردي صياغة العديد من النصو . 10

( بمناسبة تقديمه التهاني إلى رئيس Pierre Mazeaud) بيار مازوالتي ألقاها رئيس المجلس الدستوري الأسبق 
" إن تردي التشريع هو ضرر عميق يمكنه أن يؤثر سلبا" على ركائز دولة القانون". :2005الجمهورية بحلول عام 

. كما كتب (www.conseil-constitutionnel-frللمجلس الدستوري الفرنسي ) الإلكترونيموجود على الموقع 
كن تحديدها بقرارات من الأفضل ألا يكون القانون مثقلا" بتفاصيل يم"الصدد: بهذا  (A. Rouxالبروفسور أندريه رو )

 ":تنظيمية كي يظل محافظا" على طبيعته الحقيقية
Roux(A.), Préface à la thèse de Rrapi (P.), L’accessibilité et l’intelligence de la loi en droit 

constitutionnel, Dalloz, 2014, p. XIII. 
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، حماية البرلمان من الأولذاته، فلهذه الحماية وجهان. أما بالنسبة لحماية البرلمان 

تقاعسه أو من عدم ممارسة صلاحياته الدستورية، أي حمايته من تقصيره في القيام بوظيفته وفق 
د له المواضيع الداخلة في اختصاصه التشريعي، فمن ما هو مطلوب منه. فإذا كان الدستور قد حدّ 

لاختصاص بشكل كامل وفقا" لأحكام الدستور. وكما لا يحق له واجبه، بالمقابل، أن يمارس هذا ا
أن يوسّع دائرة صلاحياته التي عينها له الدستور، لا يمكنه بالمقابل أن يضيّق هذه الدائرة ولا أن 

، فيتمثل الثانييتخلى عن مهمة التشريع في الأمور المحفوظة له إلى سلطة أخرى. أما الوجه 
من تساهل الأكثرية البرلمانية أو غضها الطرف عن تجاوز  -تشريعية  كسلطة  -بحماية البرلمان 

السلطة التنفيذية لصلاحياتها والتعدي على اختصاص المشرّع عندما تكون هذه الأكثرية مؤيدة 
لرئيس الجمهورية، وبالتالي داعمة للحكومة التي لها التوجه السياسي ذاته. وهذا هو الوضع عادة 

ة في فرنسا باستثناء المراحل التي أطلق عليها تعبير "المساكنة" في الجمهورية الخامس
(cohabitationوهي قليلة ،)وما يسهّل مثل هذا التجاوز هو أن توزيع الصلاحيات بين 11 .

 بالأمر السهل. امن الدستور ليس دائمً  34للمادة  السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقا"
إلى أن ما يزيد من فعالية عيب "عدم الصلاحية السلبية" في حماية السلطة  نشير أخيرًا

(، d’officeالتشريعية هو أن المجلس الدستوري، شأنه شأن القضاء الإداري، يثير هذا العيب عفوا")
 CC 83-165 du 20 janvier: مثلاً أي من تلقاء ذاته، على اعتبار أنه يتعلق بالنظام العام )

1984.) 
يختلف الدستور اللبناني عن الدستور الفرنسي  : د المجلس الدستوري اللبنانياجتها

الحالي اختلافا" جوهريا" بما يتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية. ذلك أن الدستور اللبناني، بخلاف 
                                                           

، وي نسب هذا المصطلح إلى رئيس (cohabitationعرفت فرنسا في الجمهورية الخامسة ثلاث مراحل مساكنة ). 11
( : الأولى من 1995 -1981(، مرتان في عهد الرئيس فرنسوا ميتران) E. Balladurالوزراء الأسبق أدوار بلادور 

. أما المرة الثالثة فحصلت في عهد الرئيس جاك شيراك 1995إلى  1993، والثانية من عام 1988إلى  1986
. ويطلق هذا التعبير على المرحلة التي تكون فيها 2002إلى  1997خمس سنوات، من ( ودامت 1995-2007)

الأكثرية النيابية مناوئة لرئيس الجمهورية ويضطر فيها هذا الأخير إلى تعيين رئيس وزراء من غير فريقه السياسي 
 تفرضه عليه الأكثرية النيابية.
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الدستور الفرنسي، لا يحدد لمجلس النواب المواضيع التي يمكنه أن ي شرّع فيها، ولا يرسم حدودا" 
حياته أو يحصره في إطار معين، كما لم يضع حدودا" فاصلة بين دائرة القانون ودائرة النظام لصلا

(. بل جعل مجلس النواب صاحب الولاية المطلقة 1/2/2000تاريخ  1/2000)قرار المجلس رقم 
 (.  8/6/2000تاريخ 2/2000ورقم   12/9/1997تاريخ  1/97والحصرية في التشريع )قرار رقم 

أكثر من ذلك، فبالعودة إلى مواد الدستور يتبين أن هناك عددا" من المواضيع جعلها الدستور        
محفوظة للقانون، فلا يجوز للمشرّع التفويض بشأنها، نذكر منها : تعديل حدود المناطق الادارية 

حرمة  المنزل (، و 13و  10و  9و  8(، و كل ما يتعلق بالحريات  ) م. 6لجنسية ) م. ا(، 3)م. 
(، 15(، والملكية الخاصة ) م. 12(، وشروط تولي الوظيفة العامة وحقوق الموظفين )م. 14 .)م

، (48عويضات أعضاء مجلس النواب )م.(، وت29(، والأهلية النيابية ) م. 21وقانون الانتخاب )م. 
عقد قرض (، و 82و  81(، وفرض الضرائب وتعديلها ) م. 63ومخصصات رئيس الجمهورية )م. 

(، وسواها من المواضيع التي عددها الدستور وجعلها 89(، ومنح التزام أو امتياز) م.88عمومي) م.
محجوزة للقانون. وبالإضافة إلى هذه المواد الصريحة، اعتبر المجلس الدستوري أن كل ما يتصل 

لحاجات المجتمع  بالحريات الفردية أو بإنشاء مرفق عام قد يؤدي إلى الحد من تلك الحريات تلبية
 (.10/5/2001تاريخ  1/2001ار رقم له )القر  ن من اختصاص مجلس النواب ومحفوظًايكو 

على ما ورد أعلاه، استقر اجتهاد المجلس الدستوري على أن مجلس النواب هو  تأسيسًا
صاحب الولاية الشاملة على صعيد التشريع. وسلطة التشريع هذه هي "سلطة سيادية 

(souveraine و )أصيلة ومطلقة لا تحدها سوى الحدود المنصوص عليها في الدستور"  
(. وهو يحق له أن يشرّع ليس فقط في 29/9/2001تاريخ  4/2001قرار المجلس الدستوري رقم )

 وزة لاختصاصاته )وقد ذكرنا عددًاا له ومحجدها الدستور في مواده وجعلها حِكرً المواضيع التي عدّ 
وضوع يريد مجلس النواب أن يشرّعه بقانون يصدر عنه إذا شاء ذلك، في أي م (، بلمنها أعلاه

بشرط توافقه وأحكام الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية. وإن صلاحياته هذه تشمل 
حتى " الشؤون التنظيمية والتطبيقية، ما لم يترك إلى السلطة الإجرائية أمر اتخاذها". هذا يعني أن 

ذية والتطبيقية وإن تكن غير محفوظة في الدستور للسلطة التشريعية، "فليس ما الصلاحية التنفي
يحول دون أن تلج هذه السلطة هذا المجال بمبادرة منها" وفق اجتهاد المجلس الدستوري )القرار 
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 1/2002، والقرار رقم 8/6/2000تاريخ  2/2000، والقرار رقم 10/5/2001تاريخ  1/2001رقم 
 (.31/1/2002تاريخ 

ا بالشأن المالي، فقد اعتبر المجلس الدستوري في قرار سابق له أن أما بما يتعلق تحديدً        
ا لها من إجراء الرقابة على التشريع في المالية العامة يعود إلى السلطة التشريعية دون سواها تمكينً 

ية أن تحل محل المال العام المؤتمنة عليه. ويضيف المجلس في قراره: وليس للسلطة الإجرائ
السلطة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها، كما أنه ليس لهذه الأخيرة أن تفوض الاختصاصات 

 3/2002المحفوظة لها بموجب الدستور أو أن تتنازل عنها للسلطة الإجرائية )أنظر القرار رقم 
 (.    15/7/2002تاريخ 
ه يحق لمجلس النواب أن يفوّض إلى إلا أن المجلس الدستوري اعتبر، من جهة أخرى، أن      

مجلس الوزراء اتخاذ مراسيم تنظيمية وتطبيقية بالنسبة للقوانين التي يسنّها لأن اتخاذ مثل هذه 
النهج المتبع في  ومثل هذامن الدستور.  65المراسيم يعود إلى مجلس الوزراء بموجب المادة 

دم إثقال عمل السلطة التشريعية بأمور التشريع والاكتفاء فقط "بتأطير التفاصيل" من شأنه "ع
المذكورين أعلاه(.  1/2002ورقم  1/2001تفصيلية"، على حد قول المجلس الدستوري )قرار رقم 

إلا أن التفويض هذا لا يعني، وفق اجتهاد المجلس، تخلي أو تنازل مجلس النواب عن صلاحياته 
ئق تطبيق القانون الذي يقره مجلس النواب للسلطة الإجرائية. إنما المقصود هو ترك أمر تحديد دقا

من الدستور، "اتخاذ القرارات اللازمة"  65، بمقتضى المادة إلى السلطة الإجرائية المناط بها أصلاً 
 لتطبيق القوانين والسهر على تنفيذها.

اعتمد المجلس الدستوري بالنسبة لمسألة تفويض مجلس النواب صلاحياته إلى السلطة       
ية المعيار ذاته الذي اعتمده المجلس الدستوري الفرنسي ومفاده: هل تخلت السلطة التشريعية الإجرائ

عن أوضاع قانونية محجوزة لها بموجب الدستور، أم أنها تركت للسلطة الإجرائية وضع النصوص 
ور التطبيقية والتنظيمية للقوانين فقط، أي النصوص غير المنشئة لأوضاع قانونية علما" بأن الدست

 خص السلطة الإجرائية بوضع النصوص التنظيمية والتطبيقية للقوانين كما سبقت الإشارة 
يته الدستورية المذكورة(؟ في الحالة الأولى، يكون مجلس النواب قد تخلى عن صلاح 65)المادة 

بذلك أحكام الدستور. أما في الحالة الثانية فلا مانع أن يترك المجلس النيابي  لسلطة أخرى مخالفًا
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للسلطة الإجرائية مهمة وضع المراسيم التنظيمية والتطبيقية للقوانين التي يقرها، ووضع مثل هذه 
 المراسيم يدخل أصلا" في صلاحياتها. 

 على سبيل المثال، بما يأتي: للمعيار المذكور أعلاه قضى المجلس الدستوري، تطبيقًا      
 

إن الوعاء الضريبي يدخل في اختصاص السلطة التشريعية المحفوظ لها بموجب  -
الدستور كون الوعاء من العناصر الأساسية المكونة للضريبة. لذا، فإن ترك أمر تحديد الحد الأدنى 

من  66دد في المادة ا يتجاوز اختصاص هذا الأخير المحللوعاء الضريبي لوزير المالية منفردً 
الدستور، وهو بالتالي، تفويض غير جائز. أما تحديد حالات الإعفاء من الضريبة بقانون وترك 
أمر دقائق تطبيقها إلى مراسيم تصدر بناء" على اقتراح وزير المالية فلا يتعارض مع الدستور، أي 

 أنه جائز، خاصة عندما يحدد المشرّع تاريخ نفاذ القانون.
بموجب مراسيم قواعدها على عمليات وكالات السفر اع أسس فرض الضريبة و إن إخض -

تتخذ في مجلس الوزراء بناء" على اقتراح وزير المالية مخالف للدستور. ذلك أنها ت خضع أسس 
وقواعد فرض الضريبة على وكالات السفر إلى غير السلطة التشريعية ما يخالف صراحة المادة 

 فرض الضرائب للقانون. من الدستور التي تحجز 81
إن ترك تحديد مِلاكات مديرية عامة وفئات الوظائف ومهامها بمرسوم يتخذ في مجلس  -

من الدستور التي تحفظ  12الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية يخالف أحكام المادة 
ويقتضي إبطال  للسلطة المشترعة تحديد شروط تولي الوظائف العامة وحقوق الموظفين العامين،

 هذا التفويض.
 

أن يفوّض السلطة الإجرائية،  بالمقابل، اعتبر المجلس الدستوري أنه يمكن لمجلس النواب
المتمثلة بمجلس الوزراء، أمر اتخاذ مراسيم تطبيقية تحدد شروط وأصول وإجراءات ودقائق تطبيق 

 يلها أو الإضافة إليها. القوانين ووضعها موضع التنفيذ شرط عدم الخروج عن نطاقها أو تعد
 ا(.المذكور سابقً  1/2002)بنوع خاص، بالنسبة لما ورد أعلاه، القرار رقم 
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من جهة أخرى، إذا كان لا يحق لمجلس النواب أن يتخلى عن صلاحياته الدستورية أو 
أن يستنكف عن ممارستها، فهو لا يسعه أيضا" أن يتعدى على الصلاحيات الدستورية لسلطة 

أخرى. على سبيل المثال: أبطل المجلس الدستوري القانون الذي فرض قيدا" على صلاحية  دستورية
من الدستور التي تمنح  65مجلس الوزراء في تعيين موظفي الفئة الأولى لأنه يخالف أحكام المادة 

تاريخ  5/2001مجلس الوزراء صلاحية تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها )قرار رقم 
(. كما أبطل القانون الذي يعطل عمل سلطة دستورية أخرى ]المجلس الدستوري 29/9/2001

نفسه[ لأنه يخالف مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها المكرس في مقدمة الدستور، ومثل هذا 
تور )قرار الإجراء يخرج عن اختصاص المشرّع العادي ويتطلب إتباع الآلية المعتمدة لتعديل الدس

 (.ذكور آنفًام 1/2005رقم 
من المبادئ الدستورية المسلم بها أن على كل سلطة دستورية أن تمارس  خلاصة القول،

صلاحياتها الدستورية بنفسها ولا يجوز لها أن تفوّضها إلى سلطة أخرى إلا إذا سمح الدستور بهذا 
ي التفويض. وعليه، لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن صلاحياته الدستورية وبخاصة ف

المواضيع المجوزة لاختصاصه. ولكن، يمكنه أن يفوّض السلطة الإجرائية اتخاذ مراسيم تطبيقية 
لوضع القانون موضع التنفيذ. وكما لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن صلاحياته، سواء بعدم 
ممارستها أو بالتخلي عنها لسلطة أخرى، لا يحق له أن يتخطى صلاحياته لأن في تجاوز 

حيات إخلالا" بقاعدة توازن السلطات التي هي مكملة لمبدأ فصل السلطات على ما استقر الصلا
 .الوارد أعلاه( 1/2005عليه اجتهاد المجلس الدستوري )قرار رقم 

 
2 

 الرقابة على أصول التشريع
 

أن مشروع  79/2018من بين الأسباب التي أدلى بها مقدمو المراجعة لإبطال القانون        
سواء في لجنة المال والموازنة البرلمانية "حيث استغرقت مناقشة جدية لم يكن موضع  2018موازنة 

 دراسته تسعة أيام فقط "أو أمام الهيئة العامة لمجلس النواب في الجلسة التشريعية التي تمت فيها
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وفق ما ورد ، ما يدل على "مدى استخفاف النواب بواجبهم الدستوري وتخليهم عنه" الموافقة عليه،
 في المراجعة.

ن السبب المدلى به والمشار إليه أعلاه، على افتراض صحته، لا يدخل على الإطلاق ا
س على مجلس النواب وليلا يملك سلطة وصاية في صلاحيات المجلس الدستوري. فهذا المجلس 

له أن يراقب عمله الداخلي أو أن يقوّم مستوى المناقشات التي تجري في جلساته التشريعية أو أن 
يتدخل في شؤونه الداخلية. فصلاحية المجلس الدستوري محصورة في مراقبة مدى انطباق القانون 

ل المنصوص ا للإجراءات والأصو المطعون فيه على أحكام الدستور، وما إذا كان القانون قد أقر وفقً 
عليها في الدستور. أما أن تكون لجنة المال والموازنة قد درست مشروع الموازنة في "تسعة أيام" أو 
أكثر أو أقل، وأن لا يكون مجلس النواب قد أولى هذا المشروع الأهمية التي يستحقها، كما يزعم 

 إنّ يأخذ به. ذلك المستدعون، فهذا الأمر لا يشكل سببا" للطعن يمكن للمجلس الدستوري أن 
، أي مفهوم نسبي لا علاقة له بالقانون وجهة نظرفي مناقشة مشاريع القوانين أو غيرها "الجدية" 

ولا يخضع لمعايير قانونية يمكن الاستناد إليها لتكوين رأي قانوني موضوعي ولا تشكل، والحالة 
بنفسه عن التدخل في  هذه، سببا" لإبطال القانون. أضف إلى ذلك أن المجلس الدستوري ينأى

شؤون مجلس النواب الداخلية وليس له أصلا" مثل هذا الاختصاص. لذا، لم يتوقف المجلس 
 الدستوري في قراره عند هذا السبب الخارج كليا" عن صلاحياته مكتفيا" بالإشارة إليه دون الرد عليه.

ن رقابة المجلس ولكن، من المهم أن نشير في هذا السياق إلى أنه يقتضي عدم الخلط بي
الدستوري على عمل السلطة التشريعية وأدائها، ورقابته على أصول التشريع. فإذا كان المجلس 
الدستوري لا يملك صلاحية الرقابة على عمل مجلس النواب الداخلي، أي على المناقشات التي 

الوقت الذي يخصصه تجري حول مشروع أو اقتراح قانون في اللجان البرلمانية أو في الهيئة العامة و 
لدراسته والآراء التي يبديها النواب بشأنه )وقد تكون في معظمها ذات طابع سياسي(، فإن من 
صلاحية المجلس الدستوري مراقبة ما إذا كان إقرار القانون قد جرى وفقا" للإجراءات والأصول 

القانون، بالتثبت من المحددة في الدستور. فالمجلس الدستوري لا يكتفي، عند النظر في دستورية 
عدم مخالفة القانون لأحكام الدستور بل يراقب أيضا" ما إذا كان قد جرى إقراره في الهيئة العامة 
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. هذا ما قال به المجلس الدستوري الفرنسي في العديد من قراراته.  نقرأ في 12وفقا" لأحكام الدستور
 القرارات:أحد هذه 

 
« Il appartient au Conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi, en application de 

l’art. 61 d’une loi (…) non seulement de se prononcer sur la conformité des dispositions 

de cette loi à la Constitution, mais encore d’examiner si elle a été adoptée dans le respect 

des règles de valeurs constitutionnelles relatives à la procédure législative » (CC 75-57, 

DC du 23 juillet 1975 ; v. aussi : CC 79-110 du 24 déc. 1979 

 
تاريخ  4/2001موقف المجلس الدستوري اللبناني )قرار رقم  هذا هو أيضًا

منه الآلية الواجب  36في المادة ا أن الدستور فرض على النواب (. وقد اعتبر مؤخرً 29/9/2001
إتباعها عند التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين، وهي "بالمناداة على الأعضاء ]النواب[ 

من الدستور والمصادقة  36بأسمائهم وبصوت عال" ، وعدم تقيد رئيس مجلس النواب بأحكام المادة 
 5/2017تورية تبرر إبطاله )قرار رقم على القانون المطعون فيه برفع الأيدي  يشكل مخالفة دس

 .13(22/9/2017تاريخ 
لكن المجلس الدستوري، سواء في فرنسا أو في لبنان، يتساهل في بعض الأحيان بالنسبة 
لعيب عدم احترام أصول التشريع إذ يوازن بين أهمية المخالفة من جهة، ونتيجتها على التشريع في 

وفيما يأتي  قراره.في ضوء هذه المقارنة يتخذ ة أخرى. م دستورية القانون من جهحال إعلان عد
 بعض الأمثلة.
عندما أعلن في قرار أصدره في عام  د المجلس الدستوري الفرنسي موقفًا متشددًااعتم

 CC 79-110بسبب مخالفة البرلمان لأصول التشريع ) 1980عدم دستورية موازنة العام  1979

DC du 24 décembre 1979خالفة المرتكبة يومها أن البرلمان انتقل إلى  مناقشة (. وكانت الم
حدد النفقات، قبل أن يكون قد صوّت على الباب الأول، الذي الباب الثاني من الموازنة، الذي ي  

                                                           
 المعنى:بهذا . 12

Terneyre (Ph.), « La procédure législative ordinaire dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel », RDP, 1985, p. 691 et s.      
 
 ، المذكور أعلاه.22/9/2017تاريخ  5/2017تعليقي على قرار المجلس الدستوري رقم  . 13
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من القرار التنظيمي  40يحدد الواردات، مخالفا" بذلك الأصول المنصوص عليها في المادة 
(ordonnance الصادر في )وعلى عكس ذلك، كان المجلس متساهلاً 195914كانون الثاني   2 . 

عندما اعتبر، بعد مدة وجيزة على إصدار قراره المذكور، أن القانون الذي يجيز للحكومة جباية 
(، ولو لم تكن له 1980الضرائب والرسوم )والذي وافق عليه البرلمان إثر إبطال موازنة العام 

لمان صفة "قانون مالي"، لا يخالف الدستور. وقد علل المجلس قراره بالشكل الذي أحيل به إلى البر 
هذا بأنه يحق للبرلمان وللحكومة، اتخاذ التدابير ذات الطابع المالي الضرورية "لتأمين استمرارية 

 (. la continuité de la vie nationaleالحياة الوطنية" )

ا لافتً  ، أبدى المجلس تساهلاً 1987عام في مثل آخر: في قرار أصدره المجلس الدستوري       
وربما غير مسبوق عندما اعتبر أن تصويت عدد من النواب عن زملاءٍ لهم متغيبين عن الجلسة 

من الدستور، لا تؤدي إلى عدم دستورية  27بدون تفويض، خلافا" للأصول المحددة في المادة 
على افتراض و لرأيه،  التصويت قد جرى خلافًامتغيبين أن القانون إذا لم ي علن أي من هؤلاء النواب ال

ا منهم اعترض على التصويت الذي جرى باسمهم تظل الأكثرية المطلوبة لإقرار القانون أن عددً 
 (.CC 87-225, DC du 23 janv. 1987فرة )امتو 

إن هذه العينة من القرارات تدل على مدى حرية التقدير التي يتمتع بها المجلس الدستوري،        
على القانون آخر وفق ظروف كل قضية وفداحة المخالفة وتأثيرها  ويتساهل حينًا افيتشدد حينً 

العام.  لنفسه بهامش من الحرية يوظفها للمواءمة بين حرفية النص والصالح المطعون فيه، محتفظًا
وسنرى كيف أن المجلس الدستوري اللبناني رفض في قراره موضوع هذا التعليق إبطال قانون 

 رغم وجود مخالفة واضحة لنص دستوري.  2018لعام  الموازنة العامة

 
  

                                                           
 : 1980لمزيد من التفاصيل حول قرار إبطال موازنة العام . 14

Turpin (D.), Contentieux constitutionnel, PUF, 2e éd., 1994, p. 466 et s. 
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 الدستور من 83و 32لفة المادتين مخا
  

لأنه مخالف يستوجب الإبطال  79/2018اعتبر مقدمو مراجعة الطعن أن القانون رقم 
حددت زمن تقديم الموازنة  32من الدستور. حجتهم في ذلك أن المادة  83و 32لأحكام المادتين 

إلى المجلس النيابي، إذ نصت صراحة على أن الموازنة يجب أن تقدم وتناقش في العقد الثاني 
بالبحث  الذي "يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته

 83في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة العقد الى آخر السنة". أما المادة 
فتنص على أنه "كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة 

ادتين. فقد أقر نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة". لكن الحكومة لم تتقيد بأحكام هاتين الم
وأحاله إلى مجلس النواب في  2018آذار  12بتاريخ  2018مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 

، أي خارج المهل 2018آذار  29اليوم التالي، وتمت مناقشته في المجلس النيابي وإقراره في 
لى المجلس في إ 2018الدستورية المشار إليها. وكان يفترض أن يحال مشروع قانون موازنة العام 

من الدستور.  83ليناقش و ي قر في حينه عملا" بالمادة   2017بدء العقد العادي الثاني في سنة 
من الدستور يشكل،   83و 32وعدم تقيد الحكومة بالمهل الدستورية المنصوص عليها في المادتين 

 .برأي مقدمي المراجعة، مخالفة للدستور توجب إبطال قانون الموازنة المذكور
من الدستور غير سليم، فعدم مناقشة الموازنة العامة وإقرارها  32إن هذا التفسير للمادة 

شكل، بحد ذاته، سببا" المذكورتين لا ي   83و 32خلال العقد العادي الثاني وفق ما ورد في المادتين 
ن المشار لإبطال قانون الموازنة. ذلك أن المهل التي حددها الدستور بشأن الموازنة في المادتي

منها، كما قال عن حق المجلس الدستوري،  مهل حث وليست مهل إسقاط الغايةإليهما إنما هي 
عدم التباطؤ في إعداد الموازنة وإقرارها وإصدارها ووضعها موضع التنفيذ. ينجم عن ذلك أنه إذا لم 

الثاني )وفق المادة ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي في بدء العقد العادي 
ولكنه لا ويعرّض الحكومة للمساءلة سياسيا"، من الدستور( فإن هذا التلكؤ مخالف للدستور  83

 . وفيما يأتي توضيح ذلك.2018لإبطال قانون موازنة  يعتبر سببًا
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 86من الدستور تفسيرها الصحيح ينبغي الربط بينها وبين المادة  32لإعطاء المادة 
إذ لا يجوز تفسير مادة من الدستور بمعزل عن المواد الأخرى. نصت هذه المادة )المعدلة( منه، 

على أنه: "إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا" في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين 
ا لعقد استثنائي يستمر لغاية لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورً 

ا في نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيً 
عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم  ، يصدر بناءً امشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارً 

 :86ادة يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي قدم به إلى المجلس مرعيا ومعمولا به". وتضيف الم
 

 "ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس 
 على الأقل". ( قبل بداية عقده بخمسة عشر يومًاprésenté à la Chambre :)وفي النص الفرنسي

 
أن لمجلس الوزراء، في حال لم يتمكن مجلس النواب من بت  86واضح من المادة 

اية كانون الثاني، أن يتخذ قبل انتهاء العقد الاستثنائي الذي يستمر لغاية نه هائيًاروع الموازنة نمش
دم به إلى المجلس يجيز لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم يجعل مشروع الموازنة بالشكل الذي ق   قرارًا

إذا كان مشروع الموازنة  به. إلا أن مجلس الوزراء لا يمكنه أن يستعمل هذا الحق إلا مرعياً ومعمولاً 
ا على الأقل. أي أن قد ق دّم إلى مجلس النواب قبل بداية العقد العادي الثاني بخمسة عشر يومً 

صل إلى المجلس قبل ، وهو أن يكون مشروع الموازنة قد و معلق على شرطالحق المشار إليه 
 على الأقل من بدء العقد الثاني.  خمسة عشر يومًا

ا يومً أما إذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع الموازنة وانقضت مهلة الخمسة عشر 
لا يعني أنه لا يعود بإمكان مجلس النواب، من الناحية الدستورية، متابعة مناقشة مشروع  فهذا

بوضعه موضع التنفيذ يفقد حقه الموازنة وإقراره، بل تكون نتيجة هذا التأخير أن مجلس الوزراء 
من الدستور. في هذه الحالة يصبح مجلس  86يصدر عن رئيس الجمهورية وفقا" للمادة  بمرسوم

النواب غير مقيّد بمهلة لإقرار مشروع الموازنة مهما طال أمد المناقشات داخل المجلس ما دام أنه 
لا يمكن وضع هذا المشروع موضع التطبيق بمرسوم. هذا مع العلم أنه في هذه الحالة، وإذا ما 

)في نهاية كانون الثاني( ولم يكن المجلس  86ى العقد الاستثنائي المنصوص عليه في المادة انته
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قد أقر مشروع الموازنة، لا يمكنه متابعة مناقشة المشروع إلا إذا د عي إلى عقد استثنائي آخر 
العادي من الدستور، وإلا وجب انتظار بدء العقد  33لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة وفقا" للمادة 

 الأول المقبل ) في أول يوم ثلاثاء يلي الخامس عشر من شهر آذار(.
هي أن مجلس  الأولى)المعدلة( من الدستور تستوجب إبداء ملاحظتين.  86إن المادة       

الوزراء ليس ملزما" باتخاذ قرار يجيز لرئيس الجمهورية وضع مشروع قانون الموازنة موضع 
. سلطة استنسابيةقيد بالمهلة الدستورية كما ذكرنا، بل له بهذا الشأن التطبيق، في حال كان قد ت

وليس  "فلمجلس الوزراء"،المذكورة إذ جاء على الشكل الآتي:  86هذا ما يتبين من نص المادة 
مجلس الوزراء". فالدستور لم يشأ أن يقيّد مجلس الوزراء بل ترك له حرية على بصيغة الإلزام: "
اسب في ضوء الأسباب التي حالت دون أن يبت مجلس النواب مشروع الموازنة اتخاذ القرار المن

هي أنه ليس لرئيس  الثانيةوالظروف  التي تمر فيها البلاد وغيرها من الاعتبارات. والملاحظة 
الجمهورية أن يضع مشروع الموازنة موضع التطبيق إلا بناء" على قرار مسبق من مجلس الوزراء 

حال اتخذ المجلس مثل هذا القرار، على رئيس الجمهورية أن يمتثل لهذا القرار يجيز له ذلك. وفي 
وأن يصدر دون تأخير مرسوما" يجعل بموجبه مشروع الموازنة "مرعيا" ومعمولا" به" كما جاء في 

كان حق وضع مشروع الموازنة  1990في عام  86]نشير إلى أنه قبل تعديل المادة  86المادة 
 د لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء[.موضع التنفيذ يعو 

 
4 

 واد التي لا علاقة لها بالموازنةإبطال الم
               

تتعلق بمواضيع لا علاقة لها  ادرجت الحكومات على تضمين قوانين الموازنة نصوصً       
بالموازنة، في حين أن قانون الموازنة يجب أن يقتصر على المسائل المتعلقة بمالية الدولة كتقدير 
الواردات والنفقات وصحن الضرائب وأنواعها ومعدلاتها وإجازة جبايتها وبالجملة على كل ما له 

العديد من المواد التي  2018زنة العامة لعام علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة. وقد تضمن قانون الموا
لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالموازنة ، ولا يجوز أن ترد في قانون الموازنة. وقد طلب 
مقدمو مراجعة الطعن، لهذا السبب، إبطال عدد لا بأس به من مواد القانون المطعون فيه في حال 
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إذ أبطل بعض  وقد استجاب المجلس  لطلبهم جزئيًاكليا". لم يقدم المجلس الدستوري على ابطاله 
المواد التي اعتبر أنها بالفعل لا تمت إلى الموازنة بصلة، وهي ما يطلق عليها في الاجتهاد 

  (.   cavaliers budgétaires) "فرسان الموازنة " الدستوري  تعبير : 
كل مادة خارجة عن المواد التي ينبغي أو عرّف الفقه الفرنسي "فرسان الموازنة" بأنها           

( ordonnanceالتي يمكن أن يتضمنها قانون مالية عامة وفق ما ينص عليه القرار التنظيمي )
والمتعلق بتعريف القوانين المالية. والمواد التي يمكن أن ترد في القوانين  2/1/1959الصادر في 

. هذا ما سار عليه اجتهاد المجلس 15لا غير المالية هي تلك التي  لها صفة مالية أو ضرائبية
بموجبها أن كل ما هو خارج عن  واعتبرالدستوري في عدد غير قليل من القرارات التي أصدرها  

 . 16المواضيع المالية لا مكان له في قانون الموازنة ويقتضي اعتباره مخالفا" للدستور
بالانتقال إلى لبنان يمكن أن نطلق تعبير "فرسان الموازنة" على المواد التي يتضمنها قانون         

الموازنة العامة والتي لا علاقة لها بالموازنة كما عرّفها قانون المحاسبة العمومية )الصادر بالمرسوم 
ازنة هي "صك من هذا القانون المو  3(. فبمقتضى المادة 30/12/1963تاريخ  14969رقم 

ا تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبها الجباية والإنفاق". وتطبيقً 
لهذا التعريف اعتبر المجلس الدستوري في قراره موضوع هذا التعليق أن كل المواد الواردة في قانون 

 بالموازنة ينطبقرية لا علاقة لها والتي تتعلق بأمور تنظيمية أو إدا 2018الموازنة العامة لعام 
 عليها وصف "فرسان الموازنة" ويقتضي، بالتالي، إبطالها. وهذه المواد هي: 

)تعيين الهيئات الناظمة ومجالس إدارة مؤسسات عامة خلال ستة أشهر من  14المادة 
ة مخالفات ) إعطاء الإمكانية لمالك العقار تسوي 35والمادة تاريخ نشر القانون المطعون فيه(، 

)إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة  43المادة البناء المرتكبة على عقاره(، و
)منح كل أجنبي أو عربي يشتري وحدة سكنية  49والمادة  بقرار من مجلس الوزراء أو دمجها(،

قطاع العام(، )تعديل دوام العمل الأسبوعي للموظفين في ال 51المادة إقامة طيلة مدة ملكيته(، و

                                                           
 حول تعريف تعبير "فرسان الموازنة"، أنظر مثلا":. 15

Villiers (M. de), Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin, 1998, p. 20. 
 الموازنة"، أنظر قرارات هذا المجلس الواردة في:للاطلاع على اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي بشأن "فرسان . 16

Turpin (D.), op.cit., p.455 et s. ; Rousseau et autres, op.cit., p. 535 et s.     
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أيضا" ولوْ أن المجلس أبطلها لسبب  26) تحديد العطلة القضائية(، فضلا" عن المادة  52والمادة 
من  49ا. يلاحظ أن المجلس الدستوري تحاشى الخوض فيما إذا كانت المادة آخر كما سنرى لاحقً 

طين، بعد أن أثارت هذه القانون المطعون فيه مخالفة للفقرة )ط( من مقدمة الدستور المتعلقة بالتو 
ا آخرَ كافيً  قت الإشارة، ما دام أن هناك سببًاكما سب ة ضجة أخذت طابعًا سياسيًا حساسًاالماد

 لإبطالها كونها من "فرسان الموازنة" بامتياز.
، في قرار المجلس الدستوري هو أنه لم يكتفِ بإبطال مواد القانون اللافت، بل والمهم جدًا       

ا أشار صراحة إلى أن النصوص التي تعدّل قانونً  فحسب، بله لعدم علاقتها بالموازنة المطعون في
عليها ولا يجوز "أن  الاطلاعأن تنضوي في صلب القانون المعدل لكي يسهل  إقراره ينبغيسبق 

. وقد أراد المجلس بهذه "خروجا على أصول التشريع"ت دس في قانون الموازنة العامة" لأن في ذلك 
، عليه أن يتقيد به في المستقبل وهو أيضًاوأخلاقي ية أن ينبّه المشرّع إلى واجب قانوني، بل الحيث

ا تعدل عدم استغلال قانون الموازنة، الذي يختلف بطبيعته عن القوانين العادية، ليضمنه نصوصً 
أو تلغي نصوص قانون سابق لأن مثل هذا التصرف من شأنه أن يلحق الضرر بالناس. ويمكن 

نضيف أيضا" لأنه يتعارض مع مبدأي الشفافية وحسن النية اللذين ينبغي أن يتحلى بهما عمل  أن
 جميع السلطات الدستورية والمؤسسات الإدارية.  

 
5 

 قطع الحساب الدستور:من  87مادة مخالفة ال
 

من الدستور  87يخالف المادة  2018أدلى مقدمو الطعن أن قانون الموازنة العامة لعام 
تنص على عدم جواز نشر الموازنة قبل موافقة مجلس النواب على "حسابات الإدارة المالية  التي

دون بأقر مجلس النواب قانون الموازنة المذكور  "قطع الحساب". النهائية" للسنة السابقة وهو ما ي سمى
الفة توجب، المشار إليها.  وهذه المخ 87أن يسبقه موافقة على قطع الحساب خلافا" لأحكام المادة 

 برأي مقدمي المراجعة، إبطال قانون الموازنة المطعون فيه بصورة كلية. 
نود أن نشير بداية، على سبيل العلم، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يوافق فيها مجلس 

بالعودة إلى السنوات ر قطع الحساب عن السنة السابقة. دون إقرابالنواب على قانون الموازنة العامة 
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، علما" بأنه خلال هذه 1992إلى عام  1979لم يجرِ وضع قطع حساب من عام سابقة يتبين أنه ال
بسبب الأحداث الأمنية  1989إلى  1986السنوات لم يتم أصلا" إقرار موازنة عامة في السنوات من 

عود الوضع ، لي2005و  1993التي كانت تمر فيها البلاد. ولم تنتظم المالية العامة، نسبيا"، إلا بين 
إذ تقاعست الحكومات المتعاقبة منذ هذا التاريخ عن وضع موازنة  2006من  إلى سابق عهده اعتبارًا

على القاعدة  عامة سنوية يسبقها قطع حساب كما مر معنا. وكان الإنفاق يتم خلال كل تلك السنوات
 للدستور ولقانون المحاسبة العمومية.   الإثني عشرية خلافًا

مناسبة ثمينة لينكب المجلس الدستوري  2018بقانون الموازنة العامة لعام كان الطعن 
من الدستور الواردة  89إلى  81على تفسير مواد الدستور المتعلقة بمالية الدولة، وهي المواد من 

في المالية". أظهر  –في الباب الرابع منه، وعنوانه "تدابير مختلفة"، تحت عنوان فرعي : "ب 
اره أهمية قطع الحساب والهدف منه، وضرورة أن تسبق إقرار الموازنة ونشرها موافقة المجلس في قر 

 من الدستور. 87مجلس النواب على قطع الحساب كما تفرض ذلك المادة 
أرقام  عن واقع تنفيذ الموازنة وتحديدًا اعتبر المجلس الدستوري أن قطع الحساب ي عبّر

، ويمكّن مجلس النواب عند إقرار الموازنة من اتخاذ قرارات الواردات والنفقات ومدى التوازن بينها
مبنية على معلومات حقيقية، كما يسمح له بالقيام بوظيفته الرقابية والأشراف على استخدام السلطة 
التنفيذية للأموال العامة ومحاسبتها. فالغاية من إناطة الدستور الاختصاص المالي بمجلس النواب 

من إجراء تلك الرقابة كما ورد في قرار سابق للمجلس الدستوري )قرار رقم دون سواه هي تمكينه 
ا(. والى ذلك، فإن قطع الحساب هو الأداة الأساسية التي تتيح لديوان المذكور آنفً  3/2002

المحاسبة التدقيق في الحسابات العامة وفي تنفيذ الموازنة. أما إقرار الموازنة بدون قطع حساب، 
من السلطة التشريعية وديوان  ي قراره، فهو يعطّل دور وصلاحيات ومسؤوليات كلاً يتابع المجلس ف

المحاسبة، ويعطّل بالتالي الرقابة المالية المناطة بهاتين السلطتين فتصبح عاجزة عن ممارسة رقابة 
جدية على السلطة التنفيذية. أضف إلى ذلك أن غياب قطع الحساب يؤدي إلى غياب الشفافية في 

 أمام تفشي الفساد. لعام وإنفاقه، ويفتح الباب واسعًاالمال ا جباية
بعد أن ي بيّن المجلس أهمية قطع الحساب وضرورته من أجل انتظام المالية العامة ويدل، 
بالمقابل، على الانعكاسات السلبية لإقرار الموازنة بدون قطع حساب، يشير إلى أن الحكومات 

ا لما نصت عليه المواد من عامة سنوية وقطع حساب وفقً  المتعاقبة تقاعست عن وضع موازنات
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ا عن القيام ، كما أن مجلس النواب تقاعس هو أيضً 2006من الدستور وذلك منذ  87الى  83
زنة عامة سنوية. بدوره الأساسي في مراقبة الحكومة وإلزامها بوضع قطع حساب سنوي وإعداد موا

أناطها ب قد تخلى عن ممارسة الصلاحيات التي من الحكومة ومجلس النوا هذا يعني أن كلاً 
بالمصلحة الوطنية العليا. وينتهي الى القول: إن الاستمرار في  الدستور به، ما ألحق ضررًا فادحًا

وفق  "حالة شاذة"غياب قطع الحساب وغياب الموازنة العامة هو انتهاك فاضح للدستور، وخَلق 
  تعبير المجلس.

التعليل المسهب الذي أوردنا أعلاه خلاصة عنه والذي أدان فيه  كان من المتوقع بعد هذا 
المجلس الدستوري بلا مواربة إقرار الموازنة  بدون قطع حساب، أن يعمد إلى إبطال القانون 

المطعون فيه. إلا أنه التف على هذه المخالفة الدستورية ليعلن أن لقانون الموازنة  79/2018
م إقرار الموازنة له انعكاسات سلبية جدا" على الدولة ويؤدي إلى فوضى العامة أهمية استثنائية و"عد

في المالية العامة ". لذا، لا يجوز للحالة الشاذة المتمثلة في غياب قطع الحساب لسنوات عدة أن 
، وبرر عدم إبطال قانون الموازنة بمقولة حاذقة: 2018تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 

حساب من أجل الموازنة ولم ت عتمد الموازنة من أجل قطع الحساب " ]على وزن: "اعتمد قطع ال
لق السبت من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت"[.   "خ 

لم ي قدِم المجلس الدستوري على إلغاء قانون الموازنة بخلاف المجلس الدستوري الفرنسي 
بسبب ارتكاب السلطة التشريعية  1980عامة لعام الذي لم يتوانَ عن إعلان عدم دستورية الموازنة ال

مخالفة لأصول التشريع كما مر معنا أعلاه. هذا مع الإشارة إلى أن هذا قرار لم يسلم من الانتقاد 
دون الأخذ بالاعتبار ظروف القضية بإذ عاب عليه بعض الفقهاء  التشدد في  "التمسك بالشكليات" 

. فما هو  17المخالفة المرتكبة لم تؤثر على أرقام الموازنةوضرورة إقرار الموازنة  خاصة  وأن 
، على الرغم 2018السبب الذي حمل المجلس الدستوري اللبناني على عدم  إبطال موازنة العام 

من أن المخالفة الدستورية المرتكبة واضحة وفادحة؟ هذا مع الإشارة إلى أن القرار صدر بأكثرية 

                                                           
 بهذا الصدد:. 17

Rousseau (D.) et autres, op.cit., p. 593 
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تسعة أعضاء وخالف رأي الأكثرية نائب رئيس المجلس )الأستاذ طارق زيادة(، كما سنرى بعد 
 قليل.

المخالفة  زنة من جهة، وعدم إبطاله متجاوزًاوازن المجلس بين نتائج إبطال قانون الموا
المرتكبة من جهة أخرى. فوجد، بما له من حق التقدير، أن إبطال قانون الموازنة ستكون له 

اسات سلبية على انتظام المالية العامة الذي هو، كما قال المجلس في قراره، "الركن الأساسي انعك
ب إلى "عدم وضع موازنة في الاستقرار المالي والاقتصادي"، ولا يجوز أن يؤدي غياب قطع الحسا

 2018 لأهمية الموازنة التي لا غنى للدولة عنها ". وما يزيد من أهمية موازنة العام عامة نظرًا
ا ، على أمل أن يكون قد وضع بذلك حدً 2006كونها الموازنة الأولى التي يقرها مجلس النواب منذ 

حالة غير مألوفة وغير مقبولة  لما أطلق عليه المجلس الدستوري تسمية "حالة شاذة"، وهي فعلاً 
 في أي دولة تحترم دستورها ومبدأ الشفافية في جباية المال العام وإنفاقه. 

لس الدستوري بالاعتبار جميع الظروف التي أحاطت بإقرار قانون الموازنة بعد المج
انقطاع عن وضع موازنات عامة سنوية وقطع حساب سنوي دام أكثر من عقد من الزمن. وإذا كان 
المجلس قد فضّل عدم إبطال قانون الموازنة ولو لم تسبقها موافقة على قطع حساب، مع ما يشكل 

لفة للدستور، فلأن لا غنى للدولة عن الموازنة العامة. ولا مجال للمقارنة مع هذا الوضع من مخا
فرنسا فلكل بلد ظروفه، ولكل حالة أحكامها. في فرنسا، أقدم المجلس الدستوري بلا تردد على 

( لمخالفته أصول التشريع لأن الموازنة 1980إعلان عدم دستورية قانون الموازنة العامة )لعام 
هناك في مواعيدها الدستورية، ولأن السلطة التشريعية ستبادر فور صدور قرار المجلس العامة تقر 

 تنفيذًا لقرار المجلس الدستوري. للأصول زنة وفقًاالدستوري إلى تدارك الخطأ التشريعي وإقرار الموا
فهل كانت الحكومة  2018أما في لبنان، فلو ألغى المجلس الدستوري قانون موازنة العام 

عود السلطة التشريعية ة على وضع قطع حساب العام السابق )ولا نقول الأعوام السابقة!( لتقادر 
ا بأن وزير المالية نفسه كان قد أعلن صراحة في حينه عبر وسائل لأحكام الدستور، علمً  فتقره وفقًا

 ( قد يستغرق عدة أشهر؟ أضف2017الإعلام أن وضع قطع الحساب عن السنة المالية السابقة )
إلى ذلك، أنه لم يغرب عن بال المجلس الدستوري أن الانتخابات النيابية ستجري بعد مدة قريبة 

تهاء ولاية المجلس تاريخ ان)أيار  20ا من ( وأن الحكومة ستعتبر مستقيلة اعتبارً 2018أيار  6)في 
مة الجديدة عدة ا، وقد يستغرق تشكيل الحكو من الدستور كما أشرنا سابقً  69بالمادة  النيابي( عملاً 
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ولقد صدق ظن المجلس كل الحكومات في السنوات الماضية. أشهر كما حصل عند تأليف 
(، أي بعد انقضاء 2018الدستوري، فحتى كتابة هذه الأسطر في منتصف شهر تشرين الثاني )

 ستة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، لم ت شكل الحكومة الجديدة. ولا توجد
لت "عقدة" تبرز عقد أخرى تؤدي إلى  مؤشرات على أنها ستشكل في القريب المنظور، فكلما ح 
تأخير تأليفها. وباتت الحكومة التي أعدت مشروع قانون الموازنة المطعون فيه منذ ذاك التاريخ 

 حكومة تصريف أعمال.
المشوب بمخالفة قد ينتقد البعض المجلس الدستوري لأنه لم يبطل قانون الموازنة العامة 

صريحة وفادحة للدستور. ولكن، من المعروف عن المجالس )والمحاكم( الدستورية أنها براغماتية 
ا لأهمية المخالفة وظروفها ونتائجها ا أخرى تبعً وتتساهل أحيانً  تتشدد حينًا - أو لنقل، أنها مرنة -

فللمجلس الدستوري، سواء في الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية أم في  .كما سبق أن ذكرنا
ا ما يكون موضع انتقاد من الفقه(. ويعمد الرقابة على دستورية القوانين، حق تقدير واسع )كثيرً 

المجلس في حالات عديدة إلى أخذ الظروف السياسية أو الاجتماعية وغيرها بالاعتبار عند ممارسة 
لا يتوانى في أحيان كثيرة عن توجيه انتقاد إلى المشرّع  لى عمل السلطة التشريعية. كمارقابته ع

أو يعطيه إرشادات تجنّبه الوقوع في مخالفات دستورية في المستقبل كما فعل في قراره موضوع هذا 
 التعليق.

من  الأساس بدلاً ا ما يلجأ المجلس الدستوري إلى رد مراجعة الطعن في إلى ذلك، كثيرً 
قراره  ولكنه ي قرن عدم دستورية القانون المطعون فيه رغم وجود مخالفة دستورية،  قبولها وإعلان

القانون تكون مشروطة  أن دستورية(، أي réserves d’interprétation"بتحفظات تفسيرية" )
تاريخ  3/2002قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم )بالتقيد بالتفسير الوارد في القرار 

(.  décision de conformité sous réserve(، وهذا ما يطلق عليه تعبير :)15/7/2002
 تجدر الإشارة إلى أن "التحفظات التفسيرية" تعتبر جزءا" لا يتجزأ من القرار، وهي ملزمة لجميع 
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مة وهذه التقنية، التي باتت مستخد .18الهيئات المولجة بتطبيق القانون، الإدارية منها  والقضائية
من المجالس الدستورية في العديد من الدول، ومنها ألمانيا وإيطاليا، هي في الواقع لمصلحة السلطة 
التشريعية، إذ لولاها لكان على المجلس الدستوري أن يعلن عدم دستورية القانون المطعون فيه مع 

 . 19ما يترتب عن ذلك من نتائج

دون قطع الحساب، ب 2018وافق المجلس الدستوري على إقرار الموازنة العامة للعام 
ولكنه نبّه إلى ضرورة "أن يجري سريعا ودون تباطؤ الخروج من الحالة الشاذة هذه ووضع قطع 
حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة العمومية لعودة المالية العامة إلى 

ووضع حد لتسيب المال العام" كما ورد في قراره. هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ  الانتظام
المجلس الدستوري فيها إلى المقارنة بين النتائج التي ترتب عن كل من إلغاء القانون المطعون فيه 

لس أن رد الطعن في قانون تمديد ولاية مج سبق له مثلاً أو الإبقاء عليه رغم أنه مخالف للدستور. 
(. في 28/11/2014تاريخ  7/2014للدستور )قرار رقم  على الرغم من أنه اعتبره مخالفًا النواب

بين إلغاء القانون المشار إليه مع ما ينجم عن هذا الإلغاء من فراغ دستوري  هذا القرار وازن المجلس
، فاختار الحل عدم دستوريته من حيث المبدأ الإشارة إلىعلى صعيد المؤسسات والإبقاء عليه مع 

. بالمقابل، فإن المجلس لم يتوانَ في قراره ا على الصعيد العامرً الثاني لأن نتائجه ستكون أقل ضر 
برمته  21/8/2017تاريخ  45عن إبطال قانون الضرائب رقم  22/9/2017تاريخ  5/2017رقم 

راره من ضجة في نظرا" لما تضمنه من مخالفات دستورية جسيمة، ولم يأخذ باعتباره ما سيحدثه ق
 45/2017على وضع الحكومة لأن القانون  سيّئأوساط النقابات العمالية أو ما سيكون له من وقع 

                                                           
 حول تقنية التحفظات التفسيرية، وطابعها الإلزامي، أنظر                                            .18

Hamon (F.) et Troper (M.), op.cit., p. 760 ; v.aussi,Favoreu (L.) et autres, op.cit., 

p. 329 et s. ; Drago (G.), Contentieux constitutionnel français, PUF, 2e éd., 2006, 
p.534 et s. 

 المعنى:بهذا  .19
Carcassonne (G.), La Constitution, Seuil, 11e éd., 2013, p. 304.  
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ضع لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي لطالما انتظرها موظفو القطاع العام  المجلس .كان قد و 

  لنفسه بحق التقدير. يظل دائمًا محتفظًا الدستوري 
لا بد من التذكير بأن القرار موضوع هذا التعليق صدر بالأكثرية، إذ خالفه نائب  أخيرًا،        

 رئيس المجلس الأستاذ طارق زيادة كما سبقت الإشارة. وقد برر رأيه المخالف بأنه 

"لا يعوَل على القول بالمصلحة العامة في معرض النص الدستوري الصريح والواضح والقاطع 
أما "الحالة الشاذة" التي أشار إليها القرار لتبرير عدم الأخذ بالنص  والملزم" على حد تعبيره.

( فهي تعبير غامض لا يؤخذ به مع وجود النص. وخلص الأستاذ 87الدستوري الملزم )أي بالمادة 
سجّل مخالفته ى إبطال قانون الموازنة برمته". من الدستور تؤدي إل 87زيادة إلى أن "مخالفة المادة 

 14/7/1993تاريخ  250)الجديدة( من القانون رقم  12القرار كما تقضي بذلك المادة هذه في ذيل 
 )قانون إنشاء المجلس الدستوري(.

التي وردت في قرار المجلس ليس لها أي مدلول قانوني "الحالة الشاذة" لا شك أن عبارة 
في المستقبل، بل هي ولا يعول عليها لبناء مفهوم دستوري محدد له خصائصه ويمكن الاستناد إليه 

مخالفة للدستور ولقواعد قانون المحاسبة العمومية وغير مقبولة في أي توصيف لحالة واقعية برأينا 
دولة حديثة تزعم أنها دولة "قانون ومؤسسات". ولكن، ما حمل المجلس الدستوري، بأكثرية أعضائه، 

لمواد الواردة فيه هو أنه وجد نفسه على عدم إبطال قانون الموازنة برمته والاكتفاء بإبطال بعض ا
أمام أمر واقع، وكان عليه أن يختار بين حلين: إما إبطال قانون الموازنة برمته بصرف النظر عما 
سيكون لقرار الإبطال من تداعيات سلبية على الانتظام المالي العام للدولة، أو تجاوز مخالفة مادة 

ته "نظرا للأهمية الاستثنائية التي أولاها الدستور للموازنة من الدستور وعدم إبطال قانون الموازنة برم
العامة" كما ورد في القرار، فاختار الحل الثاني. لقد ارتأى، بما له من حق التقدير، أنه الحل 
الأنسب للبلاد في الظروف التي أقر فيها قانون الموازنة المطعون فيه. أما الرأي المخالف الذي 

 من الدستور حرفيًا 87طبيق المادة لس فهو موقف قانوني مبدئي يصر على تأبداه نائب رئيس المج
دون تساهل أو أخذ أي اعتبار آخر بالحسبان، في حين آثرت أكثرية أعضاء المجلس الدستوري بو 

 اعتماد المرونة لإنقاذ الموازنة.   
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6 
 لمواطنين أمام الأعباء الضرائبيةالمساواة بين ا

 
تناول المجلس الدستوري في قراره مسألة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في        

ا بأن مقدمي المراجعة لم يطعنوا صراحة من القانون المطعون فيه، علمً  26معرض النظر بالمادة 
اء رقابته في هذه المادة. وقد أثارها المجلس من تلقاء ذاته كون مراجعة الطعن تطلق يده في اجر 

ا بمطالب المستدعين كما ذكرنا على القانون برمته بمجرد تقديمها وفقا" للأصول دون أن يكون مقيدً 
هذه المذكورة لمخالفتها الدستور والمبادئ التي لها قيمة دستورية. و  26آنفا". أبطل المجلس المادة 

سبق له أن عالجه في أكثر من  لى مبدأ المساواة، اذإالمجلس فيها  طرق ولى التي يتلأليست المرة ا
ويجد  مبدأ المساواة هو من المبادىء ذات القيمة الدستوريةقرار. استقر اجتهاد المجلس على أن 

 منه. 7الدستوري في صلب الدستور وتحديدا" في الفقرة )ج( من مقدمة الدستور وفي المادة  أساسه
في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين كما أكد المجلس مرة أخرى ضرورة التقيد بمبدأ المساواة 

الذي جعل الدستور منه ومن العدالة الاجتماعية في الفقرة )ج( من مقدمته "ركنين من أركان 
 الجمهورية الديمقراطية البرلمانية اللبنانية"، كما ورد في القرار موضوع هذا التعليق.

ليس  جتهاد المجلس الدستوري،المساواة، على ما استقر عليه ا أن مبدأب هذا مع العلم
ع، ويمكن للمشرّ  .لا على من هم في وضع قانوني واحد أو متشابهإلا يطبّق  بمعنى أنه ،مطلقا"

ذا كانوا في أوضاع إبما له من سلطة تقديرية، أن يشذ عنه ويميّز في المعاملة بين المواطنين 
في  المساواة، وشرط أن يكون التمييزقانونية مختلفة أو في حال وجود مصلحة عامة تبرر عدم 

كما أن المساواة   .(24/11/1999تاريخ  2/99القرار رقم  )مثلاً  متوافقا" مع غاية القانون  المعاملة
المشار إليهما أعلاه إنما تقتصر على المساواة بين اللبنانيين  7الملحوظة في الفقرة )ج( والمادة 

تاريخ  2/2001لبنان السياسي" )بهذا المعنى القرار رقم دون سواهم وهي "مرتكز من مرتكزات نظام 
10/5/2001.)  

من القانون المطعون فيه التي تسمح للمكلفين  26نتقد المجلس صراحة في قراره المادة ا
لا لأنها تميز بين  2016إلى  2011بضريبة الدخل بإجراء تسوية ضريبية عن السنوات من 

ا لمصلحة المكلفين الذين تخلفوا عن ب بل لأنها جاءت أيضً اللبنانيين المكلفين بالضرائب فحس
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أعفتهم من جزء من هذه  القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم بمقتضى القانون إذ
مساوئ هذه المادة كما حددها المجلس مضاعفة. فهي من جهة، تميز بين المكلفين، الضرائب. 

من خالفوا القانون. ومن جهة أخرى، إن التسوية الضريبية أي أنها تنتهك مبدأ المساواة ولمصلحة 
التي سمحت بها والتي تعفي المكلفين المتخلفين عن تسديد الضرائب من جزء من هذه الضرائب 

عن أنها تشجع المكلفين على التهرب  ومع مبدأ العدالة الضريبية. فضلاً يتعارض مع مفهوم العدالة 
 ا، على ما ورد في قرار المجلس. نين إعفاء ضريبي لاحقً بصدور قوا فع الضرائب أملاً من د

من قانون الموازنة تخالف مبدأ المساواة، فإن نص هذا  26بالإضافة إلى كون المادة 
ا من الفقرات بندا" تضمنت عددا" كبيرً  16المادة يتعارض بحد ذاته مع أصول التشريع إذ تألف من 

ناهيك عن أن مضمونها لا علاقة له بالموازنة لا لجهة بلغت ست صفحات في الجريدة الرسمية. 
تقدير النفقات والواردات ولا لجهة تنفيذ الموازنة ولا لجهة مبدأ سنوية الموازنة، "أي أنها من فرسان 

المذكورة مخالفة للدستور  26الموازنة". كل سبب من هذه الأسباب كافٍ لوحده لاعتبار المادة 
ا؟ كان من الطبيعي تورية ويؤدي إلى الإبطال، فكيف إذا اجتمعت كلها معً والمبادئ ذات القيمة الدس

إذن أن يقضي المجلس بإبطال هذه المادة. وكما سبقت الإشارة، إن المستدعين لم يطعنوا بالمادة 
من قانون الموازنة، وقد أبطلها المجلس الدستوري من تلقاء ذاته بعد أن تبين له أنها مخالفة  26

 رة فاضحة. للدستور بصو 
*** 

موضوع هذا التعليق مجموعة مسائل  2/2018تناول المجلس الدستوري في قراره رقم 
مهمة، بعضها سبق له أن تطرق إليها في قرارات سابقة وبعضها الآخر يعالجها للمرة الأولى 

واطنين وخصها بتعليل مستفيض. أكد مرة جديدة على اجتهاده المستقر بالنسبة لمبدأ المساواة بين الم
أمام القانون، وهو من المبادئ ذات القيمة الدستورية ويجد أساسه الدستوري في صلب الدستور 

منه. ولا حاجة للتذكير بأن مقدمة الدستور  7وتحديدا" في الفقرة )ج( من مقدمة الدستور وفي المادة 
من الدستور  هي، بمقتضى اجتهاد المجلس الذي تكرر في عدد كبير من قراراته، جزء لا يتجزأ

ولها القيمة الدستورية ذاتها التي لمتن الدستور. كما كرر المجلس ما سبق أن نبّه المشرّع إليه في 
ا إلا إذا عدة قرارات وهو ضرورة أن يتصف التشريع بالوضوح. ولا يكون النص القانوني واضحً 

ستور، وفق ما صيغ بلغة سليمة ودقيقة وباقتضاب ما يسهل فهمه. فالنص الغامض مخالف للد
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سار عليه اجتهاد كل من المجلس الدستوري الفرنسي واللبناني، لأنه يفسح في المجال لتطبيقه 
من  ئبصورة استنسابية أو لا تتفق مع مقاصد المشرّع ونيته، مع ما ينجم عن هذا التطبيق السيّ 

 ضرر للمواطنين وعدم مساواة بينهم.
عند موضوع الموازنة وقطع الحساب، فبيّن بإسهاب مدى  وتوقف المجلس في قراره مليًا

الأهمية التي يوليها الدستور للموازنة العامة التي هي ركيزة انتظام المالية العامة في الدولة، وهذا 
الانتظام هو بدوره الركن الأساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي. وركّز على أهمية قطع الحساب 

يوافق عليه مجلس النواب قبل إقرار الموازنة العامة لأن إقرار الموازنة بدون الذي من الضروري أن 
قطع حساب يعطل دور السلطة التشريعية وديوان المحاسبة في إجراء الرقابة المالية على السلطة 
الإجرائية. فغياب قطع الحساب يؤدي إلى غياب الشفافية في جباية المال العام وإنفاقه ويفتح الباب 

ا مناسبة ليعلن المجلس الدستوري ا" أمام تفشي الفساد كما قال المجلس. وكان هذا القرار أيضً واسع
إبطال كل المواد المدرجة في قانون الموازنة والتي تخرج عن نطاق الموازنة، وهي ما يعرف بتعبير 

ا بالموازنة "فرسان الموازنة". فمثل هذه النصوص التي تتعلق بأمور تنظيمية وإدارية ولا علاقة له
 لا يجوز أن ترد في قانون الموازنة لأن في ذلك خروجا" على أصول التشريع، وفق ما بيّنه المجلس.

لم يتوانَ المجلس الدستوري عن توجيه انتقاد لاذع للسلطتين التشريعية والإجرائية عن 
ومات المتعاقبة الحكر من واجبات على الصعيد المالي. إهمالهما القيام بما يفرضه عليهما الدستو 

، ومجلس النواب تقاعس عن القيام 2006أحجمت عن وضع موازنات وقطع حساب سنوي منذ 
بدوره الأساسي في مراقبة الحكومات وإلزامها بوضع موازنة عامة سنوية وقطع حساب سنوي ليتمكن 

ذا عن بتقاعسه ه كما ينص على ذلك الدستور، متخليًامن ممارسة رقابته المالية على الحكومة 
إحدى أهم صلاحياته الدستورية. أدى هذا الوضع غير الدستوري وغير المقبول إلى خلق ما وصفه 
المجلس الدستوري بأنه "حالة شاذة". فالنظام البرلماني يتميز بوجود حكومة مسؤولة أمام مجلس 

جلس بتوجيه النواب ممثل الشعب. وفي غياب المحاسبة تضيع المسؤولية ويعم الفساد. ولم يكتفِ الم
ا، بصفته المؤتمن على فرض احترام اللوم إلى السلطتين، التشريعية والإجرائية، بل حثهما أيضً 

دون تباطؤ من الحالة الشاذة هذه ووضع قطع وبالدستور، على ضرورة العمل سوية للخروج سريعا 
الية العامة إلى حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة العمومية لعودة الم

  الانتظام ووضع حد لتسيب المال العام.
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 بمضمونه كاملاً  هل ستتجاوب السلطتان التشريعية والإجرائية مع قرار المجلس فتتقيدانف
بما فيه حيثياته وبخاصة لجهة وضع حد للحالة الشاذة المتمثلة في غياب قطع الحساب لسنوات 

بأن قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامة،  عدة خلافا" لأحكام الدستور، علمًا
والمادة  250/1993من القانون  12بما فيها مجلس النواب، والمراجع القضائية والإدارية )المادة 

 20(؟ التجارب الماضية لا تشجع على التفاؤل!243/2000من القانون  52
 
 

                                                           
وما يليها، كما ن شر  163، ص 2014 ،للمجلس الدستوري  الكتاب السنوي في  7/2014تعليقي على القرار رقم . 20

 .2015شباط  3 ،النهارملخص عنه في 
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 *قانون  ةالدفع بعدم دستوري

 الدكتور عصام سليمان
 رئيس المجلس الدستوري 

 
  

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح ورشة العمل هذه وموضوعها:"حماية الحقوق من خلال 
 الدفع أمام المحاكم بعدم دستورية قانون".

وهي تأتي كخطوة في مسيرة تطوير واقع العدالة الدستورية في منطقتنا العربية، يقيناً منا  
بأن العدالة الدستورية هي أساس العدالة في أحكام القضاء العدلي والقضاء الإداري، وبأن العدالة 

 هي ركيزة الاستقرار والنمو والازدهار. 
طليعتها حقه بالحرية. فالنضال من أجل  والكلام على العدالة يعني حقوق الانسان، وفي 

 يزال وسيستمر محرك التاريخ، عابراً الحدود، ومحدداً مسار تطور البشرية. الحقوق والحرية كان ولا
الضمانة الدستورية للحقوق والحريات أهم الضمانات كون الدستور هو القانون الأسمى  

منها منظومتها القانونية. غير ان الاعتراف  في الدولة، يأتي في رأس تراتبية القواعد التي تتشكل
بالحقوق والحريات في الدستور لا يكفي لوحده. فالدستور يضمن الحقوق والحريات في اطار مبادئ 
عامة، ينبغي ترجمتها في تشريعات، يجب ان تأتي متطابقة مع الدستور كي لا تطيح القوانين 

 محاكم الى خلل في ميزان العدالة.بالضمانات الدستورية، ويؤدي تطبيقها من قبل ال
إشكالية العلاقة بين الدستور والقانون ناجمة عن كون الدستور لا يتناول سوى المبادئ  

والقواعد الأساسية، ولا يدخل في التفاصيل التي يتركها للقوانين، كما ان هذه الإشكالية ناجمة، من 
ة التي تتولى التشريع، ما قد يقود أحياناً ن موازين القوى والمصالح المتحكمة بالهيئعجهة أخرى، 

 الى إقرار قوانين تتضمن نصوصاً مخالفةً للدستور.

                                                           
حول حماية الحقوق من خلال الدفع بعدم  22/3/2018مداخلة في الجلسة الافتتاحية في ورشة العمل المنعقدة في  * 

 دستورية قانون.
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هذه الإشكالية تصدت لمعالجتها المحكمة الفدرالية العليا في الولايات المتحدة الأميركية  
ور منذ أكثر من مئتي سنة، فقررت أنه عندما يتعارض القانون مع الدستور تتطبق المحكمة الدست

ق القانون المخالف له، غير انها لا تلغي النص القانوني المخالف كونها القانون الأسمى ولا تطبّ 
للدستور، وذلك تقيداً بمبدأ الفصل بين السلطات. فلا يجوز أن تلغي السلطة القضائية قانوناً أقرته 

م اجتهادات مختلفة وأحياناً السلطة الاشتراعية. معالجة الإشكالية بهذه الطريقة ترك المجال واسعاً أما
 متضاربة نتيجة التفسيرات المختلفة للدستور وللقانون من قبل المحاكم.

لهذه الإشكالية وعالجها جذرياً، فرأى ضرورة  Hans Kelsenلقد تصدى هانس كلسن  
قضائية مستقلة عن كل السلطات بما فيها السلطة القضائية، مناط بها الفصل -وجود هيئة دستورية

تطابق القانون مع الدستور، أي الرقابة على دستورية القوانين. فنشأ القضاء الدستوري كسلطة  في
قضائية مستقلة، وأول محكمة دستورية أبصرت النور كانت المحكمة الدستورية في النمسا -دستورية

أما في  . ولم ينتشر القضاء الدستوري في أوروبا إلا بعد الحرب العالمية الثانية،1920في العام 
ات من القرن المنصرم وأول الغيث كان المحكمة الدستورية يالدول العربية فقد تأخر الى السبعين

 العليا في الجمهورية المصرية.
لقد حرر هانس كلسن القضاء الدستوري من مبدأ الفصل بين السلطات، وجعله مرجعية  

الفصل بين السلطات. فمهمة القضاء دستورية، من مهامها الزام السلطة الاشتراعية التقيد بمبدأ 
الدستوري الأساسية هي إبطال النصوص القانونية المخالفة للدستور، واسقاطها نهائياً من المنظومة 

 القانونية في الدولة.
مراجعة القضاء الدستوري رافقتها إشكاليات عديدة. فتدخل القضاء الدستوري تلقائياً يؤدي  

الى فرض نفسه سلطة فوق جميع السلطات، وهذا لا يجوز لاعتبارات عديدة، وان كان مناطاً به 
 الحفاظ على احترام الدستور في عملية التشريع، فهو لا يتدخل إلا بناءً لمراجعة من الجهات التي

منحها الدستور صلاحية مراجعة المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري. وهي جهات لها صفة 
سياسية إضافة الى صفتها الدستورية، وقد يكون من مصلحتها عدم تقديم مراجعة بدستورية قانون، 
تحوم الشبهات حول دستوريته، وذلك ضمن المهلة المحددة لتقديم المراجعة، وهي مهلة قصيرة 

ضها مبدأ الأمان التشريعي. فماذا يحل بالدستور وبالمنظومة القانونية في الدولة اذا اخترقتها فر 
نصوص قانونية مخالفة للدستور؟ وماذا يحل بالحقوق والحريات اذا ما ن ظمت بقوانين تضمنت 
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اءً نصوصاً مخالفة للضمانات الدستورية؟ وماذا يحل بالعدالة اذا ما صدرت الأحكام القضائية بن
على قوانين مخالفة للضمانات الدستورية للحقوق والحريات ؟ وكيف يمكن للفرد، والحالة هذه، ان 
يدافع عن حقوقه التي ضمنها الدستور، ويمنع الظلم من أن يلحق به نتيجة انتهاك الضمانات 

 الدستورية من قبل المشرّع؟ 
متضرر لمراجعة القضاء هذه الإشكالية تمت معالجتها بافساح المجال أمام الشخص ال

الدستوري بغية الحفاظ على حقوقه، وذلك بعد استنفاد كل وسائل المراجعة أمام القضاء العادي، 
أو من خلال الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيصدر الحكم بناءً عليه، أو مراجعة القضاء 

وق والحريات. كما ان الدستوري مباشرة لإبطال نص قانوني يتعارض والضمانات الدستورية للحق
بعض الدول أعطت المحاكم العادية حق مراجعة القضاء الدستوري بشأن دستورية قانون ينبغي أن 

 يصدر الحكم بناءً عليه.
ان الإجراءات المعتمدة في هذا المجال متنوعة، فالاجراءات المعتمدة في ألمانيا تختلف  

لى مصراعيه أمام مراجعة المحكمة الدستورية عن تلك المعمول بها في إسبانيا حيث ف تح الباب ع
مي  ، وإن جرى تقييده الى حد ما مؤخراً للحد من كثرة المراجعات وتراكمها Amparoفي اطار ما س 

أمام المحكمة الدستورية، وكان بودنا أن يشارك في ورشة العمل هذه أحد أعضاء المحكمة الدستورية 
في فرنسا فقد اعتمدت طريقة الدفع بعدم دستورية قانون من في إسبانيا للاستفادة من تجربتها. أما 

قبل المتقاضين أمام المحاكم، وسلوك إجراءات قضائية تؤدي الى ايصاله الى المجلس الدستوري 
، وقد question prioritaire de constitutionnalitéفي دستوريته في اطار ما سمي  لبتّ 

الجزائر والجمهورية التونسية بهذه الطريقة. أما في جمهورية  أخذت حديثاً المملكة المغربية وجمهورية
مصر العربية فمراجعة المحكمة الدستورية العليا من خلال المحاكم العادية اعتمد منذ نشأة هذه 

، فصدر القانون 2014المحكمة. وفي دولة الكويت ذهب المشرّع بعيداً في هذا المجال في العام 
نشاء المحكمة الدستورية الكويتية، ومنح الأفراد حق الطعن المباشر الذي عدل قانون إ 109رقم 

 في دستورية قانون.
أضيفت  1990، وفي العام 1926في لبنان، ضمن الدستور الحقوق والحريات منذ العام  

اليه مقدمة التزم فيها لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وبالمواثيق الدولية الراعية لهذه الحقوق، 
وأكدت المقدمة ان الدولة اللبنانية تجسد، ما نص عليه هذا الاعلان من مبادئ، في جميع الحقول 
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والمجالات دون استثناء. وصدر عن المجلس الدستوري عدة قرارات أكدت أن مقدمة الدستور جزء 
الاعلان لا يتجزأ منه، ما يعني انه لا يجوز أن يكون في القوانين اللبنانية ما يتعارض والدستور و 

العالمي لحقوق الانسان. غير ان حصر صلاحية مراجعة المجلس الدستوري بجهات محددة 
دستورياً، وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعشرة نواب، ورؤساء 
الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة 

لشعائر الدينية وحرية التعليم الديني، وتحديد مهلة خمسة عشر يوماً، تلي تاريخ نشر القانون في ا
الجريدة الرسمية، للطعن في دستوريته، أدى كل ذلك الى وضع القوانين الصادرة قبل بدء ممارسة 

القوانين  ، خارج الرقابة على دستوريتها. كما وضع أيضاً 1994المجلس الدستوري مهامه، في العام 
الصادرة بعد هذا التاريخ، ولم يجرِ الطعن في دستوريتها، خارج أية رقابة، وقد يكون فيها ما 
يتعارض والضمانات الدستورية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أصبح جزءاً من هذه 

يها، حتى الضمانات. وتجد المحاكم نفسها مضطرة الى تطبيق القوانين، وإصدار أحكامها بناءً عل
من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على ان "يتولى  18ولو تعارضت والدستور. فالمادة 

المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. وخلافاً لأي 
أو بصورة  نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن

 غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص".
لا يجوز أن يعتري المنظومة القانونية في لبنان أي خلل ينعكس سلباً على الحقوق  

والحريات التي ضمنها الدستور اللبناني، لذلك وضعنا مشروعاً لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري 
تمكن من القيام بدوره على أكمل وجه، والحيلولة دون انتهاك الحقوق والحريات التي ضمنها لي

 الدستور، وتحقيق العدالة الدستورية على أوسع نطاق.
نأمل أن ي سلط الضوء، في ورشة العمل هذه، على الإجراءات المعتمدة في مراجعة القضاء  

اشرةً، وتحديد الإيجابيات والسلبيات بغية الوصول الدستوري من خلال المحاكم ومن قبل الأفراد مب
 الى أفضل السبل الآيلة الى تحقيق العدالة الدستورية وصون الحقوق والحريات.
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 *الرقابة على دستورية المعاهدات

 الدكتور عصام سليمان
 رئيس المجلس الدستوري 

 
 
 

تستمد الكيانات الدولية وجودها من الكيانات الوطنية المجسدة سياسياً وقانونياً في  
الدول، فالدولة هي الأساس في المنظومة الدولية، وهي بحكم تكوينها وطبيعتها، مشكلة من 
إقليم وشعب وسلطة ذات سيادة، فالسيادة صفة ملازمة للدولة، وقد نص ميثاق الأمم المتحدة 

 يادة الدول. على احترام س
بعد الحرب العالمية الثانية، ونشوء منظمة الأمم المتحدة، جرى التوسع في القانون  

الدولي وأصبحت حقوق الانسان محوراً من محاوره، فنشأ القانون الدولي لحقوق الانسان 
 والقانون الدولي الإنساني. ومن ثم نمت العلاقات الدولية تحت تأثير الحاجة والتعاون، ونشأت

تحكمها معاهدات، منها الاتحاد الأوروبي ومنظمة  transnationalكيانات ما فوق الدول 
الوحدة الافريقية. ومع العولمة توسعت العلاقات الدولية أكثر فأكثر فأصبحت الدول مرتبطة 
مع بعضها البعض بشبكة من العلاقات التجارية والاقتصادية العابرة للحدود، أدت الى نمو 

 دولي وتعزيز مكانته.القانون ال
هذا الواقع في بروز إشكاليات بين القانون الداخلي والقانون الدولي، وبخاصة هم أس 

في الكيانات الدولية القارية حيث تقوم مرجعيات قضائية على مستوى الاتحاد، كالمحكمة 
ن القضاء الأوروبية لحقوق الانسان، ومحكمة العدل الأوروبية، ما خلق إشكاليات في العلاقة بي

الوطني والقضاء الأوروبي، إشكاليات وجدت غالباً حلًا لها من خلال اجتهادات المحاكم 
 وبخاصة الوطنية منها.

*** 

                                                           
 .25/10/2018في الجلسة التمهيدية لورشة العمل المنعقدة في جامعة الحكمة في  ألقيتمداخلة  *
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لا يمكن والحالة هذه التنكر للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الانسان،  
القانون الدولي، وهذا ما  عند صياغة الدساتير، التي لا بد لها من أن تأخذ بالاعتبار مبادئ

نشاهده في الدساتير الحديثة العهد حيث نرى إشارة واضحة فيها الى الالتزام بالمواثيق والاتفاقات 
وثلاثين مادة، من  ى سبيل المثال، ما لا يقل عن خمسالدولية. ففي دستور كامبوديا، عل

وثلاثين، يشار فيها الى الالتزام بقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية. وفي  أصل مئة وتسعٍ 
، مكانة 2014، كما في دستور الجمهورية التونسية للعام 2011دستور المملكة المغربية للعام 

، ورد نص في الدستور Béninخاصة للاتفاقات الدولية الراعية لحقوق الانسان. وفي جمهورية 
لضمانات الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب تشكل جزءاً لا يتجزأ يؤكد أن ا

القانون الدولي تزام وبعض الدول ذهبت أبعد من ذلك في المن الدستور وحقوق شعب "بنان". 
في منظومتها القانونية، ومنها جمهورية سلوفينيا فنص دستورها، في المادة الثامنة منه، على 

راعي القوانين والأنظمة مبادئ القانون الدولي والمعاهدات التي التزمت بها سلوفينيا، ضرورة أن ت
من الدستور نفسه لتؤكد ضرورة تطابق القوانين مع مبادئ القانون الدولي،  153وعادت المادة 

فجميع المعاهدات الدولية والمبادئ العامة في القانون الدولي تشكل جزءاً من الكتلة الدستورية 
 ي جمهورية سلوفينيا. ف

مواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق التزم لبنان، في مقدمة دستوره،  
دون من الانسان، وأكد أن الدولة تجسد المبادئ الواردة فيه في جميع الحقول والمجالات 

، استثناء. وصدر عن المجلس الدستوري قرارات أكدت ان المقدمة جزء لا يتجزأ من الدستور
 وأصبح بالتالي الإعلان العالمي لحقوق الانسان في صلب الدستور.

وعلى الرغم من تطور العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي، بقي للدستور  
مكانته بصفته القانون الأسمى في الدولة، والمعبّر عن سيادتها. بعض الدول عبّرت صراحة 

داه، إما في مقدمة الدستور كالجزائر، وإما في متنه في دساتيرها عن سمو الدستور على ما ع
وإما في الإثنين معاً كالمغرب وبلغاريا وبنان. وقد أعطي للدستور في هذا المجال نعوتاً شتى، 

والقانون  loi supérieureوبالقانون الأعلى  la loi suprêmeفوصف بالقانون الأسمى 
 كما جاء في دستور بلغاريا. la loi des loisوقانون القوانين  loi fondamentaleالأساسي 
وبعض الدول لم تعبّر صراحةً في دساتيرها عن سمو الدستور، انما عبّرت عن ذلك  

ضمناً، ومنها لبنان. فالدستور اللبناني، بمنحه المجلس الدستوري صلاحية الرقابة على دستورية 
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القوانين، أكد أن الدستور يسمو على القوانين وان المعايير الدستورية تتقدّم على سائر المعايير 
normes .في المنظومة القانونية في الدولة 

يأتي الدستور في رأس تراتبية القواعد الحقوقية التي تتشكل منها المنظومة القانونية 
، أن تكون كل قاعدة Hens Kelsenفي الدولة. والتي ينبغي، وفق نظرية "هنس كلسن" 

متطابقة، أو على الأقل غير متناقضة، مع القاعدة الأعلى منها، وذلك من أجل الحفاظ على 
الانسجام في منظومة الدولة القانونية ما يعني أن كل القواعد الحقوقية المعتمدة في الدولة يجب 

المستوى الوطني، تسمو على  أن تكون مقيدة بما نص عليه الدستور، فليس ثمة قاعدة، على
والقواعد التي اعتبر أن لها قيمة تفوق   supra constitutionnelالدستور، ومبدأ ما يسمى 

هي غريبة عن القانون الدستوري الوضعي،  valeur supraconstitutionnelleالدستور   
الس الدستورية، المناط المحاكم والمج ولم يعد لها مكانة إلا في المناقشات النظرية، ولا تأخذ بها

 بها فرض التقيد بالدستور في عملية التشريع.
إن المحاكم والمجالس الدستورية لا تبت دستورية القوانين، إستناداً الى قواعد القانون  

الدولي، انما بالاستناد الى القواعد والمبادئ التي نص عليها الدستور والكتلة الدستورية. واذا 
في لبنان قد استند، في بعض قراراته، الى مبادئ الإعلان العالمي  كان المجلس الدستوري 

لحقوق الانسان والإتفاقيات الدولية، التي جاءت لترجمة هذه المبادئ في الواقع، فإن ذلك قد 
حدث على أساس ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان أصبح جزءاً لا يتجزأ من الدستور، 

الدستور. فالاتفاقيات الدولية لا تعلو على الدستور، انما  وليس لكونه وثيقة دولية أعلى من
تأتي، وفق تراتبية القواعد الحقوقية، في مرتبة دون الدستور وأعلى من القانون، ما يقضي 
بإخضاعها للرقابة على دستوريتها، لأن الاتفاقية الدولية بعد إبرامها تصبح جزءاً من القانون 

ونية في الدولة، ولا يجوز أن تكون متعارضة بالتالي مع الداخلي، أي من المنظومة القان
الدستور، القانون الأسمى في الدولة، كي لا تختل هذه المنظومة، وبخاصة أن الخلل، في حال 

نفسها، لأن على الدولة الملتزمة بالاتفاقية   حدوثه، سيمتد الى قوانين أخرى في المنظومة
ها أن تزيل من قوانينها كل ما يتعارض معها. والخلل واجب التشريع بما يتفق ومضمونها، وعلي

يمتد أيضاً الى قرارات المحاكم، فالاتفاقات الدولية تتقدم على القوانين في اصدار الأحكام. فاذا 
كان القانون يخضع للرقابة على دستوريته، فكيف يعقل عدم اخضاع المعاهدة للرقابة على 

، وتطبيقها من قبل المحاكم، حتى ولو كانت متعارضة دستوريتها، واعتمادها كمعيار للتشريع
 والدستور.
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هذه القاعدة العامة في إعطاء الأولوية للدستور على القانون الدولي، تشذ عنها  
سويسرا، الى حدٍ ما في بعض الحالات، حيث ي عتمد مبدأ أولوية القانون الدولي على القانون 

 يشير الى كيفية حل نزاع بين قواعد القانون الدولي الداخلي. فالدستور الفيدرالي السويسري لا
للقانون  الات، لإعطاء الأولوية استثنائيًا، في بعض الحانون الداخلي، وترك الباب مفتوحًاوالق

 الدولي، وهذا ما تقرره المحكمة الفيدرالية.
الأوروبي  الاتحادأما في فرنسا، فالمجلس الدستوري اعتبر أن المكانة الخاصة لقوانين  

 لا تنال من موقع الدستور الفرنسي في قمة تراتبية القواعد الحقوقية في الدولة.
بعض الدول، تقدم الاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الانسان على دساتيرها، اذا كانت  

ها في ليهذه الاتفاقيات تعطي ضمانات لهذه الحقوق أكثر من الضمانات المنصوص ع
 الدستور.

ط الدستور اللبناني بالمجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين، وجاء لقد أنا 
 )قانون انشاء المجلس الدستوري( ما يلي: 250/1993في المادة الأولى من القانون رقم 

*** 
من الدستور ينشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري، مهمته مراقبة دستورية  19لأحكام المادة  "تنفيذًا 
ائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية القوانين وس

 والنيابية. المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية".
 

 كما جاء في المادة الثامنة عشرة من القانون نفسه ما يلي: 
 

القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون... "يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية  
خلافاً لأي نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة 

 غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص".
 

--< 
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 والخمسون من الدستور علىلقد نصت المادة الثانية  
 
"تولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح  

مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد 
على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات  وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي 

 التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".
 

بغض النظر عن رأينا في نص هذه المادة، فالمعاهدات الدولية لا تدخل حيز التنفيذ  
 الدولة إلا بعد إبرامها.وتصبح جزءاً من المنظومة القانونية في 

لقد أعطى الدستور مجلس الوزراء صلاحية إبرام معاهدات، حددت نوعيتها بالنص  
دون الرجوع الى مجلس النواب، وألزم مجلس الوزراء بالحصول على موافقة مجلس بالدستوري، 

 النواب لإبرام النوع الآخر من المعاهدات.
لحكومة ابرام معاهدة، وهذا القانون كأي موافقة مجلس النواب تأتي بقانون يجيز ل 

قانون آخر خاضع للرقابة على دستوريته، وبالتالي على دستورية المعاهدة، اذا ما تعرض 
للطعن أمام المجلس الدستوري، على الرغم من أنه لم يرد نص في الدستور اللبناني يشير الى 

في دستور الجمهورية الخامسة  54دستورية معاهدة، على غرار نص المادة في إمكانية الطعن 
في فرنسا، والذي جاء فيه أنه اذا تلقى المجلس الدستوري مراجعةً من رئيس الجمهورية، أو 
من الوزير الأول أو من كلٍ من رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أو من ستين نائباً 

لتزام الدولي يتضمن أن الا أو ستين عضواً في مجلس الشيوخ، واذا أعلن المجلس الدستوري 
مخالفة للدستور، لا يعود بالإمكان الموافقة على الالتزام الدولي المعني بالمراجعة إلا بعد  مواد  

إعادة النظر بالدستور. وإعادة النظر بالدستور لا تعني تفوق المعاهدة الدولية على الدستور، 
تور إنما تعني مراعاة الدولة لمصالحها في العلاقات مع الدول الموقعة على المعاهدة. فالدس

وجد من أجل تحقيق المصلحة العليا لمجتمع الدولة، وهو يتطور ويتعدل في ضوء تطور 
المعطيات الداخلية وعلاقات الدولة بالدول الأخرى، وهذا أمر طبيعي، كما أنه من الطبيعي 
أيضاً الحفاظ على الانسجام في منظومة الدولة القانونية التي يأتي الدستور في قمتها، وذلك 

 تعديله لكي لا تتعارض المعاهدة والدستور. من خلال
إن عدم التعارض بين المعاهدة والدستور، أمر على جانب كبير من الأهمية،  

والمؤسسات الدستورية السياسية التي تتولى التفاوض في عقد المعاهدات وابرامها، ينبغي ان 
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ء عن الرقابة على دستورية تأخذ هذا المبدأ بالاعتبار والتقيد به، غير أنه لا يمكن الاستغنا
المعاهدات، بذريعة ان الجهات السياسية، قبل عقد المعاهدات، تستعين بهيئات قضائية لها 
صفة استشارية، لأن الجهات السياسية هذه قد تأخذ بالاستشارة وقد لا تأخذ بها، لذلك ينبغي 

 ة لقراراتها قوة الإلزام.ان تمارس الرقابة على دستورية المعاهدات من قبل جهات دستورية قضائي
في لبنان يجيز مجلس النواب لمجلس الوزراء بقانون ابرام المعاهدة، بعد الاطلاع  

ستورية المعاهدة د بتّ تضمن أحكاماً مخالفة للدستور، و على بنود المعاهدة، المفترض أن لا ت
 18المادة من الدستور و  19عملًا بالمادة  في اختصاص المجلس الدستوري حصرًا هذه يدخل

من قانون انشاء المجلس الدستوري، لأنه لا يجوز ان تتضمن المنظومة القانونية في الدولة 
 نصوصاً مخالفة للدستور للأسباب التي سبق ذكرها.

أما المعاهدات الدولية التي لا يتطلب إبرامها، من قبل مجلس الوزراء، موافقة مجلس  
ارج صلاحيات المجلس الدستوري، بينما في دول في لبنان خ بتّ دستوريتهاالنواب، فيبقى 

 أخرى تخضع لرقابة المحاكم والمجالس الدستورية.
الى معاهدة بعد إبرامها، نتيجة تعارضها والدستور، وما يترك  الانضماملإلغاء  تجنبًا 

ذلك من آثار سلبية على الدولة، ينبغي ان يتريث مجلس الوزراء في ابرام معاهدةٍ أجاز له 
النواب إبرامها، ريثما تنتهي مهلة الطعن في القانون الذي يجيز إبرامها، وهي مهلة مجلس 
يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية. والمجلس الدستوري، اذا ما تلقى طعناً،  15قصيرة 

يصدر فوراً قراراً بوقف العمل بالقانون الذي يجيز الإبرام، وذلك بهدف الحيلولة دون ابرام 
دة، قد تكون مخالفة للدستور، ومن ثم الغاؤها، لما في ذلك من محازير سياسية على معاه

 الدولة. هذا الإجراء تبرره المراجعة اللاحقة للمجلس الدستوري في لبنان.
*** 

حتى الآن،  1994لم يتلق المجلس الدستوري، منذ البدء في ممارسة مهامه في العام  
معاهدة. والطعون التي يتلقاها في دستورية القوانين تكاد تكون أي طعن في قانونٍ يجيز ابرام 

نادرة لأسباب عديدة، واذا كان، في السنوات الأخيرة، عدد المعاهدات التي جرى إبرامها، يفوق 
بكثير عدد القوانين التي تم نشرها، فإن ذلك لا يدل على أن الحاجة الى عقد المعاهدات تفوق 

تدل على بطء في عملية التشريع، وتقاعس في وضع التشريعات  الحاجة الى التشريع، انما
الضرورية وتطوير القوانين، واللجوء الى اتفاقيات مع دول ومنظمات دولية تدعم بواسطتها 

 الدولة اللبنانية أوضاعها الاقتصادية والمالية المأزومة.
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ين لقد وضعنا مشروعاً لتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري، وإخضاع القوان 
دون أي طعن، ومراجعة بالأساسية، التي جرى تحديدها في المشروع، لرقابة المجلس الدستوري 

المجلس الدستوري من خلال المحاكم وفق إجراءات محددة. نأمل أن يسلك هذا المشروع طريقه 
الى الإقرار في مجلس النواب، اذا ما توافرت الإرادة السياسية الصادقة والرؤية الإصلاحية، 

ن للمجلس الدستوري دوراً أساسياً في بناء دولة الحق والمؤسسات، وتطوير ما توافر في لأ
لبنان من ديمقراطية، تعرضت لانتكاسات متتالية، بفعل الممارسات السياسية غير المنضبطة 
بالدستور. ولكي يستطيع المجلس الدستوري ان يلعب هذا الدور كاملًا، ويقوم بالمهام التي 

 ا، يجب توسيع صلاحياته وفك القيود التي تقيد الحق بمراجعته.وجد من أجله
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 *المنازعات الانتخابية النيابية: طبيعتها ومفاعيلها

 عصام سليمانالدكتور 
 رئيس المجلس الدستوري 

 
 

الانتخاب، في طبيعتها، عن المنازعات تختلف المنازعات الانتخابية، أمام قاضي  
أمام القضاء العادي، فهي ليست منازعات بشأن حقوق شخصية، إنما منازعات حول صحة 
الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها. وهذه المنازعات لها طبيعة سياسية، نابعة من الأسس التي قام 

 عليها النظام الدستوري في الدولة.
 

1 
 الوكالة النيابية

 
يمارس النائب المنتخب النيابة بموجب وكالة، تمنح له من الهيئة الناخبة بواسطة  

الانتخابات، ولفترة زمنية محددة. فالسلطة في الدولة هي سلطة ممأسسة نابعة من الدولة، 
، فمن يتولاها لا يمتلكها وليست نابعة من شخصه، انما يمارسها اوحقوقيً  اسياسيً  ابصفتها كيانً 

 ة، وفق الدستور والقوانين التي ترعى عمل السلطات.لفترة محدد
إن الوكالة النيابية، المعتمدة في الديمقراطية التمثيلية، تختلف في طبيعتها عن الوكالة  

المدنية، وهي تقضي بأن تفوض الأمة بالانتخاب الى ممثلين تختارهم ممارسة السلطة نيابة 
ماعية، بمعنى أنها ليست ذات صفة فردية عنها، كون الشعب مصدر السلطات، وهي وكالة ج

صادرة عن أفراد لأفراد، بل أنها ممنوحة من الأمة، كوحدة جماعية، للمجلس بمجموعه. فهي 
 mandat impératifوكالة عامة للعمل باسم الأمة بحرية تامة. وهي ليست وكالة إكراهية 

كن نزعها من الموكّل، ، ومن غير الممmandat non impératifانما وكالة غير إكراهية 

                                                           
 .27/9/2018حكمة الدستورية في المغرب في مداخلة في المؤتمر الذي انعقد في مراكش بدعوة من الم * 
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غير أنه عند انتهاء مدة الوكالة النيابية، تجري محاسبة الموكل من قبل الهيئة الناخبة، فإما 
 ت جدد وكالته بواسطة الانتخابات أو تنزع منه.

منه على أن "عضو  27الدستور اللبناني إذ نص في المادة  اعتمدههذا المفهوم  
 مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه".

 
2 
 والانتخاباتالديمقراطية 

 
الانتخابات هي الركن الأساس في الأنظمة الديمقراطية، فهي الوسيلة التي يعبّر  

يمارس السلطة نيابة عنه، وهي أداة للتعبير عن  من فيارادته وخياراته بواسطتها الشعب عن 
الديمقراطية وضمانة الديمقراطية في الوقت نفسه، ومن غير المقبول عدم توافر الشروط 
الضرورية لكي يتمكن الناخب من ممارسة حقه في الانتخاب، بما يضمن التعبير عن إرادته 

الخيار الحر للأكثرية الناخبة من جهة، والنتائج المعلنة للاقتراع بحرية تامة. فالتطابق التام بين 
 من جهة أخرى، هو الشرط الأساس لممارسة الديمقراطية بشكل صحيح.

من هنا أهمية الانتخابات النيابية في الأنظمة الديمقراطية، لذلك ينبغي إحاطتها بكل  
عزز النظام الديمقراطي ويتطور الشروط التي تؤدي الى صحتها ونزاهتها وصدقيتها، لكي يت

 ويتكرس في المجتمع كنظام قيم، وفي الدولة كنظام سياسي ونهجٍ في ممارسة السلطة.
 

3 
 الشرعية والانتخابات

 
في الأنظمة الديمقراطية، الانتخابات أساس شرعية السلطة حيث تنبثق السلطة من 

. فالسلطة افي الانتخابات أيضً  ولاها دورياً الشعب بواسطة الانتخابات، وتجري محاسبة من ت
ترتبط تكتسب شرعيتها من مدى تعبيرها عن إرادة الأكثرية الشعبية وأوسع شرائح المجتمع. 

هذه الشرعية جذرياً بالنظام المعتمد في قانون الانتخاب، وفي الأمور الإجرائية التي تجري 
ميع مراحلها حتى إعلان الانتخابات في إطارها، وفي المسار الذي تسلكه الانتخابات في ج

النتيجة. فانتخابات غير صحيحة وغير نزيهة ولا صدقية لها، تؤدي الى قيام سلطة لا شرعية 
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لها، أي سلطة أمر واقع مفروضة على المجتمع والدولة، فيصبح الحكام في غربةٍ عن شعبهم، 
 بشرعية مزيفة.، مقنعاً ااستبداديً ويفقد النظام البرلماني مقومات وجوده، ويغدو نظاماً 

 
4 

 الانتظام العام والانتخابات
 

الانتظام العام في الدولة، أساسه انتظام أداء المؤسسات الدستورية، في إطار المبادئ  
 الانتظاموالقواعد التي رسمها الدستور، وأي خلل في انتظام هذا الأداء، يؤدي الى خلل في 

لأساسية تصدر عن المؤسسات الدستورية، العام في الدولة بجميع مؤسساتها، لأن القرارات ا
، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وانتخاب الاشتراعيةوعلى رأسها البرلمان المناطة به السلطة 

 رئيس الدولة، في الأنظمة البرلمانية.
فإذا اعترت الانتخابات مخالفات أدت الى فوز من لا ي عبّر في فوزه بالنيابة عن إرادة  

قاط من يعبر فعلًا عن هذه الإرادة، يحصل خلل في تمثيل الناخبين وينتهك شعبية حقيقية، وإس
الدستور، الذي تنبثق بموجبه السلطة من الشعب في انتخابات صحيحة تتمتع بالنزاهة 
والصدقية، ما يؤدي الى خلل في الأسس التي قام عليها النظام الدستوري، يمهد الى خروج 

ذي رسمه الدستور، والى الإخلال بالانتظام العام. فالانتظام المؤسسة الاشتراعية عن المسار ال
 العام رهن بالتقيد بما نص عليه الدستور.

 
5 

 عدم صحة الانتخاب انتهاك للدستور
 

إن الطعن في دستورية قانون يرتبط بواجب احترام الدستور والتقيد به كونه القانون  
الأسمى في الدولة، ويأتي في رأس المنظومة القانونية التي يجب الا تحتوي على قوانين مخالفة 
للدستور، حفاظاً على وحدتها والانسجام في داخلها. والطعن في انتخاب نائب يرتبط أيضاً 

رام الدستور والتقيد بنصوصه، فالدستور، في الأنظمة الديمقراطية، ينص على بضرورة احت
في  ارتكبتالسلطة من الشعب بواسطة الانتخابات، وفوز نائب بسبب مخالفات  انبثاق

الانتخابات، وأدّت الى عدم احترام حقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، 
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خالفات عطلت صحة الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها، هو وانتهاك هذه الحقوق من خلال م
انتهاك فاضح للدستور، وتحديداً للأسس التي قام عليها النظام الدستوري في الأنظمة 
الديمقراطية، وهي انبثاق السلطة من الشعب بواسطة انتخابات صحيحة، لا تشوه إرادته فيها 

 وإعلان فوز من لم يفز لولا هذه المخالفات.مخالفات تؤدي الى الالتفاف على إرادة المقترعين 
 

6 
 حة الانتخاب وصدقية الاقتراعص

 
صدقية الاقتراع تعني تمثيل المقترعين عبر الانتخابات تمثيلًا صادقاً، فالصدقية هنا  
العام الذي تجري فيه الانتخابات، بدءاً من نظام الاقتراع المعتمد، وهذا ما  بالإطارمشروطة 

عندما قال ان أنظمة الاقتراع ليست مجرد تقنية  Jean-Claude Colliardأشار اليه العميد 
بدون تأثير على نتيجة التصويت. فهذه الأنظمة تعتمد نتيجة خيارات دقيقة، والغاية  احتساب

ل أصوات المقترعين الى مقاعد نيابية، إنما إعطاء الأفضلية لمبادئ معينة، منها ليس فقط تحوي
تتعلق بالتمثيل وبالفاعلية وبأمور أخرى، لذلك خيار نظام الاقتراع يجب أن يأتي نتيجة توافق 

 :سياسي وشعبي عريض قدر الإمكان
 
 « Les modes du scrutin ne sont pas qu’une simple technique de calcul sans 

incidence sur le résultat du vote. Obéissant à des choix politiques précis, ils sont 

destinés non seulement à permettre la transformation nécessaire des suffrages en 

sièges mais également à privilégier certains principes comme la représentativité, 

l’efficacité ou le rejet des extrêmes. C’est pourquoi, dans une démocratie, le choix 

d’un mode de scrutin doit résulter d’un consensus politique et populaire le plus large 

possible »1. 

  

ب أن يتضمنها قانون الانتخاب، منها ما ترتبط صدقية الاقتراع بعناصر عديدة يج 
له علاقة بالهيئة الناخبة، كمبدأ المساواة وما يتفرع عنه من أمور تدخل في تقسيم الدوائر 
الانتخابية، ونظام الاقتراع، وتفاصيل الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، وحرية المقترع وحياد 

ور. كما أن صدقية الاقتراع تتطلب الفصل في السلطة، ومبدأ سرية الاقتراع، وغير ذلك من أم
صحة العملية الانتخابية بمجملها، وهذه هي المهمة المنوطة بقاضي الانتخاب، فدوره يقتصر 
                                                           
1. Richard Ghevontian, « La sincérité du scrutin », Les Cahiers du Conseil 

constitutionnel, Paris, no 13/2002, p. 62. 
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على الجانب التطبيقي لقانون الانتخاب، أما الجانب الآخر لصدقية الاقتراع فيرتبط بالسلطة 
 الانتخابات. السياسية التي اعتمدت القانون الذي جرت على أساسه

 
7 

 ات ونزاهتها وصدقيتهاالمنازعات الانتخابية نزاع بشأن صحة الانتخاب
 حول حقوق  اا شخصيا وليس نزاعا  

 
السلطة شرعيةً  اكتسابالانتخابات هي الركن الأساس في تحقيق الديمقراطية، وفي 

ما مورست وفق الدستور، وبما يحقق رغبات الشعب وتطلعاته، وهي  إذالا يرقى اليها الشك، 
العام، لذلك ينبغي أن تكون الانتخابات صحيحة  الانتظامعنصر أساسي أيضاً في تحقيق 

 ونزيهة وتتمتع بالصدقية.
أما الوكالة النيابية، التي يتولى بموجبها النائب تمثيل الشعب في ممارسة السلطة، 

الانتخاب، وهي تعطي المرشح الفائز حقاً في ممارسة السلطة لفترة  فصحتها ترتبط بصحة
حددة في القانون، ولكن هذا الحق يختلف بطبيعته عن الحقوق الشخصية، فهو حق زمنية م  

في ب، فالنزاع بين الطاعن والمطعون في التمثيل بموجب الوكالة النيابية الناجمة عن الانتخا
حقوق مكتسبة، انما هو نزاع بشأن الأساس التي قامت عليه نيابته ليس نزاعاً شخصياً حول 

الوكالة النيابية، أي الانتخابات والنتيجة التي نجمت عنها، لذلك لم ي حصر الحق في الطعن 
في نيابة النائب المعلن فوزه بالمرشح المنافس الخاسر الذي نال العدد الأكبر من أصوات 

فوزه، أي المرشح الذي قد يكتب له الفوز بالنيابة، انما المقترعين مباشرةً بعد المرشح المعلن 
أعطي حق الطعن لأي مرشح في الدائرة الانتخابية مهما كان عدد الأصوات التي نالها، حتى 
وان لم يكن له أمل بالفوز نتيجة الطعن، كما أعطت القوانين في بعض الدول، ومنها فرنسا، 

تخابية على الرغم من أنه ليس منافساً لمن أعلن حق الطعن لأي ناخب مسجل في الدائرة الان
فوزه في النيابة. مع العلم أن هناك ضرورة لعدم ترك حق الطعن دون ضوابط، لكي لا يؤدي 

 ذلك الى فوضى في تقديم الطعون الانتخابية، وتقليص جديتها.
قم من هذا الواقع، نص قانون إنشاء المجلس الدستوري في لبنان )القانون ر  اانطلاقً 

 منه، على ما يلي: 24(، في المادة 250/1993
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"يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة 
 عن الانتخابات"،

 
من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري في لبنان )القانون  45كما نصت المادة  

س الدستوري الفصل في صحة الانتخابات النيابية، والبت يتولى المجل"( على أن 243/2000
من القانون نفسه على ان يقدم الطعن من أي  46في الطعون الناشئة عنها". ونصت المادة 

ر حق الطعن مرشح م المرشح المنافس، الأقرب في الأصوات التي في نافس خاسر، ولم تَحص 
 نالها، الى المرشح المعلن فوزه.

الدستوري اللبناني طبيعة المنازعات الانتخابية هذه في قراراته، من الرقم أكد المجلس 
 ، اذ ورد فيها ما يلي:8/7/2009تاريخ  12حتى الرقم  1

 
"وبما أن المراجعة أمام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فض نزاع بين متخاصمين 

لحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف حول حقوق شخصية يدعونها، إنما هي مراجعة ترمي الى ا
النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر 

 هذا المجلس أصلًا،
 
 

 وبما أن الوضع القانوني في الطعن الماثل هو النيابة أو عضو مجلس النواب،..."
 

ابع قضائي، وللقرار بشأنها صفة قضائية، ولكن بسبب للطعن في صحة النيابة ط
اختلاف طبيعة المنازعات الانتخابية عن المنازعات أمام القضاء العادي، تقتصر القرارات 
بشأن المنازعات الانتخابية على الفصل في صحة نتائج الانتخابات، ومدى تأثير المخالفات، 

ي الانتخاب، عند النظر في المنازعات اذا ما حدثت، على هذه النتائج، ولا ي صدر قاض
الانتخابية، أحكاماً بحق المتنازعين، الطاعن والمطعون في نيابته، إنما تنحصر الأحكام بإعلان 
صحة نتيجة الانتخابات، وتصحيح النتائج عند الضرورة، أو ابطال الانتخابات اذا ما توافرت 

 أسباب جدية تستوجب إبطالها.
حين  الاقتراعفي مقال حول صدقية  Richard Ghevontianهذا ما أشار اليه 

 قال:
 



     99     دراسات

 

«En cas de fraude, le scrutin n’est annulé que si celle-ci a eu une influence 

sur le résultat, le juge électoral n’étant pas juge de la moralité du scrutin mais de sa 

sincérité et donc l’adéquation entre le résultat proclamé et la volonté majoritaire 

librement exprimée des électeurs. 

 

وبما أنه ليس للمنازعات الانتخابية طابع النزاع بين المتخاصمين على حقوق 
شخصية، أ عفيت مراجعات الطعون الانتخابية في لبنان من الرسوم المفروضة على الدعاوى 

ي المقرر صلاحيات واسعة في اجراء التحقيقات للتثبت من صحة أمام القاضي العادي، وأعط
دون اتخاذ قرارٍ يطال شخصياً الذين تجري التحقيقات معهم. بالمعلومات الواردة في الطعن، 

 منه، على ما يلي: 29فقد نص قانون إنشاء المجلس الدستوري في لبنان، في المادة 
 
يتمتع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع  «

 . »الشهود واستدعاء من يراه مناسباً لاستجوابه حول ظروف الطعن 
 

 من القانون نفسه أنه 32وجاء في المادة 
عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياته للبت بالطعن في صحة الانتخابات النيابية، يتمتع،  «

 «. إما مجتمعاً أو بواسطة العضو الذي ينتدبه، بسلطة قاضي التحقيق باستثناء إصدار مذكرات التوقيف
 

حة وهذا الاستثناء مرتبط بطبيعة المنازعات الانتخابية، وغاية القرارات بشأنها وهي ص
دون إصدار أحكام بحق الأشخاص المعنيين بمخالفات أثرت على نتائج بالانتخابات، 

الانتخاب. ولقاضي الانتخاب، في تحديد مدى تأثير المخالفات على صدقية الاقتراع، سلطة 
واسعة في التقدير. فمن جهة، انتهاك النصوص لا يؤدي به الى فرض عقوبات، لأن فرض 

خالفات يعود الى القاضي الجزائي، ومن ناحية أخرى المجلس العقوبات بسبب ارتكاب م
الدستوري )المقصود المجلس الدستوري في فرنسا( يمكنه دائماً إلغاء انتخاب حتى ولو لم تنتهك 

اقتنع بأن الشروط التي جرت فيها الحملة الانتخابية أثرت  إذاأية أحكام قانونية أو تنظيمية، 
 على صدقية الاقتراع.

 
« La principale mission du Conseil constitutionnel consiste à rechercher si 

les conditions dans lesquelles la campagne électorale s’est déroulée ont ou non 

entaché la sincérité du scrutin. En ce domaine il dispose nécessairement d’un très large 

pouvoir d’appréciation. 

D’une part, la violation des textes n’a pas, en principe, à être 

systématiquement sanctionnée, puisque leur infraction relève plutôt du juge pénal, 
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d’autre part, le Conseil peut toujours annuler une élection même si aucune disposition 

légale ou réglementaire n’a été violée. En effet, de tout temps, il a été admis qu’une 

élection pouvait être viciée par des manœuvres, alors même que celles-ci ne seraient 

visées par aucun texte. »1 

 
من ناحية أخرى، أثارت طبيعة المنازعات الانتخابية جدلًا في فرنسا بشأن المخالفات 
التي تحدث في المرحلة التمهيدية للانتخابات، وضرورة وضع حد لها لما لها من أثر على 
العمليات الانتخابية يوم الاقتراع، وبشأن الجهة القضائية التي يجب العودة اليها، وبخاصة أن 

« جان بيار كمبي»خاب يتلقى الطعون بعد إجراء الانتخابات. أثار هذه القضية قاضي الانت
Jean-Pierre Camby  كان للناخب أو للمرشح التوجه الى  إذاعندما طرح السؤال حول ما

القاضي العدلي أو القاضي الجزائي بشأن الأعمال التمهيدية، عندما تعتريها انتهاكات لقانون 
ن المبدأ الأساس، الذي غالباً ما تذكر به محكمة التمييز، هو أن الانتخاب. وأشار الى أ

صلاحية قاضي الأمور المستعجلة تقتصر على الدعاوى التي يعود أساسها الى القضاء 
العدلي، وفي الحالات المشار اليها بخصوص الأعمال التمهيدية للانتخاب، يعود النظر فيها 

لا يمكن أن يتدخل قبل اجراء الانتخاب الا في الى المجلس الدستوري، ولكن هذا الأخير 
، ما يؤدي الى عدم وجود قاضٍ له صلاحية التدخل لمنع المخالفات حتى ولو استثنائيةحالات 

كانت جسيمة. والصيغة التي اعتمدتها محكمة التنازع تذهب باتجاه الصلاحية الحصرية لقاضي 
عود للمحاكم العدلية للأمور المستعجلة الانتخاب، معتمدة على المبدأ الذي يقول بأنه لا ي

 التدخل في العمليات الانتخابية ذات الطبيعة السياسية.
 

« Le principe de base, souvent rappelé par la Cour de cassation est que la « 

compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la 

connaissance appartient, quant au fond, aux juridictions de son ordre». 

Ici, la compétence quant au fond appartient au Conseil constitutionnel, mais 

celui-ci ne peut être, sauf exception, saisi avant le déroulement des opérations, ce qui 

peut paraître choquant, puisque aucun juge n’est alors compétent à ce stade pour faire 

cesser une irrégularité même flagrante. La formule retenue par le Tribunal des conflits 

dans plusieurs décisions va pourtant dans le sens de la compétence exclusive du juge 

de l’élection. En effet, celui-ci a estimé «qu’il est de principe qu’il n’appartient pas 

                                                           
1. P. Gaia, R. Ghevontian, F. Melin-Soucramanieu, É. Oliva A. Roux, Les grandes 

décisions du Conseil constitutionnel, dir. L. Favoreu et L. Philip, Dalloz, 17e éd., 

2013, pp. 18-19.  
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aux tribunaux judiciaires d’interférer dans les opérations électorales de nature 

politique ou dans leur préliminaire.» 2 

 

8 
 المفاعيل الناجمة عن طبيعة المنازعات الانتخابية

 
لطبيعة المنازعات الانتخابية أثار على تحديد الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية  

المخالفات التي قادت الى عدم صحة الانتخاب، وعلى صاحب تقديم البينة على حدوث 
 المصلحة بالطعن وصفته وإمكانية تراجعه عن الطعن في إعلان فوز نائب.

 
 

في الدعاوى أمام القضاء المدني، تقع مسؤولية : البينة على حدوث المخالفة. 1
عون في الانتخابات فلا تقديم البينة أو على الأقل بداية بينة، على عاتق المدعي. أما في الط

يمكن الركون لهذا المبدأ بالمطلق، فالآثار التي تترتب على عدم صحة الانتخاب تتجاوز الحق 
الشخصي للطاعن الى ما هو أهم، أي شرعية السلطة المنبثقة من الانتخاب، والديمقراطية 

اسي. لذلك لا يجوز والانتظام العام في الدولة، وبالتالي الأسس التي يقوم عليها النظام السي
أن يقتصر دور قاضي الانتخاب عند النظر في الطعون الانتخابية على ما تمكن الطاعن من 
تقديمه من بينات أو بداية بينات في مراجعة الطعن، إنما الذهاب أبعد من ذلك والبحث عن 

صد الوقائع التي قد تكون أثرت على صحة الانتخاب، وبخاصة أنه ليس في إمكان المرشح ر 
كل ما يحدث من تجاوزات في دائرته الانتخابية، مهما بلغت ماكينته الانتخابية من قدرة، مع 
العلم أن بعض المرشحين يمتلكون إمكانيات متواضعة جداً في هذا المجال، وليس باستطاعة 
الطاعنين الحصول على الوثائق الرسمية التي يتبين منها حدوث مخالفات. وفي هذا المجال 

 المجلس الدستوري الفرنسي، فيقول  Dominique Rousseauينتقد 
Mais il faut aussi reconnaître que la manière dont le Conseil constitutionnel exerce 

son contrôle n’est pas entièrement satisfaisante. Il fait d’abord peser sur le requérant 

la charge de la preuve des irrégularités, alors qu’il lui est souvent difficile sinon 

impossible de les établir avec précision…Dans la plupart des cas, le requérant ne peut 

                                                           
2. Jean-Pierre Camby, Le Conseil constitutionnel juge électoral, Dalloz, Paris, pp. 37-
38. 
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faire état que de présomptions de fraude ou d’éléments d’information partiels, et le 

Conseil rejette alors le recours pour défaut de preuve, ou manque de précision.»3  

 
والشائعات التي لا أساس  الاتهاماتتتضمن مراجعات الطعون الانتخابية غالباً بعض  

لها من الصحة وغير جدية، غير انه لا يجوز التذرع بذلك لرد الطعن إنما ينبغي التوسع في 
التحقيقات الى أبعد الحدود، والبحث عن تجاوزات قد تكون حدثت، وإن لم تجرِ الإشارة اليها 

نتخابات، بغض في مراجعة الطعن، نظراً لأهمية القضية التي ي نظر فيها، وهي صحة الا
، في رؤية نقدية Dominique Rousseauهذا ما ذهب اليه  النظر عن من سيطاله القرار.

 لقرارات المجلس الدستوري الفرنسي بشأن الطعون الانتخابية، حين قال:
“Une première voie consisterait pour le Conseil à exercer son 

contrôle « dans l’intérêt des électeurs» alors qu’«il donne trop souvent 

l’impression, comme le remarque justement François Luchaire, de ne 

voir dans le contentieux électoral que des conflits entre deux personnes, 

l’élu et son concurrent le plus immédiat». «Sont ainsi particulièrement 

choquantes les décisions par lesquelles le Conseil, constatant que des 

irrégularités graves ont été commises par les deux candidats, décident 

qu’elles s’annulent… mais ne constituent pas une cause d’annulation 

de l’élection. »4 

المخالفات المرتكبة من قبل الطاعن والمطعون عندما يوازي قاضي الانتخاب بين  
ن معاً، لا يأخذ بالاعتبار أثرها على صحة الانتخابات يفي نيابته، ويقدر أثرها على نتيجة الاثن

بمجملها، وأثر هذه المخالفات على نتائج المرشحين الآخرين في الدائرة الانتخابية وبالتالي 
 ، كأساس للوكالة النيابية.أثرها على صحة الانتخاب ونزاهته وصدقيته

على الانتخابات، وهيئات المجتمع المدني وتلك التابعة  اإن الهيئات المشرفة رسميً  
لجهات دولية، المرخص لها بمراقبة الانتخابات، ينبغي أن تقدم في تقاريرها مادةً مفيدة للتوسع 

الذي يعزز الديمقراطية في التحقيقات في الطعون الانتخابية، وكشف الحقيقة، لاتخاذ القرار 
 وشرعية السلطة المنبثقة من الانتخابات.

 

                                                           
3. Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 4e éd., Montchrestien, 

Paris, pp. 311-312. 
4. op. cit., p. 312. 
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مصلحة الطاعن في صحة الانتخابات ليست مجرد مصلحة : المصلحة والصفة. 2
شخصية بالفوز في الانتخابات، فله حتماً مصلحة بالفوز بالوكالة النيابية، غير أن هذه 

المرتبط بصحة الانتخابات وشرعية المصلحة تتجاوز المصلحة الشخصية الى الصالح العام 
السلطة المنبثقة منها. فقبول الطعن في الشكل، لا يشترط توافر مصلحة شخصية للطاعن 
بالفوز في النيابة، فالمصلحة العليا، التي هي رهن بصحة الانتخابات، تتقدّم على مصلحة 

فس الأقرب الى الطاعن الشخصية، لذلك لم يشترط القانون تقديم الطعن من المرشح المنا
الفوز، إنما من أي مرشح منافس، وفي بعض الدول ومنها فرنسا، من أي ناخب في الدائرة 
الانتخابية، فصفة الطاعن تنبع من كونه مواطناً له الحق بالمشاركة في الانتخابات، وبالتالي 

 شائبة.في صوغ الوكالة النيابية بصفته جزءاً من الأمة، وله الحق بتمثيل صحيح لا تشوبه 
 

طبيعة المنازعات الانتخابية، وربطها بصحة الانتخاب، : التراجع عن الطعن. 3
العام، أي بركائز النظام الدستوري في  والانتظاموبالتالي بأسس الديمقراطية وشرعية السلطة 

 الدولة، تعني أن عدم صحة الانتخاب هو انتهاك فاضح للدستور. 
ب ليست مجرد مصلحة خاصة، إنما تتجاوز إن المصلحة بالطعن في صحة الانتخا 

ذلك الى المصلحة المشتركة ومصلحة الدولة العليا، لذلك عودة الطاعن عن الطعن، لا تقطع 
الطريق على عملية البحث في صحة الانتخاب التي بدأ بها قاضي الانتخاب نتيجة تقديم 

 الطعن وتسليط الضوء فيه على مخالفات شابت العمليات الانتخابية.
من ناحية أخرى، إن التوقف عن البحث في صحة الانتخابات نتيجة التراجع عن  

يمارسها الطاعن بحق المطعون في نيابته أو وسيلة  ابتزازالطعن، قد يتحول الى وسيلة 
مساومات سياسية ومالية، وهذا لا يجوز لأن قضية بهذه الأهمية والخطورة لا تحتمل التحول 

، كما أنه لا يجوز إقحام الانتخابومة أثناء النظر فيها لدى قاضي أو مسا ابتزازالى وسيلة 
 صحة الانتخابات ومصداقيتها في بازارات سياسية.

*** 
إن مهمة قاضي الانتخاب على درجة كبيرة من الأهمية، ولا يجوز أن يحول أي  

لمنبثقة من عائق دون إتمامها على أكمل وجه، نظراً للآثار المترتبة عليها بالنسبة للسلطة ا
عن القيام بهذه المهمة لأن ذلك يعتبر  للامتناعالانتخاب. فلا يجوز التذرع بنصوص قانونية 

استنكافاً عن إحقاق الحق، من قبل قاضي الانتخاب، في قضية تشكل الأساس الذي تقوم 
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عليه السلطة في النظام الديمقراطي، فتغيير نظام الانتخاب، على سبيل المثال لا الحصر، 
 صحة الانتخاب،  بتّ دون إدخال تعديلات ملائمة على الإجراءات القانونية المعتمدة في ب

لا يحول دون النظر في صحة الانتخاب، واتخاذ القرار المناسب، فينبغي تطويع النص 
القانوني، من قبل قاضي الانتخاب، باتجاه تفسيره بما يؤدي الى الفصل في صحة الانتخاب 

لك من أجل الحفاظ على الأسس التي قام عليها النظام الدستوري في ونزاهته وصدقيته، وذ
 الدولة.

، على أساس قانون مختلف تماماً 2018جرت الانتخابات النيابية في لبنان في العام  
 اانتخابيً  اعن قوانين الانتخابات السابقة، فقد اعتمد، بدلًا من النظام الأكثري البسيط، نظامً 

، يتم الترشح فيه عن دوائر صغرى في إطار دوائر كبرى، وتوزع فيه مع صوت تفضيلي انسبيً 
المقاعد النيابية على الطوائف الدينية داخل الدوائر الصغرى، ويقترع فيه الناخب للائحة ولمرشح 

 واحد من الدائرة الصغرى على اللائحة التي اقترع لها.
دون إدخال تعديلات بقد، عهذا التحول من النظام الأكثري البسيط الى نظام نسبي م   

الإجراءات المعتمدة للنظر في الطعون الانتخابية، لم  إطارعلى قانون المجلس الدستوري في 
يمنع المجلس الدستوري من النظر في الطعون الانتخابية التي تلقاها ضمن المهلة المحددة، 

مة في نظام الانتخاب، وما وسيكون للقرارات التي سيتخذها أهمية استثنائية نظراً للتعقيدات القائ
 صحة الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها. يترتب عليها من اجتهادات في بتّ 
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 *حق مراجعة المجلس الدستوري في وسع ت

 الرئيس جان فهد
 رئيس مجلس القضاء الأعلى

 
 

 ل القاضـــــــــي الدســـــــــتوري للمـــــــــرة الأولـــــــــى إلـــــــــى المشـــــــــهدخـــــــــد 1993ام عـــــــــفـــــــــي ال
السياســـــي القضـــــائي والحقـــــوقي اللبنـــــاني، لمراقبـــــة دســـــتورية القـــــوانين، بموجـــــب القـــــانون رقـــــم 

. لا شــــــكّ أن هــــــذا الأمــــــر شــــــكّل تطــــــوراً مهمــــــاً فــــــي مســــــار 1993تمــــــوز  14تــــــاريخ  250
إرســـــاء حكـــــم القـــــانون فـــــي لبنـــــان. إلا أن المشـــــترع حـــــرص، منـــــذ ذلـــــك الحـــــين، علـــــى إبقـــــاءِ 

ــــــى هــــــذا القاضــــــي حكــــــراً  علــــــى الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذيــــــة، بشــــــكل حــــــقِ الوصــــــول إل
اساســـــيُّ فحــــــقح مراجعتــــــه محصـــــور  بــــــرئيس الجمهوريــــــة ورئـــــيس المجلــــــس النيــــــابي ورئــــــيس 
مجلــــــس الــــــوزراء فيمــــــا خــــــص دســــــتورية جميــــــع القــــــوانين، وبرؤســــــاء الطوائــــــف فيمــــــا خــــــصّ 

وتــــــرك  .الاحــــــوال الشخصــــــية وحريــــــة المعتقــــــد وممارســــــة الشــــــعائر الدينيــــــة والتعلــــــيم الــــــديني
المشـــــترع بـــــاب القاضـــــي الدســـــتوري مفتوحـــــاً للمعارضـــــة النيابيـــــة ممثلـــــة بعشـــــرة نـــــواب علـــــى 

 الأقل. 
نائبـــــاً مـــــوزعين علـــــى  128بيــــد أن الممارســـــة بيّنـــــت أنـــــه فـــــي مجلــــس مؤلـــــف مـــــن 

الطوائـــــــف، وفـــــــي ظـــــــل تشـــــــكيل حكومـــــــات تراعـــــــي تفســـــــيراً معيّنـــــــاً للفقـــــــرة "ي" مـــــــن مقدمـــــــة 
تنــــــــاقض ميثــــــــاق العــــــــيش المشــــــــترك، الدســــــــتور، التــــــــي تنــــــــزع الشــــــــرعية عــــــــن أي ســــــــلطة 

ــــــابي  ــــــد المجلــــــس الني ــــــابي، ولــــــم يَع  أصــــــبحت الحكومــــــة صــــــورة مصــــــغّرة عــــــن المجلــــــس الني
يتضـــــمن  فـــــي مكوناتـــــه ســـــوى معارضـــــات صـــــغيرة غيـــــر قـــــادرةٍ، دون اتحادهـــــا، علـــــى جمـــــع 

ــــعِ عشــــرة نــــواب للطعــــن  ــــنسَ المشــــترع فــــي تواقي ــــم ي ــــك ل دســــتورية أي قــــانونُّ فضــــلًا عــــن ذل
ة حـــــق مراجعـــــة القاضـــــي الدســـــتوري بمـــــدة خمســـــة عشـــــر يومـــــاً مـــــن تـــــاريخ أن ي قــــرِنَ ممارســـــ

ــــي  ــــانون ف ــــانون بانقضــــائها محصــــناً، محتفظــــاً بقــــوة الجريــــدة الرســــميةنشــــر الق ، يصــــبح الق
                                                           

حماية حقوق المواطنين من خلال مراجعة الدفع امام القضاء " :كلمة بمناسبة ورشة عمل المجلس الدستوري  * 
 .22/3/2018الدستوري"، 
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ــــــاذه  ــــــنف ــــــاً ظــــــاهرة بصــــــورة ب ــــــي تكــــــون أحيان ــــــار لاحتمــــــال عــــــدم دســــــتوريته، الت دون أي اعتب
 فاضحة. 

ـــــاب موصـــــد  بإِ  ـــــى أن الب ـــــة اخـــــرى لكـــــي يطمـــــئن  المشـــــترع ال حكـــــام أمـــــام أي إمكاني
مـــــن قـــــانون إنشـــــاء المجلـــــس الدســـــتوري علـــــى  18القـــــانون، نـــــصّ فـــــي المـــــادة فـــــي للطعـــــن 

انـــــه لا يجـــــوز لأي مرجـــــع قضـــــائي آخـــــر أن يقـــــوم بالرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــانون مباشـــــرة 
ــــــة الدســــــتور أو  ـــــــع بمخالف ــــــق الدف ــــــر مباشــــــرة عــــــن طري ــــــق الطعــــــن أو بصــــــورة غي عــــــن طري

ــــى عــــدم جــــواز إعــــلان بطــــلان مخالفـــــة مبــــدأ تسلســــ ل القواعــــد والنصــــوص، مشــــدّداً بــــذلك عل
ــــة علــــى  ــــوانين العادي ــــدفع ببطلانهــــا لعــــدم انطبــــاق الق أعمــــال الســــلطة الاشــــتراعية او قبــــول ال

 2الدســـــتور أو المعاهـــــدات الدوليـــــة. علمـــــاً ان هـــــذه القاعـــــدة كانـــــت قـــــد أدرجـــــت فـــــي المـــــادة 
الصــــــادر بتــــــاريخ  90لاشــــــتراعي رقـــــم مـــــن قــــــانون أصـــــول المحاكمــــــات المدنيــــــة )المرســـــوم ا

 (، ولم يكن هناك حاجة لتأكيدها لاحقاً.16/9/1983
منــــه، معتبــــراً  20أمــــا الســــلطة  القضــــائية التــــي نــــصّ عليهــــا الدســــتور فــــي المــــادة 

ـــــاً  ـــــى القاضـــــي الدســـــتوري طعن ـــــت ممنوعـــــةً مـــــن حـــــق اللجـــــوء إل فـــــي اياهـــــا ســـــلطة، فقـــــد بقي
ــــى ــــي يمكــــن ان تشــــكّل تعــــدياً عل الفقــــرة هـــــ مــــن مقدمــــة الدســــتور لجهــــة الفصــــل  القــــوانين الت

فــــــي بــــــين الســــــلطات وتوازنهــــــا وتعاونهــــــا فــــــلا تهــــــيمن أيــــــة ســــــلطة علــــــى اخــــــرى، أو طعنــــــاً 
القــــــوانين التـــــــي تشـــــــكّل تعـــــــدياً علـــــــى اســــــتقلال القضـــــــاء وضـــــــمانات اســـــــتقلاله المنصـــــــوص 

ــــــو كــــــان هــــــذا الحــــــق متاحــــــاً لمــــــا تمــــــادت  20عليهــــــا فــــــي المــــــادة  مــــــن الدســــــتور. وربمــــــا ل
الســــــــلطتان التشــــــــريعية والتنفيذيــــــــة فــــــــي الســــــــنوات الأخيــــــــرة فــــــــي إصــــــــدار قــــــــوانين تتضــــــــمن 
احكامـــــاً تشـــــكّل انتقاصـــــاً مـــــن اســـــتقلالية القاضـــــي ومـــــن ضـــــماناته الماديـــــة والمعنويـــــة، ولمـــــا 
كــــان القضــــاء حاليــــاً فــــي وضــــع قلــــق يجبــــر القاضــــي علــــى الاختيــــار بــــين ممارســــة الســــلطة 

عــــــن ممارســــــتها مــــــع الأضــــــرار الناتجــــــة عــــــن  القضــــــائية بضــــــمانات منقوصــــــة او الإحجــــــام
 ذلك.

*** 
ـــــــع  ـــــــداً أيضـــــــاً عـــــــن هـــــــذا القاضـــــــيُّ فجمي ـــــــي بعي فيمـــــــا خـــــــصّ المـــــــواطن، فقـــــــد بق
ــــــاة  ــــــع الحي ــــــواردة فــــــي الدســــــتور لاســــــيما الحــــــق بالمســــــاواة، فــــــي ظــــــل نظــــــام يطب الحقــــــوق ال
ـــــرن بقـــــوانين تصـــــونها.  ـــــم تقت ـــــه طالمـــــا ل ـــــدة بالنســـــبة ل ـــــة فائ ـــــة، تبقـــــى دون أي العامـــــة بالطائفي

ــــــى الا ــــــى صــــــفة مرشــــــح إل ــــــذي يحــــــوز عل ــــــد أن المــــــواطن ال ــــــه أن بي ــــــة يمكن ــــــات النيابي نتخاب
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نتـــــائج فـــــي يتعـــــرّف علـــــى القاضـــــي الدســـــتوري مـــــن خـــــلال الحـــــق الـــــذي يحـــــوزه فـــــي الطعـــــن 
 الانتخابات النيابية.

إن الوضـــــع الحـــــالي جعـــــل أحكـــــام الدســـــتور والحقـــــوق الأساســـــية للمـــــواطن الـــــواردة 
فـــــي إبقـــــاء الدســـــتور عينـــــه  أســـــهمفيـــــه غائبـــــة عـــــن الـــــوعي السياســـــي لـــــدى المـــــواطن، كمـــــا 

دون فائــــــدة مباشــــــرة للمطالبــــــة بتطــــــويره مــــــع التطــــــور الــــــذي يصــــــيب المجتمــــــع، مــــــن مــــــداً جا
ــــي  ــــواردة ف ــــى الاهتمــــام بحقوقــــه الشخصــــية والسياســــية ال ــــدفع المــــواطن إل فمــــا الــــذي ســــوف ي
الدســــــتور وإلــــــى تطويرهــــــا، طالمــــــا أنــــــه لا يملــــــك أي حــــــق بالاســــــتفادة بصــــــورة مباشــــــرة مــــــن 

 هذه الحقوق؟!
عـــــة القاضـــــي الدســـــتوري، ســـــواء مـــــن خـــــلال الـــــدفع إن اعطـــــاء المـــــواطن حـــــق مراج

بعــــــدم دســــــتورية القــــــوانين أو القــــــرارات الإداريــــــة بمفهومهــــــا الواســــــع، فــــــي معــــــرض محاكمــــــة 
دون أدنــــى شــــكّ تطــــوراً هــــائلًا بــــقضــــائية، أو حتــــى مــــن دون وجــــود محاكمــــة، ســــوف يشــــكّل 

 . في الحياة الدستورية اللبنانية وخطوة عملاقة في سبيل إرساء دولة القانون 
إنّ هــــــــذا الحــــــــق مــــــــن شــــــــأنه إتاحــــــــة الانتقــــــــال مــــــــن الحقــــــــوق الفرديــــــــة المرتبطــــــــة 
بالانتســــــاب إلــــــى طوائــــــف معينــــــة، إلــــــى الحقــــــوق الفرديــــــة المرتبطــــــة بالمواطنــــــة فقــــــط، مــــــا 
يعطــــي بعــــداً آخــــر للفقــــرة "ج" مــــن مقدمــــة الدســــتور التــــي تــــنصّ علــــى المســــاواة فــــي الحقــــوق 

 تفضيل.  والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو
وإقـــــرار هـــــذا الحـــــق لـــــيس بـــــالأمر اليســـــير، فلـــــيس ســـــهلًا فـــــي لبنـــــان تبـــــديل مراكـــــز 
القـــــــوى القائمـــــــة بـــــــين الســـــــلطات التشـــــــريعية والتنفيذيـــــــة والقضـــــــائية وتعزيـــــــز الـــــــدور المنـــــــوط 
ـــــرأي العـــــام  ـــــة تســـــتوجب تحضـــــيرَ ال ـــــالمجلس الدســـــتوري فـــــي هـــــذا الصـــــدد. ان هـــــذه العملي ب

واطن علـــــــى حـــــــق المراجعـــــــة هـــــــذا، وإلـــــــى وجـــــــود ولفـــــــت نظـــــــره إلـــــــى أهميـــــــة اســـــــتحواز المـــــــ
ــــاً بعــــد  ــــي تحوزهــــا القــــوانين حالي ــــة المطلقــــة الت ــــزع القــــوة التنفيذي ــــي ن ــــه ف مصــــلحة شخصــــية ل
ــــــات  مــــــرور خمســــــة عشــــــر يومــــــاً علــــــى نشــــــرها فــــــي الجريــــــدة الرســــــميةُّ واذا تحقــــــق ذلــــــك ب
ــــــانون   المجــــــال مفتوحــــــاً امــــــام تطــــــوير الدســــــتور والقــــــوانين مــــــع تطــــــور المجتمــــــع، فيبقــــــى الق

 بمعناه الواسع في خدمة المواطن، لا العكس.
*** 

إن إقــــــرار حــــــق المــــــواطن فــــــي تقــــــديم مراجعــــــة أمــــــام القاضــــــي الدســــــتوري ســــــيؤدي 
القضــــــائية، فــــــالمواطن اللبنــــــاني محــــــب   بــــــتّ الــــــدعاوى حتمــــــاً إلــــــى مزيــــــد مــــــن التــــــأخير فــــــي 
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للأصــــــــول ولطــــــــرق المراجعــــــــة، وهــــــــو حاليــــــــاً لا يتــــــــرك أي طريــــــــق مــــــــن طــــــــرق المراجعــــــــة 
ية إلا ويســــــلكه، حتــــــى ولــــــو كــــــان متأكــــــداً مــــــن عــــــدم وجــــــود أي نتيجــــــة مــــــن ســــــلوك القضـــــائ

طريــــــق الطعــــــنُّ وخيــــــر مثــــــالٍ علــــــى ذلــــــك دعــــــاوى مســــــؤولية الدولــــــة عــــــن أعمــــــال القضــــــاة 
العــــــدليين، اذ تطــــــورت أرقــــــام ورود هــــــذه الــــــدعاوى صــــــعوداً بشــــــكل ي شــــــعِر بأنهــــــا أصــــــبحت 

لتـــــــالي فـــــــإن الخشـــــــية مـــــــن طريـــــــق مراجعـــــــة رابعـــــــة ضـــــــد القـــــــرارات القضـــــــائية المبرمـــــــةُّ وبا
ــــرض ســــير الــــدعوى  ــــي أي مســــألة تعت اعطــــاء المــــواطن حــــق مراجعــــة القاضــــي الدســــتوري ف
ــــــتّ  ــــــدة منهــــــا، وتــــــأخير ب العاديــــــة، هــــــي فــــــي إغــــــراق المجلــــــس الدســــــتوري بمراجعــــــات لا فائ

 الدعاوى القضائية.
إلا أنـــــه ورغـــــم هـــــذه المخـــــاطر يبقـــــى مـــــنح  هـــــذا الحـــــقح أساســـــاً فـــــي ســـــبيل جعـــــل 

ورية للمــــــواطنين حقوقــــــاً واقعيــــــة، مــــــا يفــــــتح المجــــــال امــــــام تطــــــوير أحكامهــــــا الحقــــــوق الدســــــت
والانتقــــال مــــن الفــــرد المنتمــــي إلــــى الطائفــــة إلــــى الفــــرد المنتمــــي إلــــى الــــوطن، وتعزيــــز حكــــم 

 القانون.
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 المبادئ في الطعون النيابية

 القاضي طارق زياده
 نائب رئيس المجلس الدستوري 

 
 
 

إن المبادئ الأساسية والمعايير التي اعتمدها المجلس الدستوري في الطعون النيابية  
 هي: 2009في ظل قوانين الانتخاب الآخذة بالأكثرية حتى انتخابات سنة 

 
 . إختصاص المجلس الدستوري للنظر في صحة الانتخابات وصدقيته:1

 validité et sincérité du scrutiny  بمعنى أنه "لا يبطل النيابة إلّا إذا ثبت أن 
 مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت، وأنه تولد عنها تأثير حاسم في صحة 

 الانتخابات".
 . النظر في أهلية المرشّح للنيابة.2
. في ظلّ القوانين السابقة دائمًا: حصر النزاع بين المرشح الطاعن والنائب المطعون 3

 في نيابته وعدم النظر في صحة العملية الانتخابية برمّتها.
. عدم الاختصاص في النزاع المتعلّق بالانتخابات النيابية إذا لم تقترن بطلب يرمي 4

 الى الطعن في صحّة انتخاب نائب.
. عدم اختصاص المجلس الدستوري بالنظر في الأعمال التمهيدية للإنتخاب، لأنّ 5

 ، وليس compétence d’attributionصاص وظيفي  ؤاختصاص المجلس اخت
اختصاصاً شاملًا، إلا في حال كانت الأخطاء والثغرات في القيود )قيود النفوس 

 مثلًا( مقصودة بنتيجة أعمال تزوير أو غشّ من شأنها التأثير في نزاهة الانتخاب.
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ابي في . عدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر في دستورية القانون الانتخ6
 معرض 

البتّ في صحة الانتخاب، إذ يكون هذا القانون قد أصبح محصّنا لعدم الطعن به 
 أصولًا.

. عدم توجيه الطعن الى قرار إعلان النتائج الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، 7
 ولا ضرورة لإبرازه، لأن النتائج تعلن من قبل لجنة القيد العليا.

 الطعن الى المجلس الدستوري وليس الى رئيسه.. لا مانع في تقديم 8
. وكالة المحامي عن الطعن كافة، ولا ضرورة لأخذ موافقة نقيب المحامين إذا كان 9

 المطعون في نيابته محامياً.
. يضمّ المجلس الدستوري مراجعتين للتلازم بينهما ويسير في الفصل بهما بقرار 10

شيح بالطعن، مع تشدّد المجلس الدستوري في الشروط واحد، ولا ضرورة لارفاق التصريح بالتر 
 الواجب توافرها للتنازل عن حق الطعن.

. ي دقق المجلس الدستوري في صفة وأهلية الطاعن، ولا ضرورة أن يكون هو 11
 الخاسر الأول في الانتخابات.

. جواز الطعن في صحّة نيابة نائبين متنافسين، ولا يجوز قبول الطعن بوجه 12
 وب إدخاله الخاسر.المطل

 . لا ي قبل طلب تنحّي أو ردّ أحد أعضاء المجلس الدستوري.13
. لا ي قبل السبب الجديد بعد انقضاء مهلة الطعن إلا إذا تعلّق بالنظام العام، ولا 14

 يقبل التدخّل، أو طلب الإدخال، بعد انقضاء المهلة.
 تسم بسلطة واسعة.. صلاحيات المجلس الدستوري في التحقيق استقصائية وت15
. وجوب الإثبات أو اقتران الطعن بالبيّنة أو بدء البيّنة، وعبء الاثبات مبدئياً، 16

 على عاتق الطاعن.
. لا يأخذ المجلس الدستوري بالأمور العمومية، أو بالأقاويل غير الدقيقة أو 17

 الغامضة أو المبهمة، أو الاستناد الى أقوال وسائل الإعلام.
لمجلس الدستوري المراجعة بالطعن، ولا يأخذ بها إذا لم يتخذ الطاعن . ي همل ا18

الإجراءات القانونية المسبقة أمام المراجع المختصة، من مثل تقدّمه بتحفّظات أو شكاوى أو 
 اعتراضات.
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. ضرورة توافر العلاقة السببية بين المخالفات والأفعال المشكو منها والنتيجة 19
 اسر.التي نالها الطاعن الخ

. ضرورة تقديم الإثبات على أن للمخالفات المشكو منها تأثيراً على نتيجة 20
 الانتخابات، وأنها مخالفات خطيرة وعديدة ومخطّط لها.

. إنّ فارق الأصوات بين الطاعن والمطعون بنيابته تؤثر على تضييق تحقيق 21
 المجلس في ممارسة سلطاته التحقيقية.

الدستوري في البيان الحسابي المقدّم لهيئة الإشراف على العملية . يدقّق المجلس 22
 الانتخابية والواجب رفع صورة عنه للمجلس، ويدقّق خاصة في سقف الإنفاق الانتخابي.

 . رجحان كفّة محاضر الأقلام على محاضر لجان القيد.23
و تقرير . يمكن للمجلس الدستوري أن يعلن بطلان الانتخاب مع إعادة إجرائه، أ24

الإبطال مع تصحيح نتائج الانتخاب، وإعلان فوز المرشّح الخاسر، وقد يردّ المجلس الطعن 
 مع تصحيح النتائج على ضوء التحقيق.

. سقوط وتهاتر مخالفات المرشّحين المتبادلة والمتساوية في الضرر، ولا يعتد 25
 عب مقصوداً.المجلس الدستوري بالتأخير في إعلان النتائج إذا لم يكن التلا

. يعتبر المجلس الدستوري أنّ عبء إثبات حصول الرشوة هو على عاتق 26
 الطاعن، ولا يأخذ بالأقوال المتداولة والشائعة كأدلّة كافية.

. لا يركن المجلس الدستوري الى المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل وسائل 27
 الناخب، وخاصة إذا كانت الحملات متبادلة. الإعلام إذا كانت لا تؤدي الى التأثير على إرادة

. لم يأخذ المجلس الدستوري بالاعتبار نقل قيود النفوس من دائرة انتخابية الى 28
 أخرى إلا إذا كان لذلك الأمر تأثير أكيد على النتيجة.

 
 :يراجع

 الطعون الانتخابية.، الجزء الثاني: مجموعة قرارات المجلس الدستوري . 1
 .المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهادوميراي نجم، . بول مرقص 2
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6 
 حماية حقوق المواطنين والمراجعة بواسطة الدفع

 *الحالة الراهنة اليوم
 الدكتور أنطوان مسرّه

 عضو المجلس الدستوري 
 
 

الراهنة حول مراجعة العدالة الدستورية والمراجعة المباشرة من تسمح دراسة الحالة 
قبل المواطنين والمراجعة بواسطة الدفع من منظور مقارن، من خلال خبرات لبنان والدول 
العربية الأخرى وبعض الدول الأوروبية، باستخلاص الإشكالية والمعايير والأصول في سبيل 

 فعالية مبدأ سمو الدستور.
 
: نعني بالمراجعات المؤسسية في المراجعات المحض مؤسسية. النقص 1

المراجعات من قبل رئيس الجمهورية، والمجلس النيابي وعدد محدد من النواب، ومن قبل 
 الحكومة أو بعض أعضائها. 

هل يحقق اقتصار المراجعة مؤسسيًا، استنادًا الى الخبرات، المراقبة الدستورية؟ هل 
مؤسسية حماية الحقوق الأساسية للمواطنين خارج علاقات النفوذ تضمن المراجعات المحض 

 في السلطة؟
 نرصد عائقين في تحقيق العدالة:

الأقلية، و : تحدث توافقات بين الكتل النيابية، وبين الأكثرية آ. المساومة بين النخب
 ستورية.لعدم مراجعة العدالة الد ،ومجلس نيابي وحكومة ،وبين شبكات مصالح بين نواب ووزراء

: في البلدان حيث العدالة الدستورية هي حديثة نسبيًا في انشائها )حالة ب. الأسبقية
في فرنسا(، تشريعات  QPC( وحديثة في بعض تطوراتها )حالة مراجعة الدفع 1994لبنان منذ 

                                                           

 KASخلاصة توثيقية توليفية وضعت تمهيدًا لعقد ندوة المجلس الدستوري بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور،  * 
 .22/3/2018حول موضوع: "حماية حقوق المواطنين من خلال مراجعة الدفع أمام القضاء الدستوري"، 
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عديدة سابقة هي م طبقة من المحاكم في حين ان شرعيتها الدستورية هي عنصر نقاش في 
 م.المجال العا
 
ين اثنان : يتبّ . التضخم في العدالة الدستورية ومزالق التعسف في استعمال الحق2

 من المخاطر على اثر التوسّع في مراجعة المواطنين ومن خلال الدفع:
 

: يخشى حصول تضخم بهدف مشروع لحماية حقوق أساسية التضخم الدستوري آ. 
بخاصة في عالم اليوم حيث  ،سعيًا للمماطلة، أو سعيًا للدعاية الشخصية ،أو، على العكس

 تظهر مبالغة في المقاضاة تسيء الى الهدفية المعيارية وليس الآداتية للقانون.
تظهر هذه المخاطر غالبًا في المراحل الأولى من التوسّع في مراجعة العدالة 

قية القوانين وبفضل اجتهادات دستورية الدستورية. يتقلص بعدئذ عدد المراجعات بفضل تن
 متراكمة ت شكل سوابق رادعة تجاه مراجعات شكلية أو تعسفية.

يتضمن توسيع المراجعات منزلقًا  ب. تحويل العدالة الدستورية الى مقاضاة عادية:
آخر وهو تحويل العدالة الدستورية الى قضاء عادي بخاصة من خلال امتداد أصول المدافعة 

يق، كما في نزاعات بين أفراد، في حين ان القضاء الدستوري ينظر في نزاعات في التحق
 معيارية.

 
: مفهوم الحدود شروط مراجعة المواطنين وبواسطة الدفع وشروط التصفية. 3 

limite  هو ملازم لجوهر الحق. ينطلق كل بحث في الحقوق وتطوير الضمانات في ثلاث
في استعمال  التعسفكتصنيف قانوني،  bonne foi حسن النيةفرضيات لجوهر القانون: 

. لا يقتصر هذا justice rendueعن احقاق الحق وعدم التمنع ، abus de droitالحق 
المبدأ الاخير على الطابع الاجرائي؟ انه يعني التحقيق العملي للعدالة. يتطلب مبدأ احقاق 

 الحق اليوم تفكيرًا متجددًا يتخطى الطابع الاجرائي. 
الحاجة لتجنب المبالغة في المقاضاة، وفي سبيل التقيد بالطابع المعياري للعدالة  

الدستورية، رسم حدود لمراجعة المواطنين ليس بالضرورة من خلال نصوص وضعية قد يكون 
بعضها غير ضروري، بل من خلال اجتهادات دستورية، ومراجعات المواطنين، والمجتمع 

ت بواسطة الدفع. يتوجب تحديد شروط المراجعة في ما يتعلق المدني والجمعيات، والمراجعا
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بضمان الحقوق الأساسية وليس الشؤون الإجرائية التي تتعلق بأصول تنظيم المؤسسات العامة 
 والصلاحيات الوظيفية. 

 هل تؤدي التصفية من قبل المحاكم العدلية الإدارية الى حكم غير مباشر سلبي؟ 
 نظمة الحقوقية التعددية خلال ورشة العمل.لن يتم طرح إشكاليات الأ 
يمكن فتح المراجعة لصالح الهيئات المهنية، والجمعيات المعترف بها، ومجموعة  

مواطنين في الحالة اللبنانية، ولكن مع دعم نائبين او ثلاثة، ما يتوافق مع طبيعة المجتمع 
 المدني كقوة ضغط ودعم للسياسات العامة والتشريع.

ضروري، بخاصة في لبنان وفي دول عربية أخرى، مع دعم من عدد  هذا التوسع 
من النواب، لان حركة المجتمع المدني والهيئات المهنية تنحو غالبًا اليوم نحو التذمر والتشكي، 

 بدلًا من المدافعة بشكل مركّز وفاعل. 
مثالًا لفوائد ومزالق تضخم العدالة  amparoتشكل مراجعة المواطنين في اسبانيا 

: "الليمونة Baltasar Gracianنقلًا عن الفيلسوف  François Barqueالدستورية. يقول 
التي تعصرها بشدة تعطي مزاقًا مرًا". يتم البحث اليوم في توفير طابع وضعي لمراجعة 

 ".objectivation totale de l’amparoالمواطنين في اسبانيا "
 

: في مواجهة ذهنية قد تكون سائدة تعتبر يد من العمل للقضاء الدستوري مز . 4 
القضاء الدستوري مركز نقاهة لمحظوظين متقاعدين، يؤدي امتداد المراجعات الى مزيد من 

 العمل اليومي للقضاء الدستوريين. 
 

 :: بعض المؤشراتindicateurs المؤشرات. 5 
 

 لبنان 1 
 

والتي تطرح إشكاليات  1990للتعديل الدستوري سنة القوانين السابقة . حجم 1
 دستورية في النقاش العام.
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. حجم القوانين التي لم تتم المراجعة المؤسساتية بشأنها بسبب اتفاق أكثرية واقلية 2
بالرغم من إشكاليات دستورية مطروحة في النقاش  عدم المراجعةنيابية على 

 العام.
بكل تفاصيلها على اثر  والمستعادة. حجم القوانين التي ابطلها المجلس الدستوري 3

 اتفاق أكثرية واقلية نيابية.
، في جمع توقيع عشرة 2017. حجم القوانين حيث تظهر صعوبة، بخاصة سنة 4

 نواب بالرغم من إشكاليات دستورية.
قوانين مشكوك في  . حالات عجز الهيئات النقابية والمهنية والجمعيات تجاه5

 دستوريتها.
. حالات عجز قضاة مدنيين واداريين وترددهم، وغالبًا وجوب اعتماد درجة عالية 6

 من الشجاعة ينتقدها زملاؤهم، تجاه نزاعات تطرح إشكاليات دستورية. 
 

 البلدان العربية الأخرى  2 
مراجعة الفردية . عدد البلدان العربية التي تعتمد المراجعة بواسطة الدفع و/او ال7

 و/او لجمعيات مهنية ومدنية.
 . حجم التصفية من قبل المحاكم المدنية والإدارية.8 
 . المستوى المعياري لقرارات العدالة الدستورية.9 

 
 . أوروبا3 
 . عدد البلدان حيث لا تقتصر المراجعة الدستورية مؤسساتيًا.10 
 والإدارية.. حجم التصفية من قبل المحاكم المدنية 11 

للقرارات الدستورية من خلال مراجعات الدفع ضمانًا لسمو  المعياري . المستوى 12
 الدستور ودولة الحق.
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 الدستوري  القضاءحماية حقوق المواطنين من خلال مراجعة الدفع امام 

 

محصورة بأعضاء المجلس الدستوري وبعض المشاركين  كانت ورشة العمل المتخصصة 
 العرب والأوروبيين، وهدفها: 

: سببية مراجعة الدفع في التحولات الحالية من أجل فعالية دولة الحق، وبخاصة . لماذا1 
في لبنان من منظور مقارن. ت عرض جردة أولية وعملانية حول الإشكالية العملانية انطلاقًا من مقدمة 

 والاجتهادات القضائية المدنية والجزائية.  1990الدستور اللبناني المعدل سنة 
ص حصيلة توليفية، استنادًا الى مراجع حديثة وخبرات المشاركين، حول : استخلا. حصيلة2 

 الحالة الراهنة للموضوع، بخاصة في ما يتعلق بـ: 
 

 ، سمو الدستور. ترسيخ مبدأ 1 
 : مزالق وفوائد إجراءات واعمال التصفية في ما يتعلق بمراجعات الدفع. الأصول. 2 
 المناسبة. المهل. 3 
 ار بين الهيئات القضائية. والحو  التعاون . 4 
 على المنظومة الحقوقية الوطنية ودولة الحق. المفاعيل المعيارية. 5 

 
: ت ستخلص من الورشة المتخصصة اقتراحات تطبيقية في ما يتعلق . استشراف وما العمل3 

 بلبنان ومستقبل مراجعات الدفع على المستوى المقارن. 
خلاصة . ووضعت  الموضوع في حالته الراهنةملف توثيقي حول وزع على المشاركين  

 ، بالعربية والفرنسية والإنكليزية.توليفية
*** 

 أبرز محاور ورشة العمل التالية:  
. لماذا مراجعة الدفع لحماية دستورية إشكالياتالمحاكم المدنية والإدارية في لبنان تجاه  .1 

 الحقوق الأساسية للمواطنين وعدم الاقتصار على المراجعات المؤسساتية؟ 
 : المانيا، فرنسا، اسبانيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الكويت.... خبرات مقارنة2 
: ت شكل ورشة العمل مرحلة تمهيدية لعقد مؤتمر إقليمي موسع تنوي تنظيمه . استشراف3 

 مؤسسة كونراد اديناور.
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 توسيع المراجعة الدستورية

 المواطنين وفعالية سمو الدستورحقوق لحماية 
 *عربية وأوروبية واستشرافو  لبنانية خبرات

 نطوان مسرّهالدكتور ا
 عضو المجلس الدستوري 

 
 
 

 ،الدولية التي عقدها المجلس الدستوري بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناورت شكل ورشة العمل  
"حماية حقوق المواطنين من حول موضوع: ، 22/3/2018-21نكاستر في بيروت في في فندق لا

خلال مراجعة الدفع أمام القضاء الدستوري"، مدخلًا في سبيل تعميم العدالة الدستورية وتحديد شروط 
 المراجعة ونطاقها وتحقيقًا لمبدأ سمو الدستور في لبنان والمنطقة العربية. 

ومجالس  حضر جلسة الافتتاح سفراء مصر والمغرب والجزائر وشارك فيها أعضاء محاكم
 دستورية وخبراء من المانيا ومن خمس دول عربية )لبنان، مصر، الكويت، المغرب، الجزائر(.

تمحورت المداخلات والمناقشات حول ثلاث قضايا: توصيف ورشة العمل وهدفيتها، حصيلة  
 مل.الاختبارات المقارنة حول مراجعة المواطنين بواسطة الدفع أمام المحاكم، واستشراف مجالات الع

انطلقت ورشة العمل من معالجة إشكالية أساسية تتعلق بالعلاقة بين الدستور والقانون،  
وضرورة مراعاة الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في صياغة القوانين، ومعالجة مشكلة مخالفة 

ات الدستور من خلال القضاء الدستوري عبر مراجعته بواسطة المحاكم العادية، وطرحت الإشكالي
 ، رئيس المجلس الدستوري، لبنان(عصام سليمانالمتعددة الناجمة عن هذه المعالجة )

 
  

                                                           

حول موضوع:  KAS خلاصة ورشة العمل التي عقدها المجلس الدستوري بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور * 
 .22/3/2018-21الدفع أمام القضاء الدستوري"، "حماية حقوق المواطنين من خلال مراجعة 
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1 
 وهدفيتها توصيف ورشة العمل

 
ن ورشة العمل في موضوعها وهدفيتها بأنها "طبيعية في إطار مؤسسة و وصف المشارك 

مصر(، لأنها تندرج ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عادل عمر شريفقضائية لها جدواها" )
في سياق التطوّر العالمي للعدالة الدستورية . الورشة مهمة لأسباب عدة: "أنها تخرجنا عن مفهوم القوة 
التنفيذية المطلقة للقوانين وتضيء على واقع ضمانات منقوصة وتبحث في حقوق واقعية للمواطنين 

لقضاء الأعلى، لبنان(. وتنطلق ورشة ، رئيس مجلس اجان فهدالذين يدركون الدستور بعيدًا عنهم" )
العمل من تحديد للدستور لا يقتصر على العلاقات بين السلطات،  كما هو الحال غالبًا في تعليم 
القانون الدستوري، بل يشمل، في مقدمته وبنوده كافة، كل المنظومة الحقوقية في المجتمع. وليست 

 Anjaنماء الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار"  الورشة مجرد دستورية وحقوقية، بل هي "ملازمة للإ
Schoeller-Schletter ، رئيسة برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة

 كونراد اديناور(.
 

2 
 :إجراءات المراجعة الدستورية للمواطنين والمراجعة بواسطة الدفع

 حصيلة الاختبارات
 

 والمناقشات أربعة توجهات رئيسة.ي ستخلص من المداخلات  
 

: ان اقتصار مراجعة القضاء الدستوري، كما هو الحال في لبنان، من شمولية العدالة. 1 
خلال رئيس الجمهورية وعشرة أعضاء على الأقل من المجلس النيابي، ورئيس الحكومة، لا يحقق 

 بعدم الدستورية أمام المحاكم.شمولية العدالة. لذلك ينبغي التوسع في المراجعة من خلال الدفع 
ت بين خبرات لبنانية وعالمية ضرورة تحقيق شمولية العدالة الدستورية لسببين: الحالات العديدة  

حيث يحصل تبادل منافع بين الأكثرية والأقلية وبين الكتل النيابية يقود الى عدم مراجعة المجلس 
ء المجالس الدستورية تصبح خارجة عن الرقابة الدستوري، والحالات حيث قوانين عديدة سابقة لإنشا

 الدستورية بالرغم من التشكيك في دستورية هذه القوانين في النقاش العام.
"القانون المخالف للدستور لا يحقق العدالة لأن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة  

المجلس الدستوري، لبنان(.  رئيسعصام سليمان، وينبغي التقيد به  واحترام الحقوق التي ضمنها" )
دستورية قانون أمام المجلس الدستوري تكاد دة في لبنان حالات شاذة "فالطعن في وت بين خبرات عدي
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في  تكون نادرة فالحكومة صورة م صغرة عن المجلس النيابي ولو كانت المراجعة متاحة لما حصل تمادٍ 
، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جان فهدالقضاء" ) اصدار قوانين في لبنان ت شكل انتقاصًا من استقلالية

 لبنان(. المراجعة الدستورية هي تاليًا "حماية للأقلية تجاه الأكثرية وحماية لمصالح المواطنين" 
 ، نائب رئيس المجلس الدستوري، لبنان(.طارق زياده)

 لسابقة" وردت ملاحظات بشأن مصر حول "الحساسية الشديدة من فكرة الرقابة الدستورية ا 
، المحكمة الدستورية العليا، مصر(. وأثيرت الإشكاليات الناجمة عند عدم إمكانية عادل عمر شريف)

دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر مباشرة وقبل نفاذه، والآثار الناجمة، في الطعن 
رها كأنها لم تكن )عصام سليمان، على سبيل المثال، عن أبطال قانون الانتخابات بعد اجرائها واعتبا

ناط بها حماية رئيس المجلس الدستوري، لبنان(. جاء الرد بأن المحكمة الدستورية العليا في مصر م  
 حقوق الأفراد وليس حماية حقوق الدولة. 

في المغرب "لا تنظر المحكمة في الجوهر لدى طلب الدفع لأن التمادي في التصفية قد 
، جامعة الرباط(. في الجزائر، أدخلت المراجعة بواسطة الدفع "وهي ه بوعزاوي بوجمعي شكل خطرًا" )

، باليت إسماعيل. )6/3/2016في قانون  188جديدة في المشهد الحقوقي الجزائري بموجب المادة 
المجلس الدستوري، الجزائر(. في الكويت، تخضع مراجعة الطعن بواسطة الدفع، في حال وجود "شبهة 

دستورية قانون أمام في موضوعية"، كما انه أصبح من حق المواطنين الطعن مباشرة ظاهرة ودعوى 
دينار ي عاد الى صاحب  5.000المحكمة الدستورية شرط توقيع ثلاثة محامين على الطعن وتأدية رسم 

العلاقة في حال صدور قرار إيجابي. تدخلت محكمة الكويت في قضايا م تعلقة بحق التنقل وفي تفسير 
، المحكمة علي أحمد بوقمازستور، منها تفسير عبارة "الحاضرين" في اجتماع مجلس الأمة )الد

صفت تجربة الكويت بأنها جديرة بالاهتمام. ط رح السؤال حول ما اذا كانت الدستورية، الكويت(. و  
، نائب رئيس المجلس طارق زيادهالمحكمة الدستورية في الكويت تنظر في أعمال المجلس النيابي )

الى جانب هذه الخبرات تقاعس في بعض المحاكم الدستورية العربية " بالرغم يلاحظ الدستوري، لبنان(. 
، المحكمة عادل عمر شريفمن جهود مضنية وغالبًا بسبب الصراع الأزلي بين الأجهزة القضائية" )

 الدستورية العليا، مصر(.
ي "استمرارًا للمعارضة القانونية حول قضايا عالية الجدلية في المانيا، ي شكل القضاء الدستور  

السياسية من خلال الشكوى الدستورية التي يتقدم بها أي شخص طبيعي بعد استنفاذ الإجراءات الأخرى 
سنة في الاستقرار السياسي واعتبرت قوانين غير دستورية  65سهمت الدفوع في المانيا التي عمرها أو 

، رئيس المحكمة Malte GraBhofمصدر الهام لمجالس دستورية في العالم" )حالة وكانت  497في 
 ، المانيا(.Sigmarigenالإدارية في 
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ا .2  : منعًا للتضخم في المراجعات الدستورية وتجنبًا للمبالغة ضوابط رادعة وتحفيزات أيضا
، ضرورة وضع 2010منذ في المقاضاة في سبيل المماطلة، ت بين الخبرات المقارنة، بخاصة في فرنسا 

ضوابط عديدة. لكن لا يجوز أن تتخطى هذه الضوابط م جرد الانتظام وان تتحوّل الى وسائل ردع من 
عقدة أو من خلال فرض رسم للمراجعة. ويقتضي أن تكون الضوابط "متنوعة وتحفيزية"، خلال إجراءات م  

ية مع الاعتبار أن المعيار الأساسي وربما من خلال إجراءات أو من خلال ما ي سمى الشكوى الدستور 
، رئيس المحكمة الإدارية في Malte GraBhofهو "الأهمية الدستورية للقضية المطروحة" )

Sigmaringen المانيا(. لا تتخذ المحاكم في المغرب قرارًا في الجديّة أو عدمها في إطار مراجعات ،
 جامعة الرباط(. ،بوجمعه بوعزاوي الدفع تجنبًا لأي قرار دستوري سلبي )

 
: هل تؤدي التصفية من خلال المحاكم لدى طرح مراجعة دفع من أحد التصفية. 3 

المتقاضين الى حكم دستوري سلبي؟ ت عتمد عدة إجراءات تجنبًا لذلك من خلال إمكانية إعادة اثارة 
المانيا في سبيل  ، جامعة الرباط(. وتعتمدبوجمعه بوعزاوي المراجعة بواسطة الدفع في الدرجة الثانية )
 organisationnelleوالتصفية التنظيمية  qualitativeالتصفية التمييز بين التصفية النوعية 

(Malte GraBhof وتستند التصفية على معايير تم توسّع في عرض فاعليتها، بخاصة من .)المانيا ،
د في أدبيات القانون خلال مفهومي المصلحة والجديّة. يتوجب التمييز بين مفهوم المصلحة السائ

 الخاص ومفهوم المصلحة دفاعًا عن شأن عام في العدالة الدستورية.
أما مبدأ "الجديّة" المعتمد في الاجتهادات الدستورية فيقتضي التعمّق في قواعده وحالاته  

ن ، جامعة الرباط(. ولا يجوز المبالغة في التصفية لأبوجمعه بوعزاوي و"عدم ربط الجديّة بالمصلحة" )
، المحكمة الدستورية العليا، مصر(. هاجس الضمانات عادل عمر شريف"تمكين الأفراد مسألة أولوية" )

 ، عضو المجلس الدستوري، لبنان(.صلاح مخيبر"يجب أن يسود بعد المراجعة وليس لدى ورودها" )
 

ن : يؤدي الطعن الدستوري في قانون من خلال مراجعة مواطنية أو مالتكيّف الزمني. 4 
خلال الدفع أمام المحاكم أو الشكوى المواطنية الى الزامية عدم المس بحقوق مكتسبة وأحيانًا الى اعتماد 

 سياقات زمنية في الإلغاء.
3 

 ما العمل؟
 

 يستخلص من ورشة العمل ثلاثة توجهات تطبيقية. 
: ت بيّن الاختبارات عربيًا ودوليًا ان المبالغة . لا للخشية المبالغة حول تضخم المراجعات1 

حول الاختناق القضائي بسبب حجم المراجعات غير واقعي ولا يرتكز على دراسات تطبيقية. يتقلص 
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مع الوقت عدد المراجعات بواسطة الدفع بفضل التنقية التدريجية للقوانين. تظهر الخبرة الفرنسية منذ 
التي وصلت الى المجلس الدستوري من خلال الدفع أمام المحاكم من خلال جردة بالمراجعات  2010

، 74/2012، 110/2011، 64/2010: 2017حتى  2010من  578العادية ان مجموعها هو 
، رئيس المجلس عصام سليمان) 48/2017، 81/2016، 68/2015، 67/2014، 66/2013

، نائب رئيس المجلس الدستوري، ارق زيادهطالدستوري، لبنان(. لا خشية تاليًا من "سيل من المراجعات" )
(. ت بين Malte GraBhofلبنان(. ولا حاجة في الحالة الألمانية الطويلة الخبرة الى "تغيرات جوهرية" )

-Anja Schoeller)مختلف الخبرات "الى أنها تؤدي الى بناء دولة الحق على المدى الطويل"
Schletter)  جان فهد(." )ولة الحقد"تطورًا هامًا وخطوة عملاقة في إرساء ت شكل و 

 
: يحتاج موضوع شمولية العدالة الدستورية . متابعة وتوسيع البحث في الخبرات العربية2 

عربيًا الى عمل توثيقي وتحليلي للخبرات والاجتهادات الدستورية العربية بالإضافة الى تمتين الحوار 
ى اليه المجلس الدستوري اللبناني من خلال منشوراته الدورية وندواته ومشاركته بين القضاة. هذا ما يسع

في المؤتمرات العربية والدولية وانطلاقًا من القناعة حول دور لبنان ورسالته عربيًا ودوليًا. عبّر عن 
يا في تقديره لهذا الجهد، في ختام الورشة، د. عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العل

مصر. من أهداف المتابعة "الاستمرارية وبناء الشراكة وانشاء قاعدة للعمل الإقليمي العربي" 
(Thomas Birringer.)رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة كونراد اديناور ، 

عب : ليس توسيع العدالة الدستورية وشموليتها "بالأمر اليسير لأنه يص. تحضير الرأي العام3 
، رئيس مجلس القضاء جان فهدالتبديل في مراكز القوى والحاجة تاليًا الى تحضير الرأي العام" )

 الأعلى، لبنان(.
*** 

وزع على المشاركين في مستهل الورشة خلاصة توثيقية، بالعربية والفرنسية، ومراجع مختارة  
، أنطوان مسرهّع: الحالة الراهنة اليوم" )بعنوان: "حماية حقوق المواطنين والمراجعة الدستورية بواسطة الدف

ص( وطرح للإشكالية العامة بعنوان: "الى أي مدى يستطيع القاضي  7المجلس الدستوري، لبنان، 
 ص(. 9 لبنان،المحامية ميراي نجم شكرالله، اللبناني كضامن للحريات تطبيق الدستور" )
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النابعة من الخبرات والاجتهادات ي ستخلص من الورشة ضرورة اعتماد المعايير العامة  
المستقرة والثابتة، ولكن مع التكيّف عمليًا استنادًا الى المنظومة الحقوقية في كل دولة. وسبق أن وضع 
رئيس المجلس الدستوري في لبنان، عصام سليمان، مشروعًا لتعديل نظام المجلس الدستوري وتوسيع 

 ص 248، 2017مع مؤسسة كونراد اديناور،  بالتعاون  6/5/2016صلاحياته )ورشة العمل في 
 ص بالفرنسية والإنكليزية(. 48+ 

ت شكل ورشة العمل مرحلة تمهيدية ضرورية وتأسيسية في سبيل المتابعة، على الأرجح من  
 .رخلال تنظيم ورشة عمل إقليمية عربية أوسع تنوي عقدها مؤسسة كونراد اديناو 
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8 
 *الملامح الشخصية للقاضي وتأهيل القضاة اليوم

 أنطوان مسرّهالدكتور 
 عضو المجلس الدستوري 

 
 
 

ما هي الملامح الشخصية للقاضي وكيف يتم تأهيل القضاة في منظور مقارن في  
سبيل العدالة والثقة بالقضاء؟ عولج الموضوع بتعمق من خلال الخبرات والتحولات في إطار 

لأوروبي لمعاهد الدروس القضائية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور المؤتمر العربي ا
والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم. شارك في المؤتمر سبع دول عربية وأوروبية: لبنان، 

 المغرب، سلطنة عمان، تونس، المانيا، بلجيكا، اسبانيا.
المديرة العامة لوزارة العدل(. ما هي ، ميسم النويري ما معنى ان تكون قاضيًا اليوم؟ ) 

، مدير معهد الدروس القضائية(؟ كيف يتم انتقاء القضاة في سبيل سهيل عبودالثغرات؟ )
، جان فهد، رئيسة معهد الدروس القضائية(. أي قاض نريد؟ )ندى دكروباستقلالية فعلية؟ )

 ن القضاة"رئيس مجلس القضاة الأعلى(. ما هي التوجهات في سبيل "جيل جديد م
(Anja Schoeller-Schletter هذه أبرز الأسئلة التي ط رحت .)مؤسسة كونراد اديناور ،

 في الجلسة الافتتاحية بمشاركة اكثر من مئة من الفاعليات القضائية والاجتماعية والإعلامية. 
تتمحور الأوراق والمناقشات حول خمس قضايا: انتقاء القضاة، البرامج، التدريب،  

 معاهد الدروس القضائية، اقتراحات عملية مستقبلية.  تنظيم
 

  

                                                           

محاضرة افتتاحية ألقيت في المؤتمر العربي الأوروبي لمعاهد الدروس القضائية الذي عقد بتنظيم معهد الدروس  * 
، بيروت، KASالقضائية في لبنان ووزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد اديناور 

27-28/9/2018 . 
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1 
 اختيار القضاة: شخصية القاضي اولاا 

 
تسمح الخبرات المقارنة في اختيار القضاة باستخلاص مبادئ جوهرية حول الملامح  

 الشخصية للقاضي واستكشاف مكامن الخلل وتأثيراتها على الممارسة القضائية. 
 

: نحن غالبًا متخمون بدراسات واقتراحات حول للقاضيالملامح الشخصية . 1 
استقلالية القضاء. ان مقاربة الاستقلالية من خلال تنظيم قضائي انسجامًا مع المعايير الدولية 
هو طبعًا أساسي. لكن الاستقلالية، ايًا كانت جهوزيتها في الهندسة القانونية، هي وسيلة. اما 

فهو العدالة وثقة المواطنين والمتقاضين بالقضاء. لا تكمن الثقة في مجرد صدور احكام  الهدف
rendre justice  كما يقال )وغالبًا في مهل غير معقولة(، بل ان تكون العدالة محقّقة فعلًا

justice effectivement rendue. 
حول  prérequis رضت عشرة شروط او مسبقاتلكل مهنة مواصفات شخصية. ع   

 صفات القاضي الشخصية: 
 

 الاصغاء ثم التفكير، . 1 
 الجدّية، . 2 

التساؤل اولًا والادراك حول إشكالية العدالة المطروحة ثم البحث عما يرد في . 3
 القانون، 

 )عبارة تم تكرارها ثلاث مرات(،  التواضع. 4 
فاعيل حول م largeur du champ de conscience الضمير واتساع الادراك. 5

 أي عمل او قرار وبالتالي فكر حر، 
 summum jus summaحسّ العدالة التي في اقصى مداها قد تكون ظالمة . 6

injuria ، 
 الاحترام وادراك الكرامة الإنسانية في السلوك الحياتي اليومي، . 7
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الجهد في العمل لان الوظيفة القضائية قد تحمل على الكسل في حال تفسير . 8
 Probatio incumbit ei qui dicitمجتزأ لموجب الاثبات على المتقاضين 

non qui negat . 
. الثقافة لأن العدالة تتخطى القانون الوضعي وكل مشاكل المجتمع تصب في 9

 المحاكم.
 حمل تساؤلات في الضمير.. الشجاعة الملازمة لكل عمل ي10

 
ستخلص هذه الملامح الشخصية من مشاهدة بعض القضاة المتدرجين. لا يجوز ت   

تاليًا انتقاء قضاة من خلال اختبارات خطية قد تؤدي الى "قضاة علماء في القانون وسيئين في 
د ( وتوجب اعتماجان فهد(. الملامح الشخصية للقاضي هي جوهرية )غسان مخيبرالاحكام" )

(. هل تقتصر اللجنة على قضاة؟ سهيل عبودمقابلة شخصية لا تقتصر على بضع دقائق )
يتخطى احقاق العدالة القانون الوضعي. وصفت وسائل انتقاء القضاة بأنها في بعض الحالات 

، المغرب(. وفي بعض الحالات تسود الاختيار "ذهنية بروقراطية يونس الزهري "غير جدّية" )
، المغرب(. يتوجب تجنب انتقاء قضاة "ثوريين او ايديولوجيين" نس الزهري يو ولا قضائية" )

( في المعنى المتداول، لكنه ي خشى عزل "مرشحين ملتزمين ولديهم شجاعة قناعاتهم" جان فهد)
 (. غسان مخيبر)

: عولج موضوع السن مطولًا لان الكفاءة العلمية والملامح السن والنضج. 2 
غياب النضج النابع من الخبرة. قد نستخف اليوم بهذا العنصر في الشخصية غير كافية في 

د فقط بيولوجيا وبتراكم السنوات، بل ايضًا بتراكم الخبرات "والخبرة حين ان العمر لا ي حدّ 
 ، سلطنة عمان(. نبهان بن راشد المعوليالحياتية" )
ت بيّن المناقشات مصدر ذهنية : Corporatismeمخاطر التكتل المصلحي . 3 

القضائي. تنبع هذه الذهنية من خلال انتقاء قضاة بشكل شبه حصري  الجسممصلحية في 
بين سلالة القضاة الممارسين، وتوجه القضاة في الدفاع عن مصالحهم المهنية الشخصية 

عن زل قضاة يخرجون وغالبًا المادية، ومن خلال تفسير حصري وكسول لموجب التحفظ، وع
كتل المهني المصلحي الى الثقة بالقضاء تسائدة... يسيء هذا ال ،وليس حقوقية، نمطية قانونية

 المغرب(.، يونس الزهري الذي هو اساسًا "قضية مجتمعية كبرى" )
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: تكمن المفارقة الكبرى في عدم مشاركة معهد الدروس القضائية لجنة الانتقاء. 4 
عدم مشاركة معهد الدروس القضائية في لبنان في لجنة  في لبنان في نظام المباراة. قد تخفي

 المباراة مبررات غير الأسباب المعلنة.
 

2 
 البرامج: بين القانونية الوضعية والثقافة الحقوقية

 
 ي ستخلص من الأوراق والمناقشات مبدآن اساسيان:  

 
متابعة  : ليست المعاهد القضائيةليست المعاهد القضائية متابعة لتعليم جامعي. 1 

(. يعني ميسم النيوري يقتضي "التعمق" )حيث (، جان فهدلتعليم جامعي في معاهد الحقوق )
التعمق الغوص في الجذور والاساسيات والتطبيقات وتحديات الواقع وتحولاته. ط رح سؤال يبقى 

(. يتطلب التطوير والتكيف الغوص ربيع قيسبدون جواب: "هل لدينا خطط للتطوير والتكيف؟" )
 في مفهوم شامل للثقافة الحقوقية في مضامينها القانونية والمتعددة الاختصاصات.

: تنعكس غالبًا العلاقة الملتبسة بين الأساتذة الجامعيين والقضاة جامعيون وقضاة. 2 
، سلطنة عمان(. الانسجام نبهان بن راشد المعوليالممارسين سلبًا في معاهد الدروس القضائية )

 Miriam de Rosaسهلًا بين اكاديميين لا خبرة لديهم في المحاكم ) او التوزان ليس
Palacio في فاعلية القانون، وبين قضاة غارقين في القانونية لديهم ، اسبانيا( او لا خبرة

الوضعية والمآسي اليومية. ت وفر الخبرات العربية والأوروبية توضيحًا ليس فقط بشأن شخصية 
(. ميسم النويري الشخصية للمدربين في معاهد الدروس القضائية ) القاضي وايضًا حول الملامح

: "اعمل كإنسان مفكّر وفكّر كإنسان عملي". وذكر عنوان Henri Bergsonذ كر هذا القول لـ 
. Penser avec les mains, (1935)التفكير بالأيدي : Denis de Rougementكتاب 

، في abstractionواعتبارها مرادفة للتجريد  théorieيتم غالبًا الاستخفاف بمفهوم النظرية 
: "لا شيء اكثر عملية من Albert Einsteinحين ان النظرية تستخلص من الاختبار. يقول 

 نظرية جيدة".
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3 
 تأهيل وتدريب أكثر فعالية وتنوعاا

 
 تمحورت الأوراق والمداخلات حول الخبرات المقارنة بشأن التأهيل والتدريب في سبيل 

(. يمكن تصنيف الأبحاث والمداخلات في ندى دكروبقضاة "أصحاب كفاءة علمًا وسلوكًا" )
 أربعة بنود. 

التي لا تقتصر على نقل معرفة  pédagogie: استعملت عبارة اهداف التأهيل. 1 
(Miriam de Rosa Palacio( "وتتضمن "معرفة سلوكية )وثلاثة غسان مخيبر، اسبانيا )

. وذكر هذا القول لـ savoir, savoir faire, savoir êtreمكونات: معرفة وقدرة وسلوك 
Benjamin Franklin :“Tell me and I forget, teach me and I  

(Miriam de Rosa Palacio )اسبانيا ،remember, involve me and I pearn”. 
مات الصورية في معاهد القضاء حيث ذكرت الوسائل التالية: المحاك الوسائل:. 2 

، تونس(، محمد الجريء(، والعمل الفريقي )ندى كروبقضاة متدرجون يتوزعون الأدوار )
، المغرب(، وتبادل خبرات مقارنة في اطار زيارات الى الخارج يونس الزهري ودراسة حالات )

، فهد، سهيل عبودجان والاستماع الى خبراء، وبناء علاقات مع المجتمع ووسائل الاعلام )
Christian Reitemeir( والمعرفة العلائقية والتواصلية ،)المانيا ،Axel Kittel ، .)بلجيكا

بوا اعمالًا ريادية حول العدالة وقضايا خوقد يدعى مسرحيون الى معاهد دروس قضائية انت
من ابرز الوسائل التدريب في المحاكم . ، اسبانيا(Miriam de Rosa Palacioاجتماعية )

ما مضمون التقارير؟ من يشرف على التدريب؟ ما هي لكن القاضي المتدرج تقريرًا.  إعداد
التي تقتصر  travaux d’applicationوسائل التقييم؟ يتوجب التمييز بين الاعمال التطبيقية 

حيث المتدرب يواجه  travaux pratiquesمه، والتطبيقات الميدانية على تطبيق مبدأ تم تعلّ 
ضوء ما تعلمه طبعًا، ولكن ايضًا على ضوء الحالة  فيالواقع ويتوجب عليه معالجة مسألة 

 الخاصة التي تحمل بالضرورة عنصرًا جديدًا.
كيف يتم التوزيع الزمني بين الدروس والتدريب؟ هل نفصل زمنيًا توقيت التدريب: . 3 

(. يتوجب التوفيق بين المستلزمات ى دكروب وسهيل عبودندبين الدروس او ندمج بينهما؟ )
 العملية وإرادة التعمق. 
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: ي ستخلص من الخبرة في مؤسسات تعليمية ان التدريب الاشراف على التدريب. 4 
stage  قد يكون شكليًا في غياب تنسيق مركزي. يكتب متدربون تقارير قد تكون مجرد عرض

يتوجب تاليًا "التفكير جديًا بالاشراف على التدريب وموضوعية ن مواجهة الواقع. متجريدي بعيد 
غير متفرغ وغير مستعد غالبًا ، المغرب(. من يستقبل المتدربين هو يونس الزهري التدريب" )

(. وقد يتجنب القاضي الأصيل سهيل عبودلعمل إضافي وغالبًا ما يسود العلاقة المجاملة )
 ائية. مشاركة المتدرب في بعض الملفات القض

 
4 

 تنظيم المعاهد القضائية: الاستقلالية اولاا 
 

من اهم فوائد المؤتمر تبيان مكامن القوة والخلل في آن في ما يتعلق باستقلالية  
 القضاء وبالتالي نوعية العدالة.

الذي أنشئ في احتفال  ENA-Libanت بين خبرة المعهد الوطني للإدارة في لبنان  
مجلس الخدمة المدنية وبإدارة  tutelleعلى اعلى مستوى كمؤسسة عامة مستقلة مع وصاية 

مجلس إدارة مكّون من أبرز الأعضاء كفاءة وخلقية، كيف يتم الاستتباع في علاقات نفوذ. 
ة عمليًا في غير مطبق tutelle تفترض الوصاية مراقبة قانونية وليس مراقبة الملائمة. الوساطة

 أي مؤسسة مسماة مستقلة في لبنان اليوم. 
توفر خبرة المجلس الدستوري اللبناني الذي هو "مؤسسة مستقلة ذات صفة قضائية"  

مثالًا في حماية الاستقلالية. لا يرتبط المجلس بأي مؤسسة أخرى، بما فيها وزارة العدل. لم 
من قبل وزارة المالية تحت ستار تعيين مراقب تفلح مساعي الاستتباع من قبل وزارة العدل، ولا 

عقد نفقات. وحصلت مساعي استتباع جغرافية في ضم المجلس الدستوري الى مشروع بناء 
قصر عدل جديد. لم تفلح مساعي الاستتباع بفضل ممانعة المجلس، رئيسًا وأعضاء. المجلس 

 الدستوري هو بالتالي مستقل قانونًا وماليًا وجغرافيًا. 
سماة مستقلة في لبنان قد تفقد استقلاليتها عمليًا في حال د ذلك لان كل مؤسسة م  نور  

"استقلالية : لاستتباع. ورد في احدى المداخلاتعدم مناعتها ومواجهتها مساعي متدرجة في ا
يونس المعهد القضائي في المغرب هي التي اثبتت فاعليتها، بما فيها الاستقلالية المالية" )

رب(. وتسود الاستقلالية في بلدان أخرى: سلطنة عمان، المانيا، بلجيكا، اسبانيا... ، المغالزهري 
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عندما لا يكون المعهد القضائي مستقلًا، ينتج عن ذلك ارتباط بوزارة العدل التي تنتقي وتعين 
 القضاة مع ما قد يحمل ذلك من علاقات نفوذ. 

. انه اقدم معهد أنشئ سنة يرتبط معهد الدروس القضائية في لبنان بوزارة العدل 
(. ينبع عن هذا الوضع ندى دكروبوهو متأخر بالنسبة الى معاهد أخرى في العالم ) 1961

روتين اداري يخفي غالبًا غايات غير الغايات القانونية المعلنة. ي بين بالتالي المؤتمر جذور 
 المشكلات في المنبع أي في تنظيم المعاهد القضائية. 

 
5 

 تطبيقية للغدمقترحات 
 

ي ستخلص من الأوراق والمداخلات خمسة مقترحات كبرى تطبيقية عرضت غالبيتها  
 رئيسة معهد الدروس القضائية في لبنان ومدير المعهد.

 
 اولاا: التنظيم 
. اعتماد استقلالية معهد الدروس القضائية في لبنان، ربما مع تغيير تسميته بالمعهد 1 

سهيل الدخول. وصف سياق المباراة في لبنان بأنه "مشكلة أساسية" )القضائي وتنظيمه مباراة 
  (.عبود

: يرتبط عامل الثقة باعتبارات متعلقة بتكوين مجلس القضاء ستراتيجية الثقة. ا2 
الأعلى الذي يتوجب ان يضم فاعليات من خارج الجسم القضائي، على الأقل بصفة مراقبين 

انتهم والثقة بالقضاء.... ذكر ان القضاء اليوم في (، وسياق نقل القضاة وحصسهيل عبود)
لبنان ليس "في حالة استقلالية" ولا يحظى بثقة المجتمع. وذكر "تدريب على الإذعان اذ قد 

 (.غسان مخيبري رفض مرشح لانه نشر مقالًا!" )
في مهن أخرى، يمكن للمواطن اختيار طبيبه الذي يثق به، لكن في القضاء "لا  

، طبيب، وزير سابق، نائب، رئيس اللجنة ميشال موسىقضيتي" ) ددي من توجاعرف بين اي
كفاءة وخلقية، لكن الثقة  ون ز البرلمانية لحقوق الانسان(. وذكر ان في لبنان اليوم قضاة متميّ 

. لا جدوى من نقد ذلك ببراهين عقلانية وقانونية لان 1995بالقضاء مضطربة بخاصة منذ 
. يتوجب ان تكون صورة القاضي في المجتمع في انسجام مع اجتماعية نفسيةالمعضلة 
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المتحصنون بمفهوم  (. ماذا يفعل القضاءAnja Schoeller-Schletter, KASممارسته )
وماذا يفعل القضاة الذين يصدرون احكامًا "باسم الشعب اللبناني" في سبيل  "موجب التحفظ"؟

 الى الثقة بالقضاء. corporatisteقة اثارة الثقة؟ تسيء ذهنية المصلحة المهنية المغل
 ثانياا: الاختيار 
(، ربيع قيس. يتطلب سياق الانتقاء الاخذ بالاعتبار الخبرات السابقة للمرشح )3 

(. غسان مخيبروشخصيته )محمد الجريء، تونس( وطبعًا بدون "استنسابية نفسية او سياسية" )
 .1بلجيكا( ،Axel Kittelسنة ) 30اقترح ان يكون السن الأدنى 

 
 ثالثاا: التأهيل والتدريب 

. في عالم يفتقر غالبًا الى البوصلة، يتوجب تكثيف اللقاءات في سبيل "إعادة 4 
وعلاقاته بالمجتمع وصفته المعيارية. يعني ذلك  repenser le droitالتفكير في القانون" 

في شموليتها، اذ تصب كل قضايا المجتمع  culture juridiqueاعتماد مفهوم الثقافة الحقوقية 
 في جوانبها النزاعية امام المحاكم.

 . تعريف القضاة المتدرجين بالأوضاع في مخافر الشرطة والسجون...5 
(، ربما في اطار ندى دكروب. تنظيم ندوات وورشات عمل لمتابعة المستجدات )6 

في لبنان حيث يعرض محاضرون "محاضرات مهنية" كما تم ذلك في بعض الفروع الجامعية 
 شهاداتهم الشخصية الميدانية.

 . اعتماد التدريب المستمر للقضاة والمساعدين القضائيين والأطباء الشرعيين...7 
 . تنسيق ومتابعة التدريب مركزيًا.8 
. مناقشة تقارير التدريب خلال لقاء جماعي مع مشاركة كل المتدربين وتبادل 9 

 المغرب(.يونس الزهري، ا ان يكون المتدرب مجرد "مشاهد خلال التدريب" )الخبرات بينهم تجنبً 
 

 رابعاا: الخلقية 
. التعمق في الخلقية المهنية من خلال دراسة حالات حول سلوك القاضي في 10 

المجتمع ومع وسائل التواصل، بخاصة ان الناس تنحو الى استكشاف شخصية القاضي 
 بلجيكا(.، Axel Kittel و ميشال موسى)

                                                           
د الدروس ه، مع2018دورة ، التكوين الاجتماعي للقضاة المتدرجين. ستيفاني الفغالي وناصيف الحكيم، 1

 ص. 11، 2018القضائية، ندوات "علم اجتماع القانون"، 
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 . اعتماد كراسات ادلة ومؤشرات حول السلوك القضائي. 11 
 . تخصيص جائزة للقاضي المتدرج.12 
: أوضاعهم وخبراتهم وسيراتهم les juges. انشاء مكتبة متخصصة حول القضاة 13 

ة توفر نماذج للتماثل والاقتداء وممارسات الذاتية وشهاداتهم الشخصية...، لان الشهادات الحيّ 
 يدة.ج
 

ا: تعاون إقليمي ودولي   خامسا
ندى . تنمية التعاون مع الجامعات في سبيل تطوير المضامين والمناهج )14 

 (.دكروب
 . عقد اتفاقيات تعاون بين المعاهد القضائية العربية والأوروبية.15 

*** 
( و"قاعدة ربيع قيسوصف المؤتمر من قبل المشاركين بأنه "مرحلة تمهيدية" ) 

( حيث يحصل تساؤل حول غسان مخيبر، بلجيكا( في "زمن ملائم" )Axel Kittelتأسيسية" )
(. لا يقتصر النقد حول صوابية الاحكام، بل يشمل النائبة رولا طبشحقيقة استقلالية القضاء )

(. يلزم بالتالي المؤتمر ميشال موسى"حالات حيث احكام قضائية في لبنان غير منفذة" )
 Anja، المغرب( في سبيل "جيل جديد من القضاة" )يونس الزهري "المتابعة" ) المشاركين على

Schoeller-Schletter, KAS .) 
(. وذكر قول سهيل عبودستخلص ايضًا من المؤتمر "مقاربات مقارنة متكاملة" )ت   
Goethe( "دراسة الحقوق هي الأكثر ارتقاء" :Christian Reitemeir وتتطلب .)المانيا ،

 القانون مقاربات انتروبولوجية في ارتباط بالتنوع الثقافي.فاعلية 
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9 
 التملك العقاري والإقامة:

 *العدالة الدستورية في لبنان من منظور مقارن 
 أنطوان مسرّهالدكتور 

 عضو المجلس الدستوري 
  
 

الأجانب واقامتهم في اوطان صغيرة المساحة وتعددية في يطرح التملك العقاري لصالح  
بنيتها الاجتماعية دينيًا وثقافيًا إشكالات عديدة يتوجب مقاربتها دستوريًا في خصوصيتها وانسجامًا 

 مع المعايير العامة لمفهوم المصلحة العامة وحقوق الانسان.
لية والتي قرر المجلس التا 49المادة  2018وردت في قانون الموازنة العامة لعام  
 .14/5/2018تاريخ  2/2018 الغاءها في القرار رقم الدستوري 

 
 المادة التاسعة والاربعون: "منح كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة  
خلافًا لأي نص آخر، مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بتملك الأجانب، يمنح كل عربي او اجنبي  

يشتري وحدة سكنية في لبنان، إقامة طيلة مدة ملكيته، له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على ان لا تقل قيمة 
 تلك الوحدة السكنية عن:

 ل.ل. سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية في مدينة بيروت.  750، 000، 000 
 المناطق.ل.ل. وخمسمائة مليون ليرة لبناية في سائر  500، 000، 000 
ت حدد دقائق تطبيق هذا النص بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً لاقتراح المديرية العامة  
 للأمن العام.

                                                           

تاريخ  2/2018وري رقم لا تشكل هذه الدراسة تعليقًا، شرحًا او نقدًا او تبريرًا، في ما يتعلق بقرار المجلس الدست * 
، بل مساهمة في سبيل مزيد من التعمق في الدراسات الدستورية اللبنانية والمقارنة 49والذي ألغي المادة  14/5/2018

 حول الإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية.
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 وتنص الفقرة "ط" من مقدمة الدستور على ما يلي:  
متع به في "ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والت 

 "،ولا توطينظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم 
 

ان منح إقامة مرتبطة بمدة الملكية، في ظل وضع ديمغرافي استثنائي يتمثل بوجود اكثر  
طابع الديمومة من مليون ونصف لاجئ م سجّل في لبنان، يفتح الباب واسعًا امام إعطاء اقامات لها 

كونها غير محدودة بتاريخ م حدد او بوضع قانوني م عين، كالعمل او النزوح او غيره، بل مرتبطة 
بالملكية العقارية. يفتقر بعض الاحيان التشريع الى الوضوح حول مدى تخطي تملك الأجانب في 

 لبنان للسقف المحدد له قانونًا في المناطق اللبنانية كافة.
 

1 
 وطينمفهوم الت

 
ان عدم تقييد اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان، لا بل التشجيع على ذلك  

وإعطاء تحفيزات للتملك في لبنان من خلال منح إقامة طيلة الملكية، يؤدي الى مخالفة الشروط 
ي وضعت ها في قانون اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية في لبنان التليالمنصوص ع

حدودًا ضيقة وم تشددة لتملك الأجانب وستصب بالتالي في عكس الهدف والمصلحة العليا المرتجاة 
 في الفقرة "ط" من مقدمة الدستور وهي الحفاظ على ارض لبنان للبنانيين.

تعني اساسًا عبارة "توطين" في مقدمة الدستور اللبناني )فقرة ط( الاستقرار في مكان اقامة  
ما جاء في مختلف القواميس: "أوطن فلان ارض كذا أي اتخذها محلًا ومسكنًا يقيم فيها" دائم، حسب

المنجد "والوطن ج اوطان: "منزل إقامة الانسان ولد فيه او لم يولد" ) (لابن منظورلسان العرب )
 cohabitationفي الخلط بين المواطنة من جهة  اولاا ويعود الالتباس في المصطلحات  الابجدي(.

ا، citoyennetéأي السكن معًا(، والمواطنية ) في ضرورة تحديد السلوك المدني كشراكة  وثانيا
 وثالثااكانت جنسيته ومكان اقامته،  أيًّا être socialبصفته كائنًا اجتماعيًا  موجبة على كل انسان

 في ضرورة تحديد التجنيس في هذا السياق.
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(، والواردة في المنجدأساسًا "مكان الإقامة" )ان عبارة توطين المشتقة من "وطن"، أي  
الدستور اللبناني تعني تاليًا الاستقرار في الإقامة والسكن واستطرادًا، في حال التمادي في الإقامة 
الدائمة، مدخلًا للضغط نحو التجنيس لاعتبارات متعلقة بحقوق الانسان بخاصة في ما يتعلق 

 بالأولاد والأحفاد.
اللبناني ضوابط صارمة تجاه إقامة الفلسطينيين المستمرة الذين شرّدوا من ي حدد القانون  

وطنهم والمقيمين في لبنان حرصًا على حقوقهم الوطنية ومقاومة للتوطين. ان الترجمة الأجنبية 
 كما وردت في الدستور اللبناني تعني أيضًا: implantationلعبارة توطين 

 
établissement, installation, ancrage, introduction d’un implant, fixation, introduire et faire 

se développer d’une manière durable dans un nouveau milieu, enraciner, se fixer, s’établir, 

s’installer (Le Robert). 

 
كلبنان، تعبّر مقدمة الدستور فقرة "ط" صراحة عن الحرص، في وطن صغير المساحة  

 " اللبنانيين بأرضهم:تمتعليس فقط على مجرد المواطنية قانونًا بل على "
 

 والتمتع بهط. أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها  
 وطين".في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا ت

 
يؤدي فتح المجال في منح الإقامة الثابتة للأجانب الى المس "بالتمتع" وغربة اللبنانيين  

)الدخول الى لبنان والإقامة  10/7/1962تاريخ  5من القانون رقم  12في أرضهم. وتوفر المادة 
 فيه والخروج منه( تسهيلات في سبيل الحصول على اقامة: 

 
الأجانب الراغبين في الإقامة في لبنان مدة سنة وما فوق بطاقات إقامة سنوية  "تمنح مديرية الامن العام 

او بطاقات إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تجيز بطاقات الإقامة السنوية او الدائمة لحاملها 
 العودة الى لبنان".
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ين" في المادة الأولى من ورد بهذا المعنى بالذات، أي الإقامة الدائمة، مفهوم "التوط 
)اكتساب غير اللبنانيين الحقوق  4/1/1969الصادر بتاريخ  11614القانون المنفذ بالمرسوم رقم 
 العينية العقارية في لبنان(: 

 
: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم المادة الأولى 

 ، المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، التالي نصه: 10/9/1968تاريخ  10845رقم 
 4/1/1969تاريخ  11614من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  19و 13و 11و 8و 7و 5و 3و 1تلغى المواد  

-296وجب القانون رقم )اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان( ويستعاض عنها بما يأتي )بم
3/4/2001.) 

شخص غير لبناني، طبيعيًا كان ام معنويًا، كما لا يجوز لاي شخص معنوي  لأي: لا يجوز المادة الأولى 
لبناني يعتبره هذا القانون بحكم الأجنبي، ان يكتسب بعقد او عمل قانوني آخر بين الاحياء، أي حق عيني عقاري في 

عيني من الحقوق الأخرى التي يعينها هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص ي عطى  الأراضي اللبنانية او أي حق
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ولا يشذ عن هذه القاعدة الا في الأحوال المنصوص 

 عليها صراحة في هذا القانون او في نص خاص. 
وع كان لاي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها لا يجوز تملك أي حق عيني من أي ن 

 .رفض التوطيناو لاي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة 
لا يجوز ان يتجاوز ما يتملكه الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير اللبنانيين  -أ :7المادة  

، في جميع 4/1/1969تاريخ  11614او المعتبرون بحكم غير اللبنانيين، بعد العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 
% )ثلاثة بالمئة( في كل قضاء 3دى %( من مجموعة مساحتها، على ان لا تتع3لثلاثة بالمئة )الأراضي اللبنانية 

 %( من مجموعة مساحتها.10من مجموع مساحته ولا تتعدى في محافظة بيروت العشرة بالمادة )
ب. يعتد في حساب النسب المذكورة أعلاه تملك الشركات اللبنانية المعتبرة بحكم غير اللبنانية حسب احكام  

 باستثناء: 4/1/1969تاريخ  11614قم المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم ر 
. شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي يملك الأكثرية فيها، أي ما يزيد عن خمسين 1 

بالمئة من الحصص، شركاء لبنانيون طبيعيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن هذه الحصص لغير 
%( فقط من المساحات التي تتملكها من ضمن النسب الواردة في 50ن بالمئة )اللبنانيين، عندها يحتسب نسبة خمسو 

 هذه المادة. 
. الشركات المغفلة او شركات التوصية بالأسهم التي يملك أكثرية الأسهم فيها، أي ما يزيد عن خمسين 2 

عن هذه الأسهم لغير  بالمئة من الأسهم، اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ
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%( فقط من المساحات التي تتملكها من ضمن النسب الواردة في 50اللبنانيين، عندها يحتسب نسبة خمسون بالمئة )
 هذه المادة.

بناء على اقتراح وزير المالية ويعلق اكتساب  يعلن عن بلوغ نسب التملك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 
 11614بحكم غير اللبنانيين حسب احكام المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم غير اللبنانيين او المعتبرين 

الحقوق العينية العقارية الا اذا كان هذا الاكتساب جار بين الأشخاص غير اللبنانيين او المعتبرين  4/1/1969تاريخ 
 بحكم غير اللبنانيين. 

 تنظيم البيانات والإحصاءات اللازمة –مديرية الشؤون العقارية  –يتولى المركز الآلي في وزارة المالية  
وعند بلوغ النسب القانونية تتخذ مديرية الشؤون العقارية الإجراءات اللازمة لتوقيف عمليات ، لبيان النسب المذكورة

 .ذه البيانات في الجريدة الرسمية كل ستة اشهرتسجيل الحقوق العينية لغير اللبنانيين، على ان تنشر ه
لاجل تعيين المساحات التي يجوز للأشخاص الطبيعيين غير اللبنانيين تملكها بترخيص او  :8المادة  

 بدونه حسب احكام هذا القانون يعتبر الأزواج والزوجات والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد. 
 الولد الذي لا يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة.يعتبر قاصرًا لتطبيق هذه المادة  

 
2 

 الاجتهادات الدستورية المقارنة في الأوطان الصغيرة المساحة
 حماية نسيجها الاجتماعيل

 
تعتمد اوطان صغيرة المساحة وفي سبيل حماية نسيجها الاجتماعي شروطًا خاصة في  

في شؤون تتعلق بحق التملك، بخاصة  المحكمة الاوروبية لحقوق الانسانالتملك. سبق ان نظرت 
حيث طرح  Guillow c. Royaume – Uni 24/11/1986تاريخ  9063/80في المراجعة رقم 

في سبيل الحفاظ على الم لكية العقارية في جزيرة  Guerneseyالمستدعي مسألة الإدارة الذاتية لـ 
وروبية مشروعية هذا التدبير . أقرت المحكمة الأhabitants indigènesلصالح السكّان الأصليين 

بدون الإقرار بتطبيق صارم له في الحالة المعروضة عليها حيث الإدارة المحلية لم تتسلّم العقار 
 الذي تملّكه صاحبه الذي كان رئيسًا لمصلحة حدائق الجزيرة. 

يتوجب التوقف حول تحديد حقوق التملحك العقاري في بعض المناطق الصغيرة المساحة  
امكانية فرض حدود في التملّك العقاري في  تعددة البنية وم قارنة ذلك مع الوضع اللبناني. ت فسّروالم  
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المجتمعات المتعددة البنية، بخاصة في هولندا والدنمارك وفنلندا، بضرورة الحفاظ على نسيجها 
 الاجتماعي. ط رح ذلك مرارًا بدون الإرتكاز على مرجعية أو معايير:

 
“Il est à remarquer cependant – même si la Cour n’en faisait pas trop de souci  - 

que plusieurs îles européennes connaissent la restriction des possibilités d’acquisition de 

propriétés immobilières aux habitants traditionnels (en fait autochtones) de l’île donnée 

(les îles frisonnes des Pays-Bas, les Féroés du Danemark, les Alands de Finlande en ce 

temps-là non encore membre du Conseil de l’Europe), etc. La raison d’être de ces régimes 

de restrictions d’acquisition de propriété, liés en général à une « citoyenneté territoriale » 

était le souci d’empêcher que les « non-autochtones » arrivent en masse en altérant la 

configuration ethnique, linguistique ou purement locale et en poussant les 

autochtones moins fortunés vers l’émigration, faute d’immeubles économiquement 

accessibles pour eux sur place. Cette politique – in abstracto – n’était donc pas critiquée 

par la Cour1. » 

 
ها )التجربة المأساوية في فلسطين( في تتطلب إشكالية بيع الأراضي وتملكها واستملاك

وطن صغير المساحة جغرافيًا وم تعدد الأديان والمذاهب مزيدًا من الدراسة المقارنة حول حق 
 .2التملّك، مع المقارنة في حالات بعض جزر هولندا والدانمارك وفنلندا وغيرها

ا ما كان الملغاة حيث ان النص لا يفيد بوضوح اذ 49يشوب الغموض نص المادة  
سهم من الوحدة السكنية او يكفي تملك بضعة اسهم  2400الحصول على اقامة يشترط تملك 

للحصول على الإقامة، ولا يفيد ايضًا اذا كان عدة اشخاص شركاء في ملكية الوحدة السكنية. هل 
على الملغاة  49يحصلون كلهم وعائلاتهم على الإقامة ام صاحب الحصة الأكبر؟ ولا تنص المادة 

آلية واضحة لكيفية تتبّع السلطات المختصة لاستمرار الملكية علمًا ان جهاز الامن العام المولج 
 منح الاقامات غير مرتبط بالدوائر العقارية. 

                                                           
1. Pierre Kovacs, « La protection des minorités dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme », ap. Laszlo Trocsanyi et Laureline Cognard (dir.), 

Statut et protection des minorités (Exemples en Europe occidentale et centrale ainsi que 

dans les pays méditerranéens), Bruxelles, Bruylant, 2009, 254 p.,  

pp. 49-81, p. 53. Souligné par nous dans le texte. 
2. Checri Bertou Khoury, Ne gaspillez pas la terre du Liban (Etude sur la vente des biens 

immobiliers libanais aux étrangers), Beyrouth, 1964, 48 p. 
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أكد المجلس الدستوري اللبناني في عدة قرارات على ضرورة ان يكون التشريع واضحًا  
والقرار  6/8/2005تاريخ  1/2005رقم لقرار وا 10/7/2002تاريخ  3/2002)قرار رقم 

المتعلق بإبطال قانون  5/2017. وكذلك اعتبر في قراره رقم (14/5/2018تاريخ  2/2018
مخالفة للدستور  11"استحداث ضرائب ورسوم لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب" ان المادة 

. 3بالصياغة التشريعية ترجمته تطبيقيًابسبب افتقارها للوضوح. يتوجب اهتمام المجلس النيابي حديثًا 
ثلاثة: حماية  clarté, intelligibilité et accessibilitéهدف الوضوح والمفهومية والبلوغية 

المستفيدين من الحقوق تجاه تأويلات مناقضة للدستور، وتجنّب الاستنسابية، ولجوء سلطات إدارية 
الى  49تحديدها بواسطة القانون. تفتقر المادة  او قضائية في تحديد قواعد يوجب الدستور ان يتم

الشفافية ولا ت ثير القناعة حول جدواها ومدى عموميتها او استنسابيتها بسبب عدم ورود اسباب 
تاريخ  28موجبة تطبيقًا للمبادئ العامة في التشريع وبخاصة المادة السادسة من القانون رقم 

 ت(:)الحق في الوصول الى المعلوما 10/2/2017
 

: تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية بواسطة 6المادة 
 الجهة المناط بها صلاحية النشر او صلاحية الإصدار.

 
"الى جميع  16/1/2018في  2/2018أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميمًا رقم  

 جبة لمشاريع القوانين والمراسيم".الإدارات العامة بشأن ضم الأسباب المو 
--< 

  

                                                           
س النواب نبيه بري، بيروت، بالتعاون مع الاتحاد ، تقديم رئيس مجلدليل مبادئ الصياغة التشريعيةمجلس النواب، . 3

 ص. 100، 2017الأوروبي، مشروع "دعم التنمية البرلمانية في لبنان"، 
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3 
 الارتباط بالأمن القومي والسيادة

 

الملغاة انها قد تنزع عن مديرية الامن العام سلطة التقدير في  49ي ستفاد من نص المادة  
منح الإقامة كما هو معمول بها لأسباب متعلقة بالأمن القومي والمصلحة العامة واستنادًا الى المادة 

 منه(: )الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج  28/7/1962تاريخ  10188من المرسوم رقم  13
 

: على كل أجنبي يرغب في الإقامة في لبنان مدة تزيد عن اثني عشر شهرًا ان يملأ المادة الثالثة عشرة 
ولهذه المديرية ان ويوقع بيانًا يقدمه الى مديرية الامن العام ثلاثين يومًا على الأقل قبل موعد انتهاء الإقامة الموقتة. 

 التي توافق فيها على منح الطالب بطاقة إقامة سنوية او بطاقة إقامة دائمة. تقدر الحالات
 يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الأجنبي وعنوانه واوصاف وثيقة سفره والغاية من اقامته. 

 

يرتبط منح الإقامة بالأمن القومي وسيادة الدولة على أراضيها. وتتعدّد الشروط القانونية  
 عتبارات حول الاندماج. في فرنسا مثلًا: لتشمل ا 

 

 “L’étranger (…) qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un 

parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son 

insertion dans la société française. Le parcours comprend notamment :  

1. La formation civique prescrite par l’Etat, relative aux principes, aux valeurs et 

aux institutions de la République, l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France 

ainsi qu’à l’organisation de la société française :  

2. La formation linguistique prescrite par l’Etat, visant à l’acquisition de la langue 

française :  

3. Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions 

d’accueil et d’intégration4. »   
 

مة في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأجنبي الذي يريد الإقامة الدائ 
résidence permanente  التبرير وتوفير الاثباتات العائلية، العمل، الدراسة... ومن بين

 الشروط بعض الموجبات الصحية والاندماج: تاريخه، ثقافته، لغته... 
يتوجب على الأجنبي توقيع "عقد اندماج ومواطنية فاعلة في المجتمع  الدانماركفي  

  « .déclaration d’intégration et de citoyenneté active »الدانماركي" 

                                                           
4. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 2018. 

https:/www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTeste=LEGITEXT000006070158 

(Live III-/es séjours en France. 
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  integration agreement"5يتوجب على الأجنبي توقيع " النمساوفي  
الكوتا عل  النمسا واستونياتلجأ اكثر دول الاتحاد الأوروبي الى نظام الكوتا. ت طبق في  

بالمئة لاجمالي عدد  0، 05لإقامة كل أنواع الإقامة. في استونيا يتوجب ان لا تتخطى نسبة ا
 السكان.

الأسباب التي تحمل دول الاتحاد الأوروبي على منح إقامة دائمة مرتبطة غالبًا بالزواج  
 ، أي وظائف ريادية مطلوبة.key employeesمع مواطن او الى "وظائف رئيسية" 

تجنبًا  2017، سنة 3000كانت الكوتا المتوجبة للإقامة الطويلة الأمد بنسبة  سويسرافي  
على ان الأجنبي الذي يحظى  28لوجود عدد كبير من الأجانب على ارض سويسرا. وتنص المادة 

لا يجوز له العيش الا في الكانتون الذي منحه الإقامة ولا يحق له الاقامة بإقامة طويلة الأمد 
 على كل مساحة سويسرا.

 long-termeنها "الإقامة الطويلة" يوجد ستة أنواع من اجازات الإقامة، بي تركيافي  
حول الإقامة الطويلة الأمد على ضرورة اثبات الإقامة المستمرة في تركيا  42حيث تنص المادة 

"اثبات عدم التماس مساعدة اجتماعية خلال  43سنوات على الأقل. وتشترط المادة  8طيلة 
وان لا ي شكل ذلك خطرًا للبلد". فر تأمين صحي االسنوات الثلاث الأخيرة واثبات مدخول كاف وتو 

على "المشاركة في دورات تثقيفية حول المجتمع التركي وثقافته وتاريخه والحقوق  96وتنص المادة 
على "إمكانية استدعاء الأجانب لمقابلات وموجب  97والواجبات الملازمة للإقامة". وتنص المادة 

 تركيا". تلبيتها لتمكين المؤسسة المختصة بمراقبة اقامته في
يتوجب على الأجانب كل سنة تقديم تصريح رسمي حول اقامتهم في روسيا  روسيافي  

وتوفير وثيقة حول مداخيلهم خلال السنة ولا يجوز لهم الإقامة الا في المقاطعة حيث حصلوا على 
الإقامة ويتوجب عليهم الحصول على تأشيرة خروج وعلى تأشيرة دخول كلما أرادوا الدخول او 

 روج من روسيا.الخ
 goldes residenceطرح موضوع الاقامات الاستثمارية في الاتحاد الأوروبي  

programmes  بمنح الجنسية المالطية وبالتالي  2013سنة  مالطاعلى اثر قرار الحكومة في
أورو في الدولة. أقر البرلمان الأوروبي التوصية  650، 000الأوروبية للأجانب الذين يستثمرون 

                                                           
5. Source: http:/Europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-321_fr.htm 
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2013/2995 RSP " بيعاا للمواطنية الأوروبيةالتي يعتبر بموجبها ان ذلك يعني" "vente de 
la citoyenneté européenne له انعكاسات سلبية، منها الاضطراب في سوق السكن في "
وان اكتساب  لا تسهم في حماية قيم دول الاتحاد الأوروبيالدول الأعضاء والممارسات التي 

 fort"ارتباطًا وثيقًا وعلاقة خاصة بالدولة حيث يقدم الطلب  امة يتطلبالجنسية او حق الإق
attachement et une relation particulière لا يجوز منح حق الإقامة كسلعة ، وبالتالي

 لقاء مبلغ من المال". bien négociableتفاوضية 
انيا وهولندا في بعض دول الاتحاد الأوروبي، منها بلغاريا والبرتغال والمجر واسب 

 واليونان...، ت برر الدول بعض تسهيلات الإقامة باستفادتها من استثمارات اجنبية.
هل يجوز مقارنة لبنان، في صغر مساحته ونسيجه الاجتماعي، بدول عربية أخرى؟ ان  

  : élément inclus dans un milieu de nature différente inclusionالاندماج بمعنى 
مجتمع وشرط السلم الاجتماعي، خلافًا لحالات التهميش والاقصاء والاغتراب النفسي  هو ملازم لكل

 . 6والانعزال في بؤر جغرافية م نعزلة، ولا يعني بالضرورة التوطين ولا التجنيس
الملغاة، اذا كان  49لا يتبيّن بوضوح من خلال أسباب موجبة، غير واردة في المادة  

ن بيّ نات مركانتيلية قد تنعكس سلبًا على المصلحة الوطنية المشتركة مجرد اعتبار  49مصدر المادة 
 طر الذهنية المركانتيلية في بناء الأوطان:اهنا مخ

 “Mais si l’esprit de commerce unit les nations, il n’unit pas de même les 

particuliers. Nous voyons que dans les pays où l’on n’est affecté que de l’esprit de 

commerce, on trafique de toutes les actions humaines, et de toutes les vertus morales : les 

plus petites choses, celles que l’humanité demande, s’y font ou s’y donnent pour de 

l’argent. 

 « (…) le Commerce a du rapport avec la Constitution7. »  

 

                                                           
6. Jean-Bernard Auby (dir.), Le droit des étrangers : 10 ans de jurisprudence, 1989-1999 

(Une sélection exclusive de 600 arrêts commentés sur l’entrée, le séjour, le départ des 

étrangers et le droit de l’asile politique), un recueil pratique : Index et tables 

chronologiques, bibliographie, Paris, éd. Juris-Classeur, 38e année, Hors série, déc. 1999, 

258 p. 

 نشكر السيدة ريتا سعاده عواد، امينة المكتبة في المجلس الدستوري، لمساهمتها في التوثيق في سبيل اعداد هذه الدراسة.
7. Montesquieu, De l’esprit des lois, Classiques Garnier, 2 vol., vol. 2, pp. 9-10 (Livre XX, 

Ch. I et IV). 
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4 
 حق او منحة؟

 
الملغاة وصف منح الإقامة بقوة القانون، من جهة، كما تتناول من جهة  49تتناول المادة  

المنح على صلاحية السلطات العامة الإدارية حيال غير اللبناني من منظار منحه ثانية تأثير هذا 
 الإقامة، وتفرض من جهة ثالثة البحث في انعكاس ما سبق على حق الملكية الفردية.

لا يحمل يعطي التشريع اللبناني تحديدًا سلبيًا للأجنبي بأنه الشخص الطبيعي الذي  
)المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان  1962تموز  10يت على قانون . اثناء التصو الجنسية اللبنانية

م اقتراح بأن يتم التفريق بين الأجنبي والعربي فرفض الاقتراح وأبقي والإقامة فيه والخروج منه(، قدّ 
 .8على مفهوم واحد لمن لا يحمل الجنسية اللبنانية

بي بالمعنى أعلاه، مثلًا تستعمل بعض النصوص عبارة "غير لبناني" للدلالة على الاجن 
، المتعلق بضبط الدخول والخروج من مراكز الحدود اللبنانية، 4المعدّل، المادة  320القرار رقم 

المعدّل،  4/1/1969تاريخ  11614ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

فر شروط ايمكن ان يكون مقيدًا بتو  droit fondamentalان منح أي حق أساسي  
، وبشرط ان يكون صاحب هذا الحق مواطنًا لبنانيًا droit absoluمعينة، ما لم يكن حقًا مطلقًا 

 يستفيد من الدستور ومن مقدمته.
انها منحة  تمنح الإقامة على الأراضي اللبنانية من قبل السلطات المختصة على أساس 

وليست حقًا. ان إعطاء هذه المنحة وتحديد مدتها وسحبها وشروط تجديدها، هي أمور تعود 
لصلاحية السلطات المختصة في تقدير ملاءمة وجود الأجنبي على الأراضي اللبنانية او إخراجه 

عطيلها منها. تشمل هذه السلطة التقديرية جميع الأجانب بمن فيهم اللاجئ السياسي، ولا يمكن ت
 بعامل شراء وحدة سكنية. 

                                                           
8. Hassan Tabet Rifaat, Les libertés publiques en droit positif libanais, thèse, 1965,  

p. 87. 

et : Choix d’études. Analyses de droit libanais, Beyrouth, Sader, 2018, 466 p. + 78 p. en 

arabe. 
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إذا كانت السلطة التشريعية تريد ربط الإقامة بشراء وحدة سكنية من قبل الأجنبي، فان 
منح هذه الإقامة يجب ان يدخل في إطار سلطة الإدارة التقديرية لوجود او عدم وجود الأجنبي على 

سكنية، ما يفرض اعتبار إقامة الأجنبي  الأراضي اللبنانية، مالكًا كان او غير مالك لعقار او لوحدة
الملغاة انفتاحًا للإقامة الممنوحة للأجنبي  49على الأراضي اللبنانية ليست حقًا له. تختزن المادة 

على ان الملكية هي في حمى  15بتحويلها من منحة الى حق. وينص الدستور اللبناني في مادته 
على ان النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية القانون كما ينص في الفقرة )و( من مقدّمته 

والملكية الخاصة. ان هذين النصين يدلان على ان إطار مضمون حق الملكية الفردية الذي يكفله 
الدستور يقتصر على الطابع الاقتصادي. وأكد الفقه ان حق الملكية الفردية هو اساساً الحق في 

 الشيء الذي كان يملكه: الحصول على تعويض في حال فقد الفرد
 

“En pratique le droit de propriété est essentiellement un droit à l’indemnisation 

en cas de perte de l’objet de propriété afin de préserver l’intégralité du patrimoine du 

propriétaire et non pas le droit absolu de conserver une chose9. » 

هل يجوز منح غير اللبناني الذي يشتري عقاراً او وحدة سكنية أكثر من الحق في تقاضي 
التعويض في حال صدور قرار بنقل ملكية العقار او الوحدة السكنية التي اشتراها غير لبناني الى 

ملك وحدة سكنية الملغاة على ت 49ملكية الدولة او البلدية او احدى المؤسسات العامة؟ ترّتب المادة 
من قبل غير لبناني انشاء حق له بالإقامة على الأراضي اللبنانية طيلة مدة التملك وهو حق ي فرض 
على السلطات الإدارية المختصة. قد تفقد هذه السلطات، بحكم هكذا نص، تقديرها للمصلحة العامة 

 ي عطى إقامة اساساً.  في طرد الأجنبي أو في تقصير مدة اقامته أو في عدم الموافقة على ان
أي تشريع يختار تسهيل منح إقامة لغير لبناني بشرط شرائه وحدة سكنية يجب ان يحافظ 

" على ان تستمر الإقامة ...يمكن منحعلى صلاحية التقدير للسلطات المختصة، كأن يقضي بانه " 
ار من السلطات الإدارية طيلة فترة التملّك ما لم تقضِ المصلحة العامة بتقصير هذه الفترة بموجب قر 

 المختصة. 

                                                           
9. Chagnollaud et Drago (dir.), Dictionnaire des droit fondamentaux, Dalloz, 2006, pp. 6-

7. 
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( 20/6/1994، الجريدة الرسمية، 5247ما زالت تداعيات مرسوم التجنيس )مرسوم 
عنصر نقاش عام ونقد في لبنان وعلى المستوى الرسمي وقضائيًا ولم تتوضح السياسة العامة في 

 .10هذا المجال
 

                                                           
 . يراجع ايضًا اقتراح قانون للنائب بطرس حرب حول تملك الأجانب ونقل الملكية بين الطوائف:10

“Proposition de loi Boutros Harb relative à l’interdiction de la vente de biens immobiliers 

entre les Libanais de confessions différentes », ap. Joumana el-Debs Nahas, La 

démocratie à l’épreuve du consociativisme au Liban, Beyrouth, Publications 

Université La Sagesse, 2019, 368 p., pp. 339-340. 

Les moyens de mise en œuvre du paragraphe (i) du Préambule de la Constitution libanaise 

prohibant l’implantation, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Cedroma (colloque 

1999), 2000. 

A. Messarra, « Le Liban : Exemples d’intégration et de ses risques (Pourquoi faut-il 

promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel d’une nation ? Perspectives pour 

l’Europe et l’Occident face aux mouvements migratoires) », communication au 

Dialogui di Vita Buona, Milan, 23/5/2016, 6 p. et synthèse : « Le Liban, synthèse 

intégrative face à tous les intrus », L’Orient-Le Jour, 23/6/2016. 

ن بين كرامة العيش والحيثيات الخاصة للمواطنية في لبنان"، مؤتمر أنطوان مسرّه، "الواقع الحالي لموضوع اللاجئي

 ص. 5، 18/7/2016مؤسسة "اديان"، 

Jihane Sfeir, “Le Liban, pays de refuge, généalogie des réfugiés arméniens, palestiniens 

et syriens (1915-2015) », Relations internationales, no 172, 4/2017, pp. 39-50. 

، النهارهيام القصيفي، "دراسة إحصائية شاملة عن حاملي الهوية اللبنانية وخريطة ديموغرافية عن التوزّع السكاني"، 

13/11/2006. 
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10 
 نطاق رقابة مجلس شورى الدولة 

  لقانون لالمُطابِقَة المُخالِفَة للدستور و على الأعمال الإداريّة 
 طارق المجذوبالدكتور 

 قاضٍ في مجلس شورى الدولة
 
 
نت بشكلها الذي نعرفه اليوم، مشكلاتٍ عدّة، لعلّ أهمّها ذلك » ت واجه الدولة، منذ أنْ تكو 

آلةً حاكمةً، وبين مواطنيها، باعتبارهم شعباً يخضع لسلطانها أو حكمها. الصراع بينها، باعتبارها 
وجوهر الصراع يكمن في رغبة المحكومين ]الراغبين[ في وضع حدٍّ لطغيان الحكّام ]الراغبين في 
الإستئثار بالسلطة[ )...( والحيلولة دون انحرافهم أو طغيانهم. وهذه القواعد ت عرف بالقواعد 

 . 1«...(، أو الدستورالدستوريّة، )
قه كان مبدأ سموّ الدستور ومن فكرة سيادة الدستور  :وتفوح

 
ومن سموّ الدستور انطلقت نظريّة الرقابة على دستوريّة القوانين التي تقول )...( بوجوب توافق القوانين »

ه وروحه.   العاديّة مع نصِّ
فهناك، إذن، صِلة بين فكرة الرقابة على دستوريّة القوانين ومسألة التمييز بين الدستور والقوانين العاديّة. 

يته من مبدأ عام ي عرَف باسم مبدأ )...(.  ل القواعد القانونيّةوهذا التمييز يَستمِدّ وجوده أو أهمِّ ، تدرحج التشريعات، أو تَسَلْس 
وني على قواعد م تَسَلْسِلة م تصاعِدة شبيهة بهرمٍ م تدرِّج تتقي د فيه كلح درجةٍ بما يعلوها من وهو مبدأ يبني النظام القان

 درجات. 

                                                           
، الطبعة الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهمّ النظم السياسيةّ المُعاصِرة في العالمد. محمد المجذوب، . 1

 . 80، ص 2018الحقوقيةّ، بيروت،  الحلبيالخامسة، منشورات 
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[ هو الذي شَرح ببراعة نظريّة التدرحج في 1881-1973] Hans Kelsenوالفقيه النمساوي هانز كلسن 
الدعامة الأساسي ة لنظريّته المعروفة بالنظريّة القانونيّة الخالِصة. التشريعات، أو عملي ة الت وال د القانوني. وت عدّ هذه النظريّة 

 . 2«ومفادها أن  القواعد القانونيّة تت خِذ في البناء القانوني شكلَ طبقاتٍ يكون الدستور  في قم تها )...(
 

مة البارزة للرقابة الدستوريّة تكمن في تأمين خضوع القوانين العاديّة لأحكام  وإذا كانت السِّ
د في نصّ دستوري واضح في  3الدستور، أيْ في م راقَبة أعمال البرلمان، فإنّ هذه الرقابة لم تتجس 

، صدر قانون بإنشاء 14/7/1993. وفي 19904لبنان إلّا مع قيام الجمهوريّة الثالثة في العام 
نان كان، في . والهدف من إنشاء المجلس الدستوري في لب5المجلس الدستوري وتحديد اختصاصه

سات  . 6الظاهر، إقامة دولة القانون والمؤس 
ت المادة   على ما يلي:  7من قانون إنشائه 18نص 

 
 يتولّى المجلس الدستوري الرقابة على دستوريّة القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون. »

قابة م باشرة عن طريق الطعن أو بصورة خلافاً لأيّ نصّ م غاير، لا يجوز لأيّ مرجع قضائي أن يقوم بهذه الر 
فع بم خالَفة الدستور أو م خالَفة مبدأ تَسَلْسل القواعد والنصوص  . «غير م باشرة عن طريق الد 

                                                           
 . وكذلك: 81. المرجع ذاته، ص 2

Tarek Majzoub et Fabienne Quilleré-Majzoub, « La suprématie de la Constitution au 

Liban », Revue juridique de l'Ouest (RJO), 1998/2, pp. 241-253. 
 من الدستور، راجع كتاب:  102. لمزيد من المعلومات حول المادة 3

Edmond RABBATH, La Constitution libanaise – Origines, textes et commentaires, 

Publications de l’Université Libanaise – Section des études juridiques, politiques et 

administratives, Beyrouth, 1982, pp. 521-522. 
 . يَعتبِر بعض الفقهاء أنّ النظام السياسي في لبنان مرّ بثلاث مراحل دستوريةّ:4

 : الجمهوريةّ الأولى، أو نظام الإنتداب الفرنسي. 1943 – 1926 -

 : الجمهوريةّ الثانية، أو مرحلة الإستقلال.1990 – 1943 -

 تِّفاق الطائف.حتىّ اليوم: الجمهوريةّ الثالثة، أو نظام ما بعد ا 1990 -
. أهمّ التعديلات حتىّ الآن هي: ، وتعديلاته(14/7/1993تاريخ  250قانون إنشاء المجلس الدستوري )القانون رقم . 5

تاريخ  650، والقانون رقم 30/10/1999تاريخ  150، والقانون رقم 21/3/1994تاريخ  305القانون رقم 

تاريخ  94، والقانون رقم 3/11/2008تاريخ  43، والقانون رقم 9/6/2006، والقانون تاريخ 4/2/2005

10/10/2018 . 
: لناحيتيَْن الشكليّة والجوهريةّلقضاء الدستوري في ترسيخ وإرساء دولة القانون من ا. لمزيد من المعلومات حول دور ا6

، المؤسَّسة الحديثة للكتاب، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون: دراسة مُقارنةأمين عاطف صليبا، 

 . 456-235و 233-151، ص 2002طرابلس، 
الوسيط في القانون الدستوري محمد المجذوب، : ا قوّة القانون. لمزيد من المعلومات حول النصوص التي له7

 . 719-718، مذكور سابقاً، ص اللبناني...
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ته الأولى على أنّ 8أمّا قانون نظامه الداخلي  ، فقد نص  في ماد 
 
في «. راقبة دستوريّة القوانين. )...(م  المجلس الدستوري هيئة دستوريّة م ستقل ة ذات صفة قضائيّة تتولّى »

ت المادة  إذا أعَلن القرار ب طلان النصوص الم خالِفة للدستور كلِّياً أو جزئياً، ي عتبَر النصّ الذي »على أنّه  37حين نص 
ر بطلانه، كأنّه لم   . )...(« يكن، ولا ي رتِّب أيّ أثر قانونيتَقر 

قانونَيْ إنشاء ، يتعل ق بشكل م باشر بوريّة القوانينالرقابة على دستهكذا نرى أنّ موضوع 
ل القواعد القانونيّةنظامه الداخلي، وبمبدأ و  المجلس الدستوري   تدرحج التشريعات، أو تَسَلْس 

Hiérarchie des normes ،والصلة بين الدستور والقواعد التي ي نشئها هي صلة تدرحج وتبعي ة .
تها من الدستور التي أنشأها. فالقوانين والأعمال الإداريّ   ة تَستمِدّ أساس وجودها وصح 

لدى البحث في نطاق رقابة مجلس شورى الدولة على الأعمال الإداريّة الم طابِقَة لقانونٍ 
م خالِفٍ للدستور ت طرح عدّة أسئلة م همّة هي: ما هو نطاق رقابة مجلس شورى الدولة على هذه 

، «زالقانون الحاجِ »، أو Loi-écran «القانون الحاجِب»الأعمال الإداريّة؟ وما المقصود بنظريّة 
الحاجِب »؟ وكيف طب ق مجلس شورى الدولة هذه النظريّة؟ وما المقصود بِـ «القانون المانِع»أو 

الحاجِز »، أو Écran apparent «الحاجِب الصوريّ »أو  Écran transparent «الشفّاف
؟ وهل من تعاون م مكِن بين المجلس الدستوري ومجلس شورى «المانِع الصوريّ »، أو «الصوريّ 

 لة؟ الدو 
إنطلاقاً من الدستور اللبناني، ومن الواقع الفقهي والإجتهادي في مجالَيْ القانون الإداري 

 «القانون الحاجِب»والقانون الدستوري، فإنّنا نَسْتَحْسن تقسيم البحث إلى أربعة أقسام: 
Loi écran  القانون » ، والفهم  الم لتبس  لنظريّة«(القانون المانِع»، أو «القانون الحاجِز»)أو

 Écran «الحاجِب الصوريّ »أو  Écran transparent «الحاجِب الشفّاف»، و «الحاجِب
apparent  والتعاون أو التكام ل بين المجلس «(المانِع الصوريّ »، أو «الحاجِز الصوريّ »)أو ،

 الدستوري ومجلس شورى الدولة. 
إنّ تقسيم البحث على هذا الوجه لن يحول دون الإشارة إلى نقاطٍ أ خرى لا تدخل في نطاق 

لة.   أيّ منها ولكنّها تفرض نفسها كنقاط م كمِّ
                                                           

أهمّ التعديلات حتىّ  ، وتعديلاته(.7/8/2000تاريخ  243قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري )القانون رقم . 8

 . 3/11/2008تاريخ  43، والقانون رقم 4/2/2005تاريخ  650الآن هي: القانون رقم 
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آثرنا اتِّخاذ الواقع المصري والفرنسي نموذجاً، خصوصاً وأنّ النظام الديموقراطي البرلماني 
من الدستور،  18ثال والواقع. وعندما ن معن النظر في المادة الم عتمَد في فرنسا ي تيح الم قاربة بين الم

وفي قانون إنشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي، نجد أنّ الأحكام الواردة فيها م ستوحاة  
( الم تعلِّق بالمجلس الدستوري في الدستور الفرنسي، 63-56وم ستقاة  من الباب السابع )المواد 

، والذي يحمل 7/11/1958، ومن المرسوم التنظيمي الصادر في 4/10/58199الصادر في 
م عمل المجلس الدستوري، وكذلك  Loi organiqueصفة القانون العضوي  )أو الأساسي( وي نظِّ

 . 10، والذي أدخل تعديلًا على المرسوم السابق4/2/1959من المرسوم التنظيمي الصادر في 
العودة إلى الدستورَيْن المصري والفرنسي، والفقه  لا يسعنا في البداية إلّا القول بأنّ 

من نصوص وضعيّة غير قابلة للتطبيق  الانطلاقالمصريّة والفرنسيّة لا تهدف إلى  والاجتهادات
على الأوضاع الناشئة في لبنان، فسيتمّ ذلك بمقدار تعبيرها عن مبادئ عامّة راسِخة في القانونَيْن 

وهذا مع التنويه بأنّ الأولويّة في التعليل  .11جامها مع الواقع اللبنانيالإداري والدستوري وبمقدار انسِ 
 ستكون م ستنِدة بالفعل إلى القانون اللبناني وما حوله من فقه ومبادئ عامّة واجتهاد.

نلتزم في البحث، منذ البداية، بمنهج علمي خالص يَجتنِب النحزوع النظري قدر الم ستطاع 
ل ما صحّ الوقوف على قرار ليَنطلِق من النصوص الم   ة للتطبيق في لبنان، ومن كيفي ة تطبيقها، ك  عد 

كْم قضائي ذي صلة بالمسألة المطروحة، أو على إيضاح فقهي )رأي أو استِشارة، مثلًا( قد  أو ح 
 ي سهِم في بلورة الوجوه العمليّة في النصّ القانوني. هذا مع الإشارة إلى أنّنا وسّعنا دائرة النصوص

له  الم ختارة، وأَثبتنا ما ليس مكتوباً بالعربيّة بأصلِهِ الأوّل، ثمّ نقلنا معناه إلى ل غتنا، حتّى يسه ل تناو 
 من قبل القارئ العربي. 

                                                           
 : . نصّ الدستور الفرنسي9

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-

constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.  
 : الفرنسي . نصّ إنشاء المجلس الدستوري10

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/textes/ordonnance58_1067.pdf. 
يتها في لبنان لأنّ مُعظم قوانينه وُضِعت، بداية، باللُّغة الفرنسيةّ ونقُِلت، لاحقاً، إلى العربيةّ. . للنصوص الفرنسيّة أهمِّ 11

جوع إلى الأصل  الفرنسي مُستحسناً لأنهّ أفضل بكثير من الترجمة العربيةّ، سواء أكان ذلك من حيث إظهار ويعُتبَر الرُّ

ع أم من حيث دقَّة الصياغة وجزالة أو ضَبْط العبارة. وكثيراً ما يكشف النصّ الفرنسي عمّا يشوب الترجمة  نيَّة المُشرِّ

 من نقص أو سهو أو تحريف، كما يوضح ما غَمض في النص العربي. 
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1 
 «القانون المانِع»، أو «القانون الحاجِز»، أو écran-Loi «القانون الحاجِب»
 

. ويكون 12القواعد الم قيِّدة والنشاط الإداري الم قي دي قصَد بمبدأ الشرعيّة العلاقة والارتِباط بين 
مة المصادر المكتوبة.   الدستور في م قدِّ

وعلى هذا الأساس، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى الدستور لكي ي بْطِل عملًا إدارياً م خالِفاً 
ل مبدأ تدرحج التشلأحكام الدستور )مرسوم م خالِف للدستور، مثلًا(، وذلك احتِراماً ل ريعات، أو تَسَلْس 

 . القواعد القانونيّة
لكن كيف كان الوَضْع في لبنان، على صعيد الرقابة الدستوريّة، قبل تَقْنين م عظم بنود اتِّفاق 

عندما نستعرض الوَضْع الذي كان سائداً، آنذاك، في لبنان نجد أنّ المواطن كان  13الطائف؟
يستطيع حماية حقوقه وحرِّياته من عبث السلطة التنفيذيّة عن طريق مجلس شورى الدولة، أيْ عن 
طريق اللحجوء إلى القضاء الإداري الذي يمارس الرقابة القضائيّة على أعمال الحكومة والإدارة. 

ه كان يفتقر إلى هيئة يرجع إليها عند تعرحض حقوقه وحرِّياته للانتِهاك من جرّاء أعمالٍ صادرةٍ ولكن
 عن مجلس النواب وم خالفةٍ لأحكام الدستور.

، ولا تعديلاته اللّاحقة في عَهْد 1926لم يتضم ن الدستور اللبناني الصادر في العام 
 تعل ق بالمجلس الدستوري أو بمسألة الرقابة الدستوريّة.الانتداب وعند نَيْل الاستقلال، أي  نصٍّ ي

ويبدو أن  عدم الأخذ بمبدأ الرقابة الدستوريّة كان، في هذه الفترة، م تأثِّراً باعتِبارات م عي نة، 
 منها: 

 Jean-Jacquesشيوع فكرة الإرادة العامّة التي طرحها المفكِّر الفرنسي، جان جاك روسو  -
Rousseau [1712-1778 في كتابه ،]«في العقد الاجتماعي »Du contrat social الصادر ،

. انتشرت هذه الفكرة مع نجاح الثورة الفرنسيّة واعتَبرت أنّ الإرادة العامة، أيْ إرادة 1762في العام 
الشعب، هي أعَْلى سلطة في الدولة، وهي لا تخطئ ولا يمكنها الاستِبداد، لأنّ لكلّ مواطن إسهاماً 

                                                           
الوسيط في القانون الدستوري محمد المجذوب، : الرقابة على دستوريةّ القوانين لمزيد من المعلومات حول .12

 . 725-718و 704-702و 679-675و 669-664و 99-80، مذكور سابقاً، ص اللبناني...
 . 663-660ص ، المرجع ذاته، المجلس الدستوري والرقابة على دستوريةّ القوانين قبل اتِّفاق الطائف. حول 13
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رّ عن هذه الإرادة، ولذلك فهو يتمت ع بحرِّيةٍ م طلقةٍ لا تَسْمَح في  تكوينها، وأن  القانون هو التعبير الح 
 بفرض أي ة رقابة عليه.

كْم عليها  - ك بمبدأ الفصل بين السلطات. فمهم ة القضاء تطبيق القوانين لا الح  التمسح
مح للقضاء بم راقَ  بة دستوريّة القوانين انقَلَب إلى سلطةٍ تَسْمو على والبحث في دستوري تها. وإذا س 

 بقي ة السلطات في الدولة.
ضِع في فترة الانتداب الفرنسي،  - التأثحر بالاجتهاد الفرنسي. فالدستور اللبناني الذي و 

(، استوحى معظم 1875-1946) République eIIIأيْ في عهد الجمهوريّة الفرنسيّة الثالثة 
ين هذه الجمهوريّة. وقوانينها الدستوريّة كانت خاليةً من أيِّ نصٍّ يتحد ث عن الرقابة أحكامه من قوان

الدستوريّة. وكانت مَحاكم ها تمتنِع عن م مارَسة هذه الرقابة. ولهذا كان من الطبيعي أن يتأث ر لبنان 
 بهذا الوضع.

 105المدنيّة، والمادة النصّان الواردان في المادة الثانية من قانون أ صول المحاكمات  -
 من نظام مجلس شورى الدولة.

 
، تنصّ 1933كانت المادة الثانية من قانون أ صول المحاكمات المدنيّة، الصادر عن العام 

 على ما يلي: 
 
ة أعمال السلطة الاشتراعيّة، سواء  أكان من جهة انْطِباق القوانين على » لا يجوز للمحاكم النظر في صح 

 . 14«جهة انْطِباق المعاهدات السياسيّة على قواعد القانون الدولي العام الدستور أو من
 

                                                           
، الطبعة الوسيط في القانون الدولي العام. لمزيد من المعلومات حول المعاهدات الدوليّة، راجع: د. محمد المجذوب، 14

الوسيط في التنظيم الدولي )النظريةّ العامّة ؛ و640-537، ص 2018السابعة، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 

ية وا صة(والمنظمات العالميّة والقارِّ  . 2018، الطبعة التاسعة، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، لإقليميّة والمُتخصِّ

، (بعض الملاحظات الأوّليةّ) د. طارق المجذوب، المعاهدات الدوليةّ في ميزان المجلس الدستوري اللبنانيوكذلك بحث: 

  .247-213ص ، 2011المجلس الدستوري، الكتاب السنوي 
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في ظلّ هذا النصّ امتَنع القضاء اللبناني عن م مارسة أي ة رقابة دستوريّة على أعمال 
فْع، فلم يبحث إلّا في شروط تكوين القانون، وهي الشروط  السلطة التشريعيّة، ولو عن طريق الد 

 . 15اره من مجلس النواب ونشره من رئيس الجمهوريّةالمَفْروضة لإقر 
 
ويبدو أن  هذا الاجتهاد، بم عظمه قد استَند إلى النصّ العربي للمادة الثانية، في حين أنّ ثم ة اختلافاً ظاهراً »

الفرنسي بين النصّ العربي والنصّ الفرنسي، وهو النصّ الأصلي للمادة الثانية من ذلك القانون. فمن مراجعة النصّ 
أعمال السلطة التشريعيّة، وليس  Régularité“ أ صوليّة أو انتِظام”يتبي ن بأنّ الحظر الذي اشتمل عليه هو البحث في 

ة”في  هذه الأعمال، كما وَرَد في النصّ العربي. وفي هذه الحالة يَلوح بأنّ المقصود بالت حْريم لا يتناول  Validité“ صح 
 . 16«سوى دستوريّة القوانين من الوجهة الخارجيّة، أيْ الشكليّة، وهي تختلف علميّاً عن الدستوريّة الداخليّة لهذه القوانين

 
ر إيراد المادة لعل  الجو السياسي الذي صدر فيه قانون أ ص ول المحاكمات المدنيّة ي فسِّ

ض 1933الثانية. ففي العام  ، كان الدستور اللبناني م عل قاً والحياة النيابية م عط لة. وكان المفو 
السامي الفرنسي هو الذي يت خذ القرارات التي ترتدي، حسب مضمونها، تارةً الطبيعة التشريعيّة )أيْ 

ح أنّه كان (Règlement législatif - RLالقرار التشريعي  ( وطوراً الطبيعة الإداريّة. ومن الم رج 
يهدف، من وراء إدخال المادة الثانية في القانون المذكور، إلى قَطْع الطريق على أيّ احتِجاج بعدم 

 دستوريّة شكل القرارات التشريعيّة الصادرة عنه.
، ، صدر، بمرسوم اشتراعي، قانون أ صو 1983في العام  ل المحاكمات المدنيّة الجديد، فأحل 

 في مادته الثانيّة، النصّ التالي محلّ النصّ السابق: 
 
ل القواعد.»  على المحاكم أن تتقي د بمبدأ تَسَلْس 

م، في مجال التطبيق، الأولى على  عند تعارض أحكام المعاهدات الدوليّة مع أحكام القانون العادي تتقد 
 الثانية.

اكم أن ت علِن ب طلان أعمال السلطة الاشتراعيّة لعدم انْطِباق القوانين العاديّة على الدستور أو لا يجوز للمح
 . «المعاهدات الدوليّة

 
                                                           

 . 16، ص 1979، منشورات الأهليةّ للنشر والتوزيع، بيروت، القانون الإداريشفيق حاتم: . راجع كتاب 15 

 . 58، ص 1993، عدد كانون الأول )ديسمبر( الحياة النيابيةراجع دراسة إدمون ربّاط في هذا الصدد، في مجلَّة . 16 
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وعلى الرغم من إدخال تعديل على نصّ المادة الثانية منه فإنه لم يتسن  للاجتهاد طَرْق 
م مارسة الرقابة الدستوريّة، مع أن  الفقرة الأ ولى الباب الم تعلِّق بمَنْع )أو امتناع( القضاء العدلي من 

من تلك المادة قد فَتحت نافذةً، وإن تكن ضيِّقة، أمام المحاكم للإجتهاد من خلال م راقبة دستوريّة 
لمحاكم أعمال السلطة ، بصورة غير مباشرة، دون الإقدام على إبطالها )أيْ استِبعاد ا17القوانين

 (. اق القوانين العاديّة على الدستور أو المعاهدات الدوليّةالإشتراعيّة لعدم انْطِب
لا ب دّ من لفت النظر إلى أن  القاضي الإداري المصري لجأ، منذ إنشاء مجلس الدولة في 

كْم الصادردستوريّة القوانين، إلى الرقابة على 1946العام   . وفتح الح 
 
أثناء رئاسة كامل باشا مرسي لمجلس الدولة )...( المجال كاملًا  10/2/1948جلسة  65في القضيّة رقم »

لتصدّي المحاكم للنظر في دستوريّة القوانين، وأك د القاضي الإداري على حقّه في إجراء هذه الرقابة دون نصّ ي بيح له 
فأنشأ  1971يّة، ثمّ صدر دستور أنشأت في مصر لأول مرّة محكمة خاصّة للرقابة الدستور  1969ذلك، وفي عام 

دة خصّها القانون دون غيرها بذلك كالرقابة القضائيّة على دستوريّة  المحكمة الدستوريّة العليا ولها اختصاصات م تعدِّ
كْمَيْن نهائي يْن م تناقضَيْ  ن، القوانين والل وائح والفصل في تنازع الاختصاص، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ ح 

أحدهما صادر من أيّة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأ خرى من جهة أ خرى من قانون 
 . 1979لسنة  48المحكمة الدستوريّة العليا المصريّة رقم 

وللقضاء الإداري المصري دور كبير في كشف عيوب التشريع من ناحية عدم الدستوريّة التي تَعْتري بعض 
القانونيّة، حيث دأب قضاته على التصدّي لهذا العيب، وإحالة النصّ الم شتبه بعدم دستوريّته إلى المحكمة النصوص 

 . 18)...(«الم ختصّة للفصل فيه 
 

من نظام  105إلى جانب المادة الثانية من أ صول المحاكمات المدنيّة كانت هناك المادة 
، التي تنصّ 14/6/1975تاريخ  10434المرسوم مجلس شورى الدولة، الصادر بالقانون الم نف ذ ب

 على أنّه 
 

                                                           
rreur manifeste eثفي التقدير  . القاضي الدستوري الفرنسي لجأ، في البداية، إلى مفهوم الخطأ السّاطِع17 

d’appréciation لمُراقبة دستوريةّ القوانين وإبطالها. 

الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الإداريّة . ورقة عمل مُقدَّمة من وفد مجلس الدولة بجمهوريةّ مصر العربيةّ إلى 18 

، بشأن سلطات القضاء 26/9/2018 الى 24/9المركز العربي للبحوث القانونيّة والقضائيّة، ، في الدول العربيةّ

 . 17-16الإداري في كشف عيوب التشريع، ص 
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لا ي مكن تقديم طلب الإبطال بسبب تجاوز حدّ السلطة إلّا ضدّ قرارات إداريّة مَحْضَة لها قو ة التنفيذ ومن »
  .«يّةشأنها إلحاق الضرر. ولا يجوز، في أيِّ حالٍ، قبول المراجعة بما يتعل ق بأعمالٍ لها صفة تشريعيّة أو عدل

 
من نظام مجلس الشورى، الصادر بمرسوم اشتراعي،  95وكان هذا النصّ تكراراً لنصّ المادة 

 . 12/6/1959، تاريخ 119رقم 
ومع أنّ المحاكم استَندت إلى هذه النصوص لتَمْتنع عن م مارسة الرقابة الدستوريّة، فإنّ فئة 

لأنّ المَنْع كان يجب أن يصدر عن من الفقهاء والباحثين شك كت في دستورية تلك النصوص، 
السلطة التأسيسي ة وبطريقة القانون الدستوري، وليس عن السلطة التشريعيّة التي سن ته لمصلحتها، 
باعتبار أنّ الم شرِّع الذي تخضع أعماله للرقابة الدستوريّة لا يستطيع، هو بذاته، حماية نفسه من 

ضِعت من أجل  ردعه والحدّ من ط غيانه. وتلك نظريّة أبداها، في مَغَب ة قاعدة دستوريّة و 
، في استشارة Georges Vedel [1910-2002]، الأستاذ الفرنسي جورج ڤيدال 18/8/1966

م بها إلى مجلس الشورى أحد القضاة الذين تناولهم قانون  ، «الإصلاح»وضعها تأييداً لم راجعةٍ تقد 
 . 6/9/196519الصادر في 

م أحد النواب مشروع قانون يرمي إلى إحداث مجلس دستوري لم راقَبة ، قد  1961في العام 
ين  دستوريّة القوانين، فأثار عاصفةً من الجَدَل بين رجال السياسة والقانون. ومع أنّ غالبيّة الم هتمِّ
بالشأن العام أي دت مبدأ إنشاء هيئة دستوريّة عليا في البلاد، فإنّ البعض عارض المبدأ بدعوى أنّ 

ل المَرْحلي الذي تجتازه مشاريع القوانين قبل وصولها ا لرقابة الدستوريّة قائمة في لبنان بواسطة الت سَلْس 
من الدستور، إعادتها إلى المجلس النيابي  57إلى رئيس الجمهوريّة الذي يحقّ له، وفقاً للمادة 

 لإعادة النظر فيها.
ية الرقابة ال دستوريّة تساءل البعض عمّا إذا كان في خضمِّ الجدل الذي دار حول أهمِّ

صحيحاً وسليماً القول بأنّ الانتظام القانوني في لبنان لا ي قرّ للقضاء بصلاحيّة إجراء الرقابة 
 الدستوريّة والتثبحت من مدى م طابقة القوانين لأحكام الدستور.

                                                           
 . 886، ص 1970، دار العلم للملايين، بيروت، الوسيط في القانون الدستوري اللبنانيكتاب إدمون رباّط: . 19 
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قابة. ولكن ذلك بقي لم يتوانَ بعض الفقه اللبناني عن تأييد حقّ المحاكم في م مارَسة هذه الر 
في حدود التمنّي. ولم يتغي ر الوضع إلّا مع اتِّفاق الطائف وتعديل الدستور وإنشاء المجلس 

 الدستوري.
كيف أصبح الوضع في لبنان، على صعيد الرقابة الدستوريّة، بعد إنشاء المجلس 

وما هو نطاق رقابة مجلس شورى الدولة على مدى م طابَقة الأعمال الإداريّة لأحكام  20الدستوري؟
، أو «القانون الحاجِز»، أو Loi-écran «القانون الحاجِب»بنظريّة الدستور؟ وما المقصود 

  21؟«القانون المانِع»
 
  ت بطِل المحاكم الإداريّة العمل الإداري الم خالِف م باشرة لأحكام الدستور.»

أمّا إذا صدر العمل الإداري تطبيقاً لقانون م خالِف للدستور، فلا ي بْطَل )...(، لأنّ إبطاله يتطل ب إبطال 
القانون، الأمر غير الجائز في الوضع القانوني الراهن في نظر القضاء عامّة لأنّ القانون بنظره يَحْجب الدستور. 

يتضم ن الرقابة على دستوريّة القوانين التي ي جريها في فرنسا المجلس وإبطال العمل الإداري بالاستِناد إلى الدستور 
، مجلس لرقابة دستوريّة القوانين عن طريق الطعن الم باشر، الأمر الذي كان 21/9/1990الدستوري، وفي لبنان بعد 

 . 22«“على المحاكم”ممنوعاً 
 

 واعتَبر مجلس شورى الدولة في حيثيّات قرار أنّه: 
 
 وبما أنّ الإجراء المشكو منه يَسْتنِد إلى أحكام القانون التي ت شكِّل حاجِزاً بينه وبين الدستور. »

ة العمل الإداري بالنسبة لما يتضم نه الدستور  وليس باستِطاعة القاضي أن يتخطّى هذا الحاجِز لتقدير صح 
 من أحكام

)...( 
وبما أنّ القانون بذاته يَخْرج عن دائرة رقابة مجلس شورى الدولة سواء حَصَلت هذه الرقابة بصورة م باشرة أو 

 بشكل غير م باشر. 

                                                           
-718و 704-702و 669-664، مذكور سابقاً، ص الوسيط في القانون الدستوري اللبناني...محمد المجذوب،  .20

725 . 
 . كتاب: 21

Louis Favoreu et Thierry S. Renoux, Le contentieux constitutionnel des actes 

administratifs, Sirey, 1992, pp. 10-13, 22-26, 53-58, 93, 167, 172-173, 175.  
 . 205، ص 2009، المنشورات الحقوقيةّ/صادر، بلا مكان نشر، خلاصة القانون الإداري. سليم سليمان، 22
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)...( 
 . 23«وبما أنّه يقتضي ردّ سبب الإبطال الم دلى به والم تعلِّق بم خالَفة المرسوم المطعون فيه للدستور

 
 ، جاء فيه: 2002در عام أك د المجلس هذا المنحى بقرار ص

 
ل أيّ مركز قانوني أو ي لغيه بل أتى تفسيراً لقانون » م أنّ التعميم المطعون فيه لم ي عدِّ وبما أنّه يت ضح ممّا تقد 

وبالتالي ي عتبَر قانونياً وواقعاً في موقعه القانوني إذ أن قانون  1999من موازنة سنة  9الموازنة والم لحَق بالجدول رقم 
لا حاجزاً  9وازنة وم لحَقه رقم الم وبالتالي لا يجوز للقضاء الإداري البتّ بدستوريّة القوانين التي تعود  Loi Ecranشك 

 . 24«مِن صلاحيّة المجلس الدستوري 
 

ه في قراره رقم   ، فاعتَبر1/11/2010تاريخ  94ثابَر مجلس شورى الدولة على هذا التوجح
 

ناً من الطعن به أمام  »)...( أنّ المرسوم المطعون فيه بتطبيقه أحكام القانون وفقاً لمنطوقه يجعله م حص 
مجلس شورى الدولة لهذه العل ة وذلك حتّى ولو كان النصّ القانوني م خالفاً لأحكام الدستور وهذا ما ي عرَف في القانون 

 . 25« يعود لهذا المجلس م راقَبة دستوريّة القوانينلأنّه لا“ Loi écran”أو “ بالقانون الحاجِب”الإداري 
نّه لا يحقّ للقاضي إبطال عمل إداري اتحخِذ هكذا نرى أنّ مجلس شورى الدولة قد اعتَبر أ

، لأنّه بإبطاله يكون على غرار ما أَنجَزه الفرنسيحون وما حق قوه في هذا المضماربالاستِناد إلى قانون 
 يجوز الإدلاء باشرة لدستوريّة القانون الذي ي عتبَر قانوناً حاجِباً )أيْ لاقد تعر ض بصورة غير م  

بم خالَفة العمل الإداري المطعون فيه للدستور نظراً لوجود القانون الحاجِب. وبتعبير آخر: ي جري 
تور، مجلس شورى الدولة رقابته الدستوريّة فيتَثب ت من مدى م طابَقة الأعمال الإداريّة لأحكام الدس

  :عمال للقانون الم خالِف للدستور(شرط عدم م طابَقة هذه الأ
 

                                                           
مجلَّة القضاء ، الأملاك العقاريةّ ش.م.ل./الدولة ومجلس الانماء والإعمار، 10/2/1994، تاريخ 253. قرار رقم 23

، جاك غنطوس 6/7/1994، تاريخ 519. وكذلك القرار رقم 296، ص1995، العدد الثامن، الإداري في لبنان

 شكري/الدولة ومجلس الانماء والإعمار، سجلاتّ مجلس شورى الدولة. 
مجلَّة القضاء ، الغرفة الدوليةّ للملاحة في بيروت/الدولة، 5/9/2002، تاريخ 2002-670/2001. قرار رقم 24

 . 1144، ص 2005عدد السابع عشر، ، الالإداري في لبنان
، هدى كامل مجذوب ورفاقها/الدولة، سجلاتّ مجلس شورى 1/11/2010، تاريخ 2011-94/2010قرار رقم . 25

 الدولة. 
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“Il peut toutefois arriver qu’un acte administratif contraire à une telle règle 

[constitutionnelle] soit insusceptible de censure de la part du juge administratif. C’est le 

cas lorsque cet acte a été pris conformément à une loi, dont il tient le vice 

d’inconstitutionnalité qui l’entache. La loi, tout inconstitutionnelle qu’elle soit, fait alors 

écran entre le juge et la règle constitutionnelle. 

Censurer l’acte administratif serait, en effet, implicitement mais certainement, 

censurer la loi dont il procède ou tout au moins dénoncer l’inconstitutionnalité de cette 

loi. La juridiction ordinaire (administrative ou, éventuellement, judiciaire) – qui n’a pas 

compétence (sauf si l’article 55 de la Constitution est en cause…) pour porter de jugement 

sur la régularité juridique d’une loi au regard de la Constitution (…) – ne pourra que rejeter 

comme “inutilement invoqué” le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’acte 

administratif, tel moyen tendant nécessairement, dans l’hypothèse considérée, à lui faire 

apprécier la constitutionnalité de la loi”26.  

 
أمّا إذا كان القانون هو الم خالِف للدستور فلا يستطيع القاضي إبطال العمل الإداري 

من قانون أ صول الم حاكمات المدنيّة في لبنان  2الم خالِف لأحكام الدستور. وما ورد في المادة 
كة بمبدأليس بالأمر الجديد. فهو من م سل مات الأنظمة القضائية اللاتينيّة  ل بين الفص الم تمسِّ

ولذا فإننا نجد . 27م راقَبة دستوريّة القوانينالسلطات. فأنشأت هذه الأنظمة مجالس أو محاكم ل
 الأحكام ذاتها في القانون الفرنسي أو الإيطالي أو البلجيكي. 

يَنبثِق من عدم جواز م راقبة دستوريّة القوانين العاديّة مِن قِبَل القضاء أنه لا ي مكن إبطال 
الإداري الم خالِف للدستور والم ت خَذ إنفاذاً لقانون عادي يحميه، حتّى ولو كان القانون ذاته العمل 

م خالِفاً للدستور، وإلّا فإنّ القاضي يكون قد أجاز لنفسه بحث دستوريّة القانون بصورة غير م باشرة 
د إب28من قانون أ صول المحاكمات المدنيّة 2وخالف المادة  طال العمل الإداري في . وذلك أنّ م جر 

، Implicitement mais certainementهذه الحالة يعني ضمناً وإنّما مِن غير أدنى شكّ 
 . 29إبطال القانون الذي صدر هذا العمل الإداري تطبيقاً له، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات

                                                           
 . راجع: 26

René Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 14e éd., Montchrestien, 2000,  

pp. 31-32.  
، الجزء القانون الإدارييوسف سعد الله الخوري، : لمصادر المكتوبة لمبدأ الشرعيةّحول ا. لمزيد من المعلومات 27

 . 260-240، ص 2007الأول )تنظيم إداري، أعمال وعقود إداريةّ(، الطبعة الرابعة، المؤلِّف هو الناّشِر، 
، فريد نعمة الله 2/12/1966، تاريخ 1348. على سبيل المثال، مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا(، قرار رقم 28

 . 74-73، ص 1967، المجموعة الإداريّةمطر/الدولة والشركة اللبنانيةّ لإنماء السياحة والتلفريك، 
 . مثلاً، قرارات مجلس الدولة الفرنسي: 29

CE Sect. 10 juillet 1954, Fédérat. des conseils de parents d’élèves, p. 449, D 1955, p. 330, 
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م أنّه لا ب دّ من التفريق بين العمل الإداري الم خالِ  ف للدستور، وبين العمل يت ضِح ممّا تقد 
الإداري الم خالِف للدستور والم طابِق للقانون. ففي الحالة الأولى يكون مصير العمل الإداري الإبطال 
لعل ة تجاوز حدّ السلطة، وفي الحالة الثانية يبقى نافذاً )أو معمولًا به( لعدم جواز الرقابة على 

، Loi-écran «القانون الحاجِب»لى هذا القانون تسمية دستوريّة القوانين. وفي هذه الحالة، ت طلَق ع
 . 30«القانون المانِع»، أو «القانون الحاجِز»أو 

يؤدّي كلّ ذلك إلى نتيجة مؤسفة حقاً. فطالما أنّ الدستور هو في سل م الشرعيّة الإداريّة، 
تَنَع أصحاب الحقّ في فإنّ كلّ قانون يجب أن يكون م توافقاً معه وإلّا وجب إبطاله. ذلك أنه إذا ام

الم راجعة بعدم دستوريّة قانون ما )رئيس الجمهوريّة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، 
عشرة نواب على الأقلّ، رؤساء الطوائف فيما يتعل ق حصراً بحماية أَنظِمة أَحْوالهم الشخصي ة وحرِّية 

ينية( توري ي صبح نافِذاً بالرغم من عدم م طابَقته لأحكام ، فإنّ هذا القانون غير الدس31أَتْباعِهم الدِّ
لْك له على  البلاد وي غرِق العِباد في طائفةٍ من الأعمال الدستور. وي نيخ القانون غير الدستوري بك 

الإداريّة التي تكون في مَنْأى عن الإبطال لأنّها م توافِقَة مع القانون ولأنّ القاضي الإداري عاجِز 
 ة م خالفة الدستور. عن إبطالها لعل  

                                                           
concl. A. Jacomet, note M. Virally, S 1953.3.1, note J. Dehaussy ; CE Sect. 15 Octobre 

1965, Union fédérale des magistrats et Reliquet, p. 515, AJ 1965, p. 590, chron. J.-P. 

Puissochet et J.-P. Lecat; 27 avril 1987, Assoc. laïque des parents d’élèves des établiss. 

de l’Office univ. et culturel français en Algérie, RFDA 1989, p. 153; 2 octobre 1996, 

Comm. De Bourg-Charente, p. 361, AJ 1996, p. 1022, concl. L. Touvet, RFDA 1997, p. 

1209, note C. Cammarata et P. Gaia; Sect. 23 Avril 1997, GISTI, Recueil, p. 142, concl. 

R. Abraham, AJ 1997, p. 435, chron. S. Hubac et J.-E. Schoett, D 1988, p. 15, concl., 

RFDA 1997, p. 585, concl.; CE 31 juillet 1996, Ep. Feldkirchner, D 1997, p. 287, note 

W. Sabete.  
تنفيذيةّ في النظام الدستوري الجزائري بين السلطة المحمد بورايو،  :النظريةّ في بعض الدول العربيةّ . حول هذه30

بن يوسف بن  – 1، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق بن عنكون، جامعة الجزائر الوحدة والثنائيةّ

؛ محمد شرايرية، إسهامات المجلس الدستوري في المادة الإداريّة، 112، ص 2012خدة، جوان )حزيران/يونيو( 

 . 186، ص 2008، العدد الرابع، مارس )آذار( تهاد القضائيمجلَّة الاج

يات الأساسيةّوكذلك: رمزي الكوكي،   ، على الموقع الإلكتروني الآتي: القاضي الإداري التونسي في حماية الحرِّ

http://www.kadhanews.com/index.php/2014-01-27-23-23-04/item/11316-2017-08-30-

08-23-22 

ج القواعد القانونيةّ وآثاره على الوظيفة القضائيةّأحمد حميودة،  )مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  مبدأ تدرُّ

 (، على الموقع الألَكتروني الآتي: 2006-2003الدفعة الرابعة عشر، 

https://www.shababdz.com/vb/shababdz58269/ 
 . 669-667، مذكور سابقاً، ص اللبناني...الوسيط في القانون الدستوري . محمد المجذوب، 31
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فهل حاذَر مجلس شورى الدولة الانغِماس في الرقابة على دستوريّة الأعمال الإداريّة 
من قانون إنشاء المجلس الدستوري؟  18الم طابِقَة لقانونٍ م خالِفٍ للدستور، مَخافَة خَرْق المادة 

القانون »، أو Loi-écran «القانون الحاجِب»وهل اكتفى مجلس شورى الدولة بتطبيق نظريّة 
 ؟ وهل أَفْلَح مجلس شورى الدولة في تطبيقه لهذه النظريّة؟ «القانون المانِع»، أو «الحاجِز

 
2 

 écran-Loi32 «القانون الحاجِب»فهمٌ مُلتبسٌ لنظريّة 

 
في الرقابة على  الانغماسكي لا يتعر ض للنقد، حاذر مجلس شورى الدولة في قراراته 

، القاضي محمد 12/7/2010تاريخ  672قرار مجلس القضايا، رقم دستوريّة القوانين )ك
والأعمال الإداريّة الم طابِقَة لقانونٍ م خالِفٍ للدستور. فاعتبر أنّه طالما لم  34-33(درباس/الدولة

لاضْطِلاع بهذا ي عرَض القانون على المجلس الدستوري، فإنّ مجلس شورى الدولة غير معني با
ه. الدور الرقابي، وهو م حقّ، نظريًّ ا  ، في هذا التوجح

خلافاً لأيّ نصّ »من قانون إنشاء المجلس الدستوري، و 18للفقرة الثانية من المادة  اطبقً 
م غاير، لا يجوز لأيّ مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة م باشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير 

، ومنذ العام«. سل القواعد والنصوصالدفع بم خالفة الدستور أو م خالفة مبدأ تسلم باشرة عن طريق 
دت مهمّة المجلس الدستوري وح صِرت في النظر في عدم  دِّ تاريخ إنشاء المجلس الدستوري ح 
دستوريّة القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون، وأنّ الطعن في دستوريّة أو عدم دستوريّة 
                                                           

المجلس الدستوري . معظم ما انطوى عليه هذا القسم لا يختلف كثيراً عمّا وَرَد في بحث المؤلِّف المنشور في كتاب 32
)قو ة القضيّة المَحْكوم بها للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري وأثرها في قرارات مجلس  2012السنوي للعام 

(، نظراً لتماث ل 161-87ص ، 6المجل د نموذجاً،  12/07/2010تاريخ  672الدولة: قرار مجلس القضايا رقم شورى 
 .الموضوعَيْن

لة بالقانون  150/83من المرسوم الاشتراعي  87. أيْ الرقابة على دستوريّة المادة 33 من قانون القضاء العدلي، الم عد 
389/2001 . 

 105ُّ والقرار رقم 4/11/2010تاريخ  104ُّ والقرار رقم 2/3/2010تاريخ  316القرارات الآتية: القرار رقم  .34
 سجلّات مجلس شورى الدولة. ، 15/3/2012تاريخ  360ُّ والقرار رقم 4/11/2010تاريخ 
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مبدأ تسلسل القواعد القانونيّة )أو تدرحجها(،  قانوني ليس من صلاحيّة المحاكم العاديّة. إنّ أيّ نصّ 
من قانون أ صول المحاكمات المدنيّة والمفروض على المحاكم العاديّة، والذي  2الوارد في المادة 

ج تتقي د فيه كلح درجةٍ يبني النظام القانوني اللبناني على قواعد م تسلسلة م تصاعدة شبيهة بهرمٍ م تدرِّ 
بما يعلوها من درجات، وهو مفروض على المحاكم العاديّة... إنّ هذا التسلسل يقف، إذاً، عند 

. ولا يَسَع مجلس شورى الدولة القيام بالرقابة على دستوريّة القوانين 35عَتَبَة )أو درجة( الدستور
 وسائر النصوص التي لها قوّة القانون. 

 رى الدولة مجلس شو  اعتبر
 
أنّ وظيفة القضاء هي التزام تطبيق النصوص القانونيّة ويبقى للم شترع سلطة تعديلها إذا اقتضى الأمر. »

 . 36«كما أنّ النظر في دستوريّة القوانين أمر يخرج عن سلطان القضاء لدخوله ضمن اختصاص المجلس الدستوري 
 

 كما اعتَبر
 
ر أنّ البحث في دستوريّة التشريع مع » ياً لمبدأ فَصْل السلطات الم قر  انتِفاء النصوص التي ت جيزه ي عدّ تخطِّ

ل في نطاق العمل القضائي التفريق بين الأحكام الدستوريّة التي تَتْرك أمر تنظيم  بالدستور اللبناني. و)...( أنّ ما يدخ 
دة فيها إلى القانون والأحكام الدستوريّة الأ خرى التي م موضوعاتها نهائيًا. فمن بين هذه الحالات  الموضوعات الم حد  ت نظِّ

تفرض وحدها الأحكام الدستوريّة التنظيميّة النهائيّة وضعها على القانون وتوجب على القضاء التقيحد بها نظراً للأولويّة 
اً للمبدأ الذي أَقر ه الدستور التي تتمت ع بها بالنسبة للقانون العادي. أمّا إذا جاء القانون الذي ي حيل عليه الدستور م خالِف

فلا مناص من التقيحد بأحكام القانون الذي أحال عليه الدستور أمر تنظيم موضوعه. وأمّا المبادئ القانونيّة العامّة 
 . 37«فتبقى قائمة ما لم ينصّ في القانون على ما ي خالِفها إذ أن الأولويّة هي للقانون بالنسبة لها

 
ه عندما اعتَبر  وأك د مجلس شورى الدولةاد ع  هذا التوجح
 

                                                           
 : لطائفقْنين معظم بنود اتِّفاق ا. حول الوضع في لبنان، على صعيد الرقابة الدستوريةّ، قبل تَ 35

 . 663-660، مذكور سابقاً، ص الوسيط في القانون الدستوري اللبناني...محمد المجذوب، 
مجلَّة القضاء الإداري في ، شركة ديتا كوم/الدولة، 27/5/1999تاريخ  580قرار رقم . مجلس شورى الدولة، 36

 . 624، ص 2003، العدد الرابع عشر، لبنان
مجلَّة ، الرئيس خليل جريج/الدولة، 17/6/1999تاريخ  606قرار رقم مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا(،   .37

 . 661، ص 2003، العدد الرابع عشر، القضاء الإداري في لبنان
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ة، ولا لمجلس الخدمة المدنيّة، ولا لهذا المجلس، أيّ رقابة على أعمال السلطة » أنّه ليس للإدارة الم ختص 
التشريعيّة، ويجب عليها تنفيذ أحكام القانون حتّى ولو كان م خالِفاً لمبدأ المساواة، لأنّ الرقابة على أعمال الم شترع عند 

 . 38)...(«م خالفته لأحد المبادئ الدستوريّة تعود للمجلس الدستوري دون سواه. 
 

تبقى هذه المهمّة )الرقابة على دستوريّة القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون( 
. ولا ي شكِّل لجوء المحاكم العاديّة إلى الدستور إلّا سبيلًا إلى تفسيره 39حكراً على المجلس الدستوري 

 . وينسجم هذا المنحى مع نظريّة القانون الحاجِب40عند غياب نصّ قانوني
héorie de l’écran législatift41 أو الحاجِز، أو المانِع. وي مكن للقاضي، إذاً، مراقبة توافق ،

الأعمال غير التشريعيّة )أو الأعمال الإداريّة( مع النصّ الم طب ق عند غياب قانون، أيْ مراقبة 
 عمال الإداريّة مع الدستور.توافق الأ

                                                           
مجلَّة القضاء الإداري ، محمد حرفوش ورفاقه/الدولة، 4/5/2000تاريخ  316قرار رقم . مجلس شورى الدولة، 38

 . 607، ص 2003، العدد الخامس عشر، نانفي لب
 راجع بحث:  :اللبناني. حول المسار التاريخي لمُمارسة الرقابة على دستوريةّ القوانين من قبَِل القضاء 39

Tarek Majzoub, « Le juge libanais et le droit international des droits de l'homme », RDP, 

2010, n° 4, pp. 1122-1124. 
صادر في التمييز: قرارات ، 2000تشرين الأول  27تاريخ  7مثلًا، محكمة التمييز )الهيئة العامّة(، قرار رقم  .40

المرجع ُّ 197، ص 2000، مجموعة اجتهادات جميل بازُّ 132، ص 2001-2000-1999الهيئة العامة 
لطة التشريعيّة بما يصدر عنها حيث أنه إذا كان تفسير أحكام الدستور يعود للس». 1024، ص 10، 2000، كاسندر

من قوانين تفسيريّة له، إلّا أنّه في غياب القانون التفسيري لهذه الأحكام وتأسيساً على القاعدة القائلة بأنّ قاضي الأصل 
هو قاضي الفرع، فإنه ليس ما يمنع القاضي الجزائي النّاظِر في الدعوى من تفسير الأحكام الدستوريّة إذا وجد ضرورة 

ك للبتّ بالدفع الم دلى به أمامه ويبقى تفسيره لها م قتصراً على الدعوى المعروضة عليه ولا يرقى إلى مرتبة القاعدة لذل
العامّة كما هي الحال في القانون التفسيري الصادر عن المجلس النيابي فلا ي شكِّل ذلك مسألة م عترضة خلافاً لما 

 «. ت دلي به الجهة الم ستدعية
وبالتالي لا يجوز »جلس شورى الدولة أنّه إذا جاء العمل الإداري تطبيقاً لقانون، ي شكِّل هذا القانون حاجزاً . اعتبر م41

قرار رقم )مجلس شورى الدولة، « للقضاء الإداري البتّ بدستوريّة القوانين التي هي من صلاحيّة المجلس الدستوري 
، العدد السابع مجلَّة القضاء الإداري في لبنانيروت/الدولة، ، الغرفة الدوليّة للملاحة في ب5/9/2002تاريخ  670

قرار مجلس شورى الدولة هذا التوجّه في قرارات أ خرى )مجلس شورى الدولة، (. عاد وأك د 1144، ص 2005عشر، 
قم قرار ر مجلس شورى الدولة، ، جمعيّة أصحاب السفن اللبنانيِّين في بيروت/الدولةُّ و 5/9/2002تاريخ  671رقم 

 (. ، شركة الملاحة المتحدة للشرق الأوسط ش.م.ل./الدولة5/9/2002تاريخ  672
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أنّ مجلس شورى الدولة  12/7/201042تاريخ  672قرار مجلس القضايا رقم ويتبي ن من 
 . 43عن اجتهاد سابق م نتقد لإحدى غ رف مجلس شورى الدولة والابتعادأراد التمايز 

                                                           
م القاضي محمد درباس في . 42 لت أمام مجلس شورى الدولة تحت الرقم  22/01/2010تقد  جِّ  518/2010بمراجعة، س 

ة العليا للتأديب عن الهيئة القضائيّ  23/12/2009الصادر في  9)مجلس القضايا(، يطلب فيها نقض القرار رقم 
م منه في  ، والذي طلب فيه إبطال قرار المجلس التأديبي للقضاة 3/10/2007)الذي ردّ شكلًا الطعن الاستئنافي الم قد 

 القاضي بإنزاله أربع درجات تأديبيّاً في سل م درجات القضاء العدلي(.  24/7/2007تاريخ  9رقم 
ر 8/03/2010وفي  ردّ المراجعة لعدم الصلاحيّة، وتضمين المستدعي »تقريره وانتهى إلى ، وَضَع المستشار الم قرِّ

 فمجلس شورى الدولة يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في موضوع المراجعة الحاضرة.  ،«الرسوم والنفقات كافة
ض الحكومة بالإنابة، في م طالعته تاريخ  ر ، ما ورد في تقرير ال23/03/2010وعلى العكس، خالَف مفو  مستشار الم قرِّ

إغفال ما ورد في التقرير والنتيجة التي انتهى إليها لعدم ارتكازه على أساس قانوني » ورأىوالنتيجة التي انتهى إليها، 
ولعدم  suspenduلعدم دستوري تها ولاعتباره م عل قاً  87صحيح و)...( استِبعاد تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

)...( بالإستناد إلى المفعول الشامل والم طلق لقرارات المجلس  l’inapplicabilité absolueق الم طلقة قابليّة التطبي
ر لاستكمال التحقيق» وخلص إلى« الدستوري  ض »فـ«. إعادة الملف إلى )...( الم ستشار الم قرِّ موضوع النزاع ]برأي مفو 

الحكومة بالإنابة، إذاً،[ هو الصلاحيّة وفق ما انتهى إليه قرار المجلس الدستوري وأثره على السلطة القضائيّة والقوانين 
 «. السّابقة واللّاحقة

رة قو ة القضيّة المَحْكوم بها للقرارات الصاد"طارق المجذوب،  :12/7/2010تاريخ  672ار رقم حول القر 
 12/07/2010تاريخ  672قم عن المجلس الدستوري وأثرها في قرارات مجلس شورى الدولة: قرار مجلس القضايا ر 

 . 161-87ص ، 2012المجلس الدستوري، الكتاب السنوي  "،نموذجاً 
 25/10/2001تاريخ  71رقم  شورى الدولةقرار مجلس . راجع الانتقادات التي ساقها د. غالب محمصاني على 43
( حول دور CEDROMAخلال ندوة نظ مها مركز الدراسات الحقوقيّة للعالم العربي ) لدولة/السفير إلياس غصن()ا

يس يوسف، في  –مجلس شورى الدولة في الرقابة على دستوريّة القوانين )كلية الحقوق والعلوم السياسيّة  جامعة القدِّ
على الرغم من أنّ ذلك ي خالف الاجتهاد الفرنسي »د. وسيم منصوري هذا التوجّه، م عتبراً أنّه أيدّ (. و 22/3/2002

إلّا أنّ مجلس شورى  le cas d’espèceالذي يقول بمحدوديّة تأثير قرارات المجلس الدستوري في القضيّة نفسها 
ون المفروض عليه تطبيقه لبتّ النزاع العّالِق أمامه الدولة اللبناني، في القرار المذكور آنفاً، قد اعتَبر إحدى مواد القان

)راجع بحث د. )...(« ( قد خرجت من الانتظام القانوني ولم تَعد قابلة للتطبيق 54/65من القانون رقم  13)المادة 
ي ، ف«المجلس الدستوري قاضي بتّ الطعون الم تعلِّقة بالانتخابات النيابيّة أو قاضي الأفراد»وسيم منصوري عن 

 وكذلك:  (.251-250، ص 2011المجلس الدستوري، الكتاب السنوي كتاب: 
Michel Tabet, « Jurisprudence constitutionnelle et jurisprudence administrative », in 

Université Saint-Joseph, CEDROMA (Beyrouth), Le Conseil constitutionnel libanais : 

Gardien, régulateur, protecteur (Colloque de Beyrouth du 17 mai 2002(, Bruylant, 2003, 
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إلياس )الدولة/السفير  25/10/2001تاريخ  71ى الدولة القرار رقم ر فقد أصدر مجلس شو 
 . وَرَد في هذا القرار45-44(غصن

 
أنّ قرارات المجلس الدستوري هي إذن م لزمة للقضاء، كما للسلطات العامّة. وهذا يعني أنّ إبطال المجلس »

ي فقط إلى بطلان هذا النصّ، بل ينسحب على كلّ نصّ م ماثِل أو قاعدة قانونيّة م شابِهة للقاعدة  لنصّ تشريعي لا يؤدِّ
لمجلس أو سابقةً له، وذلك لتعارضها مع أحكام الدستور أو مع سواء كانت م تزامنةً مع قرار االتي قضى بإبطالها، 

مبدأ عام يتمت ع بالقيمة الدستوريّة لأنّ هذه القاعدة تكون قد خرجت من الانتظام العام القانوني بصورة نهائيّة بحيث لا 
بدأ الذي أقر ه المجلس الدستوري يستطيع القضاء، سواء القضاء العدلي أو الإداري أن ي طبِّق نصاً م خالفاً للقاعدة أو للم

 . 46«وذلك احتراماً لمبدأ الشرعيّة وخاصّة لمبدأ تسلسل أو تدرحج القواعد القانونيّة
 

 جاء في حيثيّة أ خرى للقرار ذاته ما يلي:
 
الم شترع أنّ تطبيق القضاء الإداري أو العدلي لقرارات المجلس الدستوري لا يتوق ف على تعديل أو إلغاء وبما » 

للقاعدة القانونيّة الم خالفة للدستور أو لمبدأ يتمت ع بالقيمة الدستوريّة التي ي بطلها المجلس الدستوري، لأنّ الأخذ بعكس 
ر أو لا ي بادر الم شترع إلى تعديل أو إلغاء النصّ أو  ي إلى تعطيل قرارات المجلس الدستوري في كلّ مرّة يتأخ  ذلك يؤدِّ

 . 47«نيّة التي تتضم نها القوانين النافذة والتي تنطوي على نصوص م شابِهةالقواعد القانو 
 

--< 

                                                           
pp. 56-58. 

، 2005، 17، العدد مجلَّة القضاء الإداري في لبنان، 25/10/2001تاريخ  71قرار رقم . مجلس شورى الدولة، 44
خالد قباني، دور مجلس شورى الدولة في الرقابة على دستوريّة القوانين: قرار المجلس : حول الموضوع. 40-32ص 
 . 109-103، ص 2002، العدد الثالث والأربعون، حزيران/يونيو الحياة النيابيّة، مجل ة 2002-71/2001رقم 

لت الهيئة الحاكمة على النحو التالي: خالد قبّاني )رئيساً( وسليمان عيد وض45 اهر غندور )م ستشاران(. وصدر . تشك 
 القرار بالإجماع. 

 . 38، ص مذكور سابقاً ، الدولة/السفير إلياس غصن، 25/10/2001تاريخ  71قرار رقم . مجلس شورى الدولة، 46
 . 39-38ص . المرجع ذاته، 47
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هكذا ن لاحظ أنّ القرار اعتَبر أنّ كلّ النصوص القانونيّة التي أبطل المجلس الدستوري مثيلًا 
 . 49، وأنّ القضاء الإداري لن يأخذ بها48لها باطلة

حقّ مراجعة القضاء )أو حقّ الطعن في رغم م ساهمة قرار مجلس شوى الدولة في تغليب 
كحقّ من الحقوق الدستوريّة الأساسيّة  50قرارات الهيئة العليا للتأديب( وتأكيد منزلته القانونيّة الرفيعة

، إلّا أنه يجب الإقرار والاعتراف بأنّ وحدة الموضوع والسبب 51)وهو مبدأ يتمت ع بالقيمة الدستوريّة(

                                                           
هة للقاعدة التي قضى المجلس نصّ الم ماثِل أو القاعدة القانونيّة الم شابِ طَرح البعض التساؤل التالي: ما هو معيار ال .48

 وهل ي مكن ترك الأمر لتقدير كلّ غرفة في مجلس شورى الدولة؟  الدستوري بإبطالها؟
-38، ص مذكور سابقاً ، الدولة/السفير إلياس غصن، 25/10/2001تاريخ  71قرار رقم . مجلس شورى الدولة، 49

39 . 
ه ف. ثابرت 50 ، 24/10/2002تاريخ  47ي عدّة قرارات، منها: القرار رقم غرفة الرئيس خالد قبّاني على هذا التوجح

ض/الدولة ) ، ص 2007، 19، العدد مجلَّة القضاء الإداري في لبنانالم فتِّش الم متاز في الأمن العام جوزف معو 
التي تمنع حقّ مراجعة القضاءُّ  6/9/1990تاريخ  17من القانون  142(، ورفضت الغرفة تطبيق المادة 109-117

، الم فتِّش المؤه ل في الأمن العام إبراهيم بدروسيان/الدولة، سجلّات مجلس شورى 24/10/2001تاريخ  48القرار رقم و 
 الدولة.

 تعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة، نقرأ ما يلي: . في قرار حول 51
بالنسبة للقاضي في القضايا التأديبيّة  أنّ حق م راجعة القضاء هو من الحقوق الدستوريّة الأساسيّة وهو ي شكِّلوبما »

 من الدستور. 20عندما يكون محلّ مؤاخذة مسلكيّة، إحدى الضمانات التي عنتها المادة 
 )...( 

ي إلى حرمانه من ضمانة دستوريّة وي شكِّل  وبما أنّ منع القاضي العدلي من الطعن بقرارات المجلس التأديبي يؤدِّ
 من الدستور حفظها للقضاة 20أوجبت المادة انتِقاصاً من الضمانات التي 

 )...( 
وبما أنّ قرارات المجلس التأديبي للقضاة العدليِّين هي من نوع الأحكام التي تصدر بالدرجة الأخيرة عن هيئات إداريّة 
ذات صفة قضائيّة، والطعن بها أمام القضاء الم ختصّ، ي شكِّل بالنسبة للقاضي العدلي، إحدى الضمانات التي نصّ 

 « عارض إذن مع أحكام الدستور ومع المبادئ العامّة الدستوريّةعليها الدستور، وحرمانه من حقّ المراجعة يت
، الصادر 227، بشأن الطعن في القانون رقم 27/06/2000الصادر في  5/2000قرار رقم )المجلس الدستوري، 

، (2000-1997المجلس الدستوري )، والم تعلِّق بتعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة، 31/05/2000في 
 (. 459-458ص 
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 Objetموضوع م ماثِل »، ولم يكن للنصوص القانونيّة المذكورة 52ارلم تكن م ثبتة في هذا القر 
analogue»53 ،إلى  ااستنادً . وقد حف ز توسيع هذا القرار لاختصاص مجلس شورى الدولة ورقابته

، قيام ردّة فعل رافضة 54فكرة قوّة القضيّة المَحْكوم بها للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري 
. لقد ضي ق مجلس القضايا، كما فعلت غرف مجلس شورى الدولة 55ت بقوّة كهذهلتمتحع هذه القرارا

الم ختلفة، إلى أبعد الحدود، نطاق قوّة القضي ة المَحْكوم بها للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري 
 وأثرها في الم راجعات أمام مجلس شورى الدولة.

ةً على ويتجل ى عنصر الإلزام في قرار المجلس الدستوري  في وجوب اعتبار القرار حج 
قانون من  22م ختلف السلطات والمراجع، ومنها السلطتان التشريعيّة والقضائيّة. وطبقاً للمادة 

، يَخْرج النصّ الم خالِف للدستور من الانتظام القانوني إنشاء المجلس الدستوري 
ordonnancement juridique . 

القيام بإلغاء النصّ القانوني الذي صدر قرار  من المجلس يتوج ب على السلطة التشريعيّة 
بعدم دستوريّته وتعديل القوانين النافذة في ضوء ما قضى به القرار الصادر بعدم الدستوريّة، كما 
 على السلطة التشريعيّة م راعاة هذا القرار بالنسبة إلى التشريعات التي ستضعها في المستقبل. وإنّ 

على إعادة الم وافقة على القانون ذاته في تاريخ لاحق، أو على قانون جديد  إقدام مجلس النوّاب
ل ة جديدة( على مضمون قانونٍ قديم م لغى بقرار من المجلس الدستوري،  يحتوي )ولو كان ذلك بح 

                                                           
 المجلس الدستوري الفرنسي:  يْ . على سبيل المثال، قرارَ 52

- Cons. const. fr., décision 89-258 DC du 8 juillet 1989, op. cit. 

- Cons. const. fr., décision 96-373 DC du 9 avril 1996, op. cit. 
 . المرجع ذاته.53
  مثلًا كتاب: .54

Wassim Wehbé, op. cit., pp. 58-64. 
)القاضي محمد درباس/الدولة( تّم بالإجماع دون  12/7/2010تاريخ  672قرار مجلس القضايا رقم أنّ صدور  .55

تسجيل أيّ م خالفة، رغم مشاركة مستشار كان في الهيئة الحاكمة التي أَصدرت قرار المفتِّش الممتاز في الأمن العام 
ض/الدولة. و  ، بذات معنى قرار مجلس القضايا 2/3/2010تاريخ  316ايا رقم قرار مجلس القضصدر جوزف معو 

، دون تسجيل أيّ م خالفة، رغم مشاركة قاضيَيْن كانا في الهيئة الحاكمة التي أصدرت 12/7/2010تاريخ  672رقم 
ض/الدولة.   قرار المفتِّش الممتاز في الأمن العام جوزف معو 
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. والمقصود بالمبدأ 56ي شكِّل خرقاً لمبدأ فصل السلطات الذي يرمي إلى عدم الجَمْع بين السلطات
ل الم طلق، بل الفصل مع التعاون، أيْ على السلطة التشريعيّة أن تتعاون مع السلطة ليس الفص

القضائيّة والتضامن معها لتحقيق الخير العام في المجتمع. المفروض في السلطة التشريعيّة ألّا 
ل في عمل المجلس الدستوري، فلا ت صدر قوانين يكون الغرض منها، عن قصد أو غير قصد،  تتدخ 

 ل مفعول قراراته )أيْ إبطال أو تعديل قرار أصدره المجلس الدستوري(. تعطي
ل في  المفروض في القضاء اللبناني )الإداري والعدلي، مثلًا(، أن يمتنع، أيضاً، عن التدخح

. ويتوج ب على القضاء الإمتناع عن تطبيق النصّ عمل المجلس الدستوري وأن يقوم بتنفيذ قراراته
ر المجل س عدم دستوريّته في جميع القضايا المعروضة عليه، أو التي ست عرض عليه. ولا الذي قر 

إبطال المجلس الدستوري لنصٍّ تشريعي إلى بطلان هذا النص فقط، بل ينسحب إلى كلّ  يؤدِّي
دون حاجة لإعادة الطعن فيها بنصٍّ م ماثِل، أو قاعدة قانونيّة م شابِهة للقاعدة التي قضى بإبطالها، 

مراجعة جديدة حتى ي مكن اعتبارها معدومة الأثر وغير دستوريّة. فأثر قرار المجلس الدستوري بفعل 
الم بْطِل يسري على القانون الذي صَدَر القرار بشأنه، وتمتدّ، عفواً، آثار هذا القرار، إلى كلّ قانون 

 آخر م ستجدّ.
واستغراباً لدى عدد من رجال لغطاً  12/7/2010تاريخ  672قرار مجلس القضايا رقم أثار 

ر النصوص بالشكل الذي يجعلها م توافِقة بعضها مع  القانون، لأنّه كان على المجلس أن ي فسِّ
بتفسيرها بصورة م تعارِضة مع النصوص الأ خرى الم تعلِّقة  57البعض الآخر بدلًا من تعطيل مفعولها
من قانون إنشاء المجلس  22و 13ن ، ممّا جرّد المادتَيْ 58بذات الموضوع أو بمواضيع م شابهة

                                                           
المجلس الدستوري،  ،«ضاء الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطاتالق»عصام سليمان،  د.: على سبيل المثال. 56

 . 44-21، ص 2011الكتاب السنوي 

 . جاء في حيثيّات قرار صادر عن مجلس شورى الدولة:57
على القاضي إثارة عفواً قوّة القضيّة الم حْكَمة عندما تكون م طلقة ]في القرارات التي تقضي بإبطال الأعمال بما أنّ »

كْم قوّة القضيّة النسبيّة ]في قرارات القضاء الشامل أو تلك التي تردّ مراجعة إبطال عمل إداري[ الإداريّة [ أمّا إذا كان للح 
 « فلا ي مكن إثارة هذا الدفع عفواً لعدم تعلّقه بالانتظام العام

مجلَّة القضاء الإداري في ، شركة الأنابيب الوطنيّة/الدولة، 8/4/1992تاريخ  123قرار رقم )مجلس شورى الدولة، 
 (. 349، ص 1993-1992، العدد السادس، لبنان

من قانون الموجبات والعقود اللبناني، ما ي لقي مزيداً من الضوء على المسألة المطروحة. فالمادة  367. في المادة 58
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الدستوري من معناهما وأعَاق احترام قوّة القضيّة المَحْكوم بها للقرارات الصادرة عن المجلس 
من قانون إنشاء  22و 13. وجد مجلس القضايا ذاته أمام مسألة تناز ع قوانين: المادتان 59الدستوري 

انون القضاء العدلي )التي تستعيد مضمون من ق 87المجلس الدستوري، من نحوٍ أوّل، والمادة 
من نظام مجلس شورى الدولة، التي أبطلها المجلس الدستوري(، من نحوٍ ثانٍ.  64نصّ المادة 

ل مجلس القضايا، أمام هذا التنازع الم فترض، تطبيق أحكام المادة  ، اللّاحقة زمنيّاً لقرار 87وفض 
 الواجبة التطبيق من مضمونها. 13المجلس الدستوري، ما أفرغ أحكام المادة 

يقتضي، بحسب اجتهاد مجلس شورى الدولة الم ستقرّ، تفسير أحكام القانون على نحو يؤمِّن 
الانسجام في ما بينها وي عطي مفعولًا لكلّ منها. والتفسير الصحيح لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

لمجلس الدستوري م لزِمة، فور صدورها، من قانون إنشاء المجلس الدستوري يعني أنّ قرارات ا 13
لجميع السلطات العامّة وللمراجع القضائيّة والإداريّة، بحيث يبدأ إلزام هذه السلطات والمراجع من 
تاريخ صدور القرار دونما التِفات إلى القوانين اللّاحقة لهُّ خاصّة وأنّ المجلس النيابي لم يقم بتعديل 

 اً قرينة م طابقة الدستور.دستوري يَمْنَح ما أ بطِل سابق

                                                           

 : هتنصّ على أنّ  367
نطِباقاً على روح العقد والغرض المقصود منه، وعلى إذا و جد نصّ ي مكن تأويله إلى معنيَيْن، وجب أن يؤخذ أشدّهما ا»

ل المعنى الذي يجعل النصّ ذا مفعول، على المعنى الذي يَبقى معه النصّ بلا مفعول  «. كلّ حال ي فض 
 . اعتبر المجلس الدستوري في حيثي تَيْن أنّه: 59
ي الذي يَعتبِر أنّ النظام قائم عليه أيْ أنّه بما أنّ مبدأ فصل السلطات هو مبدأ دستوري م كر س في الدستور اللبنان»

ركن من أركان هذا النظام، فيكون المجلس الدستوري سلطة دستوريّة م ختلفة وم ستقل ة عن مجلس النواب وعن مجلس 
د في الدستور ذاته بم راقبة دستوريّة القوانين والبتّ في النزاعا ت الوزراء وعن السلطة القضائيّة، واختصاصه م حد 

والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسيّة والنيابيّة، حتّى إذا توق ف عمل أيّ من هذه السلطات الدستوريّة، تفقد الهيكليّة 
 الدستوريّة دعامة من دعائمها ويتوق ف سيرها ويتعط ل انتظامها الدستوري.

ه على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها إنّما هدف من خلال  وبما أنّ الم شرِّع الدستوري اللبناني عند نصِّ
هذا التكريس النصّي لمبدأ دستوري إلى تفادي المحظور الأخطر، والم تمثِّل في تعطيل عمل سلطة دستوريّة م ستقل ة 

 « بفعل سلطة دستوريّة م ستقل ة أ خرى خارج الأ طر الدستوريّة
 (. 273مذكور سابقاً، ص ، 6/8/2005الصادر في  1/2005قرار رقم )المجلس الدستوري، 
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من قانون القضاء العدلي على النحو الذي  87إنّ تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
ل مفهوم أحكام الفقرة الأولى من المادة  من قانون  13اعتمده مجلس القضايا من شأنه أن ي عطِّ

، وبالتالي من اللحجوء إلى مراجعة إنشاء المجلس الدستوري وأن يحرم القضاة العدليِّين من ضمانة لهم
 من نظام مجلس شورى الدولة. 64القضاء كما قضى قرار المجلس الدستوري الذي أبطل المادة 

للدستور، الم بطَلة من قِبَل  النصوص الم خالفةرج انطلاقاً من المفاهيم والمبادئ السابقة، تخ
ي إلى تعطيل نّ الأخذ بخالمجلس الدستوري، من الانتظام القانوني لأ لاف هذا المنحى التفسيري يؤدِّ

 .، كما سبق بيانه60من قانون إنشاء المجلس الدستوري  22و 13المادتَيْن 
من قانون إنشاء المجلس  13إنّ هذا التفسير الذي انتهى إلى إعمال الفقرة الأولى من المادة 

ز بالعودة إلى الفقرة الثالثة من المادة  انون ذاته. الفقرة الأخيرة هي تأكيد من الق 22الدستوري يتعز 
لوجوب إعمال قرار المجلس الدستوري وليس سبباً لتعطيله، والنصّ الذي أ بطل ي عتبر، في حدود 

 13قرار المجلس، كأنّه لم يصدر ولا يجوز لأحد التذرحع به. ولو تعط لت الفقرة الأولى من المادة 
الافتراض، لتعط ل وجه من وجوه أهداف الرقابة من قانون إنشاء المجلس الدستوري، على سبيل 

 الدستوريّة ودوافعها في لبنان.
ر المجلس الدستوري أنّ النص القانوني موضوع الم راجعة مشوب بعيب عدم  وإذا قر 

الذي أ بْطِل ي عتبر كأنّه لم يصدر  النصّ ا، بقرار م عل ل. و أو جزئيًّ  ايًّ الدستوريّة فإنّه يقضي بإبطاله، كلِ 
تطبيق  ولا يجوز لأيّ كان التذرحع به )أيْ السلطات العامّة، والمراجع القضائيّة والإداريّة(. وإنّ 

لقرار المجلس الدستوري لا يتوق ف على تعديل أو إلغاء الم شرِّع للنصّ القانوني  مجلس شورى الدولة
انونيّة التي تتضم نها القوانين النافذة والتي تنطوي على نصوصٍ الم خالف للدستور، أو للقواعد الق

ي إلى تعطيل  م شابهة للنصّ القانوني الذي أبطله المجلس الدستوري، لأنّ الأخذ بعكس ذلك يؤدِّ
 قرار المجلس الدستوري.

 
                                                           

أنّ القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى كمجلس تأديبي للقضاة العدليِّين ». جاء في حيثيّة لمجلس القضايا: 60
تاريخ  17قرار رقم )مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا(، « قابلة للطعن عن طريق النقض أمام مجلس شورى الدولة

، ص 1999، العدد الثالث عشر، مجلَّة القضاء الإداري في لبنانضي السابق زاهي حدّاد/الدولة، ، القا9/10/1997
25 .) 
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 الحقيقة أنّ 
 
ر الكثيرين يعتقدون أنّ وجود مجلس دستوري في بلدٍ يعيش )أو يرنو إلى العي» ش( في ظلّ نظام برلماني م تطوِّ

، ويَفرض على جميع السلطات العامّة والمراجع القضائيّة والإداريّة 61)...(«ي سهم في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 
 . 62احترام أحكام الدستور، ويحمي الحقوق الأساسيّة والحرِّيات العامّة من كل انتِهاك

 
ص لدراسة  الانتقاليَحْلو لنا، قبل   Écran «الحاجِب الشفّاف»إلى القسم الثالث الم خص 

transparent  الحاجِب الصوريّ »أو» Écran apparent  المانِع »، أو «الحاجِز الصوريّ »)أو
، أن ن شير إلى أنّ المنحى الم ت بع في القسم الثاني من هذا البحث قد ي فاجئ، إلى حدّ «(الصوريّ 

ورجال القانون لأنّه، حسب معلوماتنا، لم ي لجأ إليه بهذا الأسلوب أو الشكل  ما، القضاة والم حامين
سابقاً. فللمنهجيّة الم عتمدة، ولن شدان المعرفة والحقيقة في هذا القسم، ولهاجِس العدالة الذي رافَق 

ق من الباحث في كلّ سطرٍ من الَأسْطر التي خط ها... لهذه جميعاً يعود الفضل في جَمْع ما تفر  
 أفكار وتَنْسيقها وضَبْطها. 

 
3 

  Écran transparent «الحاجِب الشفّاف»
  Écran apparent «الحاجِب الصوريّ »أو 
 «(المانِع الصوريّ »، أو «الحاجِز الصوريّ »)أو 

 
-loi «القانون الحاجِب»الذي ابتَدَع أسباب  مجلس الدولة الفرنسيمِن الم فارقات الغريبة أنّ 

écran  هو الذي خاض غماره، واكْتَوى بناره، وأعَلن  «(القانون المانِع»، أو «القانون الحاجِز»)أو
ل، للتخفيف من  ة تذمّره من نتائجه وسَخْطه عليه، وهو الذي سعى، في لحظات التأمحل والتعقح حد 

                                                           
 . 579، مذكور سابقاً، ص الوسيط في القانون الدستوري اللبناني...محمد المجذوب، . 61
الدستوري بالرغم من عدم إحقاق الحقّ " خليل سعيد أبو رجيلي: وع تعطيل رقابة المجلس الدستوري . حول موض62

 . 17-7، المجل د الأول، ص 1995، العدد الثامن، مجلَّة القضاء الإداري في لبنان ،"وجود المجلس الدستوري 
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اجِب الح»أو  Écran transparent63 «الحاجِب الشفّاف»مفهوم  بَلْورو  «القانون الحاجِب»نظريّة 
 «(. المانِع الصوريّ »، أو «الحاجِز الصوريّ »)أو  écran apparent «الصوريّ 

لم يتوانَ بعض الفقه عن تأييد حقّ مجلس الدولة الفرنسي في م مارَسة الرقابة على الأعمال 
  :م خالِفٍ للدستور Apparentالم طابِقَة لقانونٍ صوريّ الإداريّة 

 
“Quant à une tendance récente de certains tribunaux judiciaires à s’affranchir de 

l’écran législatif (…). Bien entendu, l’écran n’est plus qu’apparent (en fait, il disparaît) si 

la loi a simplement investi le gouvernement de la mission de prendre certaines mesures, 

sans déterminer les principes à mettre en œuvre. Dans une telle hypothèse, l’existence de 

la loi ne déliera pas le gouvernement du respect dû à la Constitution” 64.  

القانون »، أو «القانون الحاجِز»)أو  «القانون الحاجِب»ن شير، وبالعودة إلى فرضيّة 
، Apparentمفاعيله المذكورة أعلاه، لا ي صبِح هذا القانون صورياً ، إلى أنه استثناءً من «(المانِع

بل هو يَنْدثِر ولا يبقى له أيّ أثر إذا اقتَصَر على مَنْح الحكومة صلاحيّة اتِّخاذ بعض التدابير أو 
د لها المبادئ والأ صول التي يتوج ب الإلتِفات إليها واتِّباعها.  الأعمال الإداريّة من دون أن ي حدِّ

انون(، تكون الحكومة م لزَمة، عند )أيْ غياب ق Vacuum jurisفعندئذٍ، وإزاء هذا الفراغ التشريعي 
اتِّخاذها هذه التدابير أو الأعمال الإداريّة، التقيحد بأحكام الدستور تحت طائلة إبطالها )أيْ أنّ وجود 
ن تدابيرها أو أعمالها الإداريّة  ر الإدارة من التقيحد بالدستور ولا ي حصِّ القانون الصوريّ، لا ي حرِّ

 . 65الم خالِفَة للدستور(
تساءل البعض عمّا إذا كان صحيحاً أو سليماً القول بأنّ الانتِظام القانوني في لبنان لا ي قرّ 
للقضاء العادي )الإداري والعدلي، مثلًا( بصلاحيّة إجراء الرقابة الدستوريّة والتثبحت من مدى م طابَقَة 

                                                           
 كتاب:  . مثلاً 63

Louis Favoreu et Thierry S. Renoux, op. cit., pp. 25-26.  
 . راجع: 64

René Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 14e éd., Montchrestien, 2000, 

p. 32.  
 قرارات مجلس الدولة الفرنسي:  :مثلاً  .65

CE 17 mai 1991, Quintin, RDP 1991, p. 1429, concl. R. Abraham (et rappr., notamment 

CE 19 novembre 1986, Soc. Smanor, p. 260, AJ 1986, p. 681, chron. M. Azibert et M. de 

Boisdeffre, RTDE 1988, p. 113, obs. V.C.); CE 10 octobre 1997, Fédérat. nat. des experts 

comptables, DA 1998, no 67. obs. D. P.  
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 Écran «الحاجِب الصوريّ »وم الأخذ بمفهعَبْر هذه التدابير أو الأعمال الإداريّة لأحكام الدستور 

apparent  (. المانِع الصوريّ »، أو «الحاجِز الصوريّ »)أو» 
كان، بعد إنشاء المجلس  écran apparent «الحاجِب الصوريّ »يبدو أنّ عدم الأخذ بِـ 

 الدستوري في لبنان، م تأثِّراً باعتِبارَيْن أساسي يْن، هما: 
 
ك بمبدأ الفصل بين القضاءَيْن الدستوري والإداري )أو العدلي(. فمهمّة القضاء  - التمسح

مِح للقضاء  كْم عليها والبحث في دستوريّتها. وإذا س  الإداري )أو العدلي( تطبيق القوانين لا الح 
لطة تسمو على بقيّة ا  لسلطات في الدولة. الإداري )أو العدلي( بم راقَبة دستوريّة القوانين انقلَب إلى س 

 Écran «الحاجِب الصوريّ »ب ـِالتأثحر باجتِهاد مجلس الدولة الفرنسي القديم )أيْ قبل أَخذه  -
apparent فنظام مجلس شورى الدولة اللبناني استَوْحى معظم أحكامه من قوانين القضاء .)

رسة أيّ شكل من أشكال الإداري الفرنسي. وكان مجلس الدولة، في هذه الفترة، يَمْتنِع عن م ما
الرقابة الدستوريّة. ولهذا كان من الطبيعي أن يتأث ر القضاء الإداري )أو العدلي( في لبنان بهذا 

 الوضع. 
مع أنّ معظم الفقه استَنَد إلى هذين الاعتِبارَيْن ليَمْنع المحاكم من م مارَسة الرقابة الدستوريّة 

، écran apparent «الحاجِب الصوريّ »الأخذ بِـ عَبْر هذه التدابير أو الأعمال الإداريّة على 
كت في صوابي ة هذين الاعتبارَيْن، لأنّ المحاكم تَستبعِد القوانين  فإنّ فئة من الفقهاء والباحثين شك 

دون الإقدام على إبطالها. ومن حجج من غير الم طابِقَة لأحكام الدستور، بصورة غير مباشرة، 
 هذه الفئة: 

ول تَحْريم م مارَسة أيّة رقابة دستوريّة على أعمال السلطة التشريعيّة أو التنفيذيّة لا يتنا -
سوى دستوريّة القوانين من الوجهة الخارجيّة، أيْ الشكليّة، وهي تَخْتلف عملياً عن الرقابة الدستوريّة 

 الداخليّة لهذه الأعمال. 
)أو امتِناع( القضاء العدلي عن م مارسة لم يتسن  للاجتهاد طَرْق الباب الم تعلِّق بمَنْع  -

الرقابة الدستوريّة، مع أنّ الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون أ صول المحاكمات المدنيّة قد 
فَتَحت نافذة، وإن تكن ضيِّقة، أمام المحاكم للاجتهاد من خلال م راقَبة دستوريّة القوانين، بصورة 

وإبطال التدابير أو الأعمال الإداريّة  غير الم طابِقَة لأحكام الدستور وانينغير مباشرة )أيْ استِبعاد الق
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، «النظام القانوني اللبناني»غير الم طابِقَة لأحكام الدستور، من دون الإقدام على إبطالها(. فـ 
سِيادة »، يقوم على قاعدة أساسيّة تَعتبِر أنّ 66«نظام القانوني المصري »الم خالِف في هذا الشأن للـ 

لطةً م طلَقةً في وَضْع ما تشاء من أعمال إداريّة م طابِقَة «الإدارة فوق كلِّ سِيادة ، وأنّ للإدارة س 
للقانون وم خالِفَة للدستور، وأنّ القضاء العادي )العدلي والإداري، مثلًا( لا يَسْتطيع الامتِناع عن 

بينما »دها الدستوريّة عند إصدارها. تطبيق أيّ عمل من هذه الأعمال بدعوى تجاوز الإدارة حدو 
فْع بعدم الدستوريّة كان وما يزال مفتوحاً أمام الم تداعين برأينا، وهو لا  باب الرقابة عن طريق الد 
يَسْتلزِم أيّ تنظيم خاصّ. أمّا قانون تنظيم المجلس الدستوري في لبنان الذي تضم ن نصاً يَمْنَع على 

فْع فهو م خالِف المحاكم النظر في دستوريّة ا لقوانين عن طريق الطعن الم باشر أو عن طريق الد 
لأحكام المادة عشرين من الدستور التي أَناطت بالقضاء الم ستقلّ في عمله بتّ النزاعات الذي 
يتطل ب البحث عن القاعدة الواجبة التطبيق. فهذا يَدْخل ضمن اختِصاص القضاء في البحث عن 

ة، أ  . 67«يْ الواجِبَة التطبيق، والقاعدة الدستوريّة هي أعلى القواعدالقاعدة الم ختص 
لم يتوانَ الفقه المصري عن تأييد حقّ المحاكم في م مارسة الرقابة على دستوريّة القوانين 

 قبل إنشاء المحكمة الدستوريّة. 
 

ى تسميته عدم دور القاضي ]المصري[ في كشف هذا العيب من عيوب التشريع وهو ما اصط لِح عل»)...( 
دستوريّة أو عدم مشروعيّة النصّ، وهنا نؤكِّد أن التِزام القاضي بحلّ إشكاليّة التعارض القانوني بين النصوص القانونيّة 

 غير الم تساوية في المرتبة الإلزاميّة هو التزام قانوني م لقى على عاتقه وي عدّ من أهمّ واجبات وظيفته. 
فع وي مارس القاضي تلك الرقابة  دة منها الرقابة عن طريق الدعوى الأصليّة والرقابة عن طريق الد  بط رق م تعدِّ

ر حسب دستور كلّ دولة ونظامها القانوني.   الفرعي ورقابة الامتِناع، وهو ما يتقر 
فع لا الدعوى، وتكون في حالة و  جود ورقابة الامتِناع والتي كانت تتمّ بعد إصدار القانون وت مارس بواسطة الد 

نزاع معروض على القضاء فيدفع مثلًا أحد الخصوم بعدم دستوريّة ذلك القانون الم راد تطبيقه على النزاع، وهنا يعمل 
كْماً بالامتناع عن تطبيق  القاضي على التحقحق من القوانين الم طابِقة للدستور والقوانين الم خالِفة للدستور، ويصدر ح 

 لا يقوم بإلغائه بل يظلّ قائماً إلى أن ي لغى بقانون آخر.  القانون الم خالِف للدستور ولكن

                                                           
مة من وفد مجلس الدولة بجمهوريّة مصر العربيّة إلى 66 اع الثامن لرؤساء المحاكم الإداريّة الاجتم. ورقة عمل م قد 

 . 16، مذكورة سابقاً، ص في الدول العربيّة
 . 206-205. سليم سليمان، مذكور سابقاً، ص 67
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من هنا نستخلص أنّ سلطة القاضي كانت تَنْحصِر في الامتِناع عن تطبيق القانون المدفوع بعدم دستوريّته 
 . 68«إذا ما اتَّضَح له وجود عيب تشريعي به دون أن يكون له سلطة الحُكْم بإلغائه

 
بين المجلس الدستوري  الانفتاح: هل اطة واختِصارمن طَرحه، ببَسلكن ثمّة سؤال لا ب دّ 

ن م مكِن بين  تكام ل؟ وبعبارة أ خرى: هل مِن الاستثناءومجلس شورى الدولة هو القاعدة أم  أو تعاو 
 المجلسَيْن؟ 

 
--< 

 
  

                                                           
مة من وفد مجلس الدولة بجمهوريّة مصر العربيّة إلى 68 الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الإداريّة . ورقة عمل م قد 

 . 16اً، ص ، مذكورة سابقفي الدول العربيّة
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4 
 69والتكامل بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة الانفتاح

 
، 679، بشأن الطعن في القانون رقم 6/8/2005الصادر في  1/2005في القرار رقم 

، 70، والم تعلِّق بتأجيل النظر في المراجعات أمام المجلس الدستوري 19/7/2005الصادر في 
 ألغى المجلس الدستوري القانون وأك د

 
ي في حال توافره جدلًا إلى اعتِبار النصّ التشريعي الزائف بفعل هذا »  أنّ الخطأ الفاضِح في التقدير يؤدِّ

الاداري، تلك الم قارنة  الاجتهاد، وذلك بالم قارنة مع loi inexistanteالخطأ الموصوف أعلاه نصاً عديم الوجود 
ري الم نتسبَيْن معاً إلى عائلة القانون العام على ما أورده العلّامة الجائزة علماً وفقهاً بين القانونَيْن الدستوري والإدا

ه إلى رئيس مجلس النواب في ذلك الحين 16/9/1978إدمون رباط في رأيه الاستِشاري تاريخ   . 71«الم وج 
 

ية خاصّة، لكونها ولأوّل مرّة تقول  الاداري،  الاجتهادبالم قارنة مع »تتمي ز هذه الحيثيّة بأهمِّ
تلك الم قارنة الجائزة علماً وفقهاً بين القانونَيْن الدستوري والإداري الم نتسبَيْن معاً إلى عائلة القانون 

. وتبدو العبارة الأخيرة، الصريحة وغير المسبوقة، بمثابة ردّ الجميل لمجلس شورى الدولة 72«العام
 . 74ت المجلس الدستوري واجتِهادهأنه م لتزِم قرارا 73الذي سبق له أن أك د في قرار له

                                                           
. حرصاً على الأمانة العلميّة ن شير إلى أنّ معظم ما انطوى عليه هذا القسم لا يختلف كثيراً عمّا وَرَد في بحث 69

قو ة القضيّة المَحْكوم بها للقرارات الصادرة ، "2012الدستوري، الكتاب السنوي المجلس المؤلِّف المنشور في كتاب 
 12/07/2010تاريخ  672قرارات مجلس شورى الدولة: قرار مجلس القضايا رقم عن المجلس الدستوري وأثرها في 

 . نظراً لتماث ل الموضوعَيْن ،(161-87ص ، 6المجل د ، "نموذجاً 
 . 284-263، ص (2005-2001لمجلس الدستوري )ا. 70
 . 282. المرجع ذاته، ص 71
 . المرجع ذاته والصفحة ذاتها.72
 .مذكور سابقاً ، الدولة/السفير إلياس غصن، 25/10/2001تاريخ  71 قرار رقم. مجلس شورى الدولة، 73
 . 39-38ص . المرجع ذاته، 74
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، ولكن الجديد في 75والتكامل بين القضاءَيْن أمر لا جدال فيه الانفتاحومن الم سل م به أنّ 
ما جاء في قرار المجلس الدستوري أنّه أعلن أنّه والقضاء الإداري م نتسبَيْن إلى فرع القانون العام، 

، 76ي م قارنة بين اجتهاده واجتهاد القضاء الإداري ممّا يجعل من الجائز أن يعقد المجلس الدستور 
 نية.ثا، من جهة 77من جهة، ويَسْتعين بالنظريّات والمبادئ التي أرساها هذا القضاء

 Constitutionnalisationالمبادئ العامة  78«دَسْتَرَة»شكلًا من  الاستعارةت عتبَر هذه 

des principes généraux ْالبناء القانوني من مبادئ عامّة ذات قيمة بها في سل م  الارتقاء، أي
 قانونيّة إلى مبادئ عامّة ذات قيمة دستوريّة.

الحقيقة أنّ المجلس الدستوري عَمَد في كثير من المراجعات الم تعلِّقة بالرقابة على دستوريّة 
بعد أن مَحَضَها  القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون إلى الاستِعانة بهذه المبادئ القانونيّة،

 استقلالومن بين هذه المبادئ:  .79«مبادئ عامّة دستوريّة»قيمة دستوريّة فأضحت ت عرف بِـ 
ينية في تَسْيير شؤونها، واستمراريّة المرافق العامّة، ودوريّة  القضاء، واستقلال الطوائف الدِّ

القضاء، والفَصْل بين السلطات،  ، والحفاظ على النظام العام، وحقّ الدفاع، وحقّ م راجَعةالانتخابات
والم ساواة بأشكالها الم ختلفة )لا سي ما م ساواة المواطنين أمام القانون، والم ساواة في تولّي الوظائف 

                                                           
 . لمزيد من المعلومات حول الموضوع، بحث: 75

Michel Tabet, op. cit., pp. 41-59. 
 . 49-42. المرجع ذاته، ص 76
الدستور ، والمنشور في كتاب: بشاره منسّى، 16/9/1978. راجع الرأي الاستشاري للدكتور إدمون ربّاط تاريخ 77

 . 174، ص 1998، المؤلِّف هو النّاشِر، اللبناني: أحكامه وتفسيرها، الدراسات والوثائق المُتعلِّقة به
فة الدستوريّة على « دَسْتَرَة». المقصود بالـ 78 « دَسْتَرَ »موضوع ما أو جعله دستوريّاً. والكلمة م شتق ة من هو إسباغ الصِّ

constitutionnaliser ْالمنهل: قاموس فرنسي )جبّور عبد النور وسهيل ادريس، « جَعَلَ ]الأمْر[ دستوريّاً »، أي
 (. 241، ص 1970، الطبعة الأولى، دار الآداب ودار العلم للملايين، بيروت، عربي

 بحث:  .79
Michel Tabet, op. cit., pp. 44-46. 

 وكذلك: 

Franck Moderne, « L’intégration du droit administratif par le Conseil constitutionnel », 

ap. Guillaume Drago, Bastien François et Nicolas Molfessis (dir.), Légitimité de la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel (Actes du Colloque de Rennes des 20 et 

21 septembre 1996), Economica, coll. Études juridiques, 1999, p. 68. 
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العامّة، وم ساواة الم نتفعين بالمرافق العامّة، والم ساواة في التمثيل والتصويت وتقسيم الدوائر 
 . 80الموظفين الم نتمين إلى ذات السلك( وسواها، والم ساواة بين الانتخابية

، حتّى أنّ معظم الفقهاء 81أمّا في فرنسا، فهناك انسجام بين القضاءَيْن الدستوري والإداري 
ل ضمّ القضاءَيْن تحت عنوان:  عن  الانحرافوحدة الهدف في تَحْصين القانون ومنعه من ي فضِّ

المجلس الدستوري هو الذي يضع المبادئ الأساسيّة . وبعبارة أ خرى: إنّ 82غاية المصلحة العامّة
للقانون العام في الدولة. أمّا مجلس الدولة فهو الذي يضع هذه المبادئ موضع التنفيذ وي عيِّن شروط 

في أعماله المبادئ العامّة التي يقوم عليها  المجلس الدستوري ولا ب دّ من أن يستوحي  تطبيقها.
في العلاقة بين المجلس الدستوري ومجلس الدولة ي مكن أن ي قال أيضاً القانون الإداري. وما ي قال 

في القانونَيْن الدستوري والإداري. صحيح أنّ العلاقات التي تربط القانون الدستوري بالقانون الإداري 
ليست كلّها على درجة واحدة من القوّة، ولكن يبقى القانون الدستوري على صلة وثيقة بالقانون 

لات بين فروع القانون العام )دَسْتَرَة 83الإداري  . وربّما كانت الصلة بين القانونَيْن من أقوى الصِّ
 ، مثلًا(. 84القانون الإداري 

                                                           
  بحث: المفاهيم الإداريّة الأ خرى، حول .80

Michel Tabet, op. cit., pp. 46-49. 

 وكذلك: 

Franck Moderne, « L’intégration du droit administratif … », op. cit., p. 68. 
 : كتاب مثلاً . 81

Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, 2e éd. refondue, PUF, Thémis 

droit, 2006, p. 311. 
ق . 82  القانون الإداري على القانون الدستوري أو تبعي ته له upériorités وعلى العكس، طرح البعض مسألة تفوح

subordination .ولمزيد من المعلومات حول الموضوع : 

François Luchaire, « De la méthode en droit constitutionnel », RDP, 1981, pp. 275-329. 
 بحث:  مثلاً  .83

Philippe Jestaz, « Les sources d’inspiration de la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel », ap. Guillaume Drago et al. (dir.), Légitimité…, op. cit., pp. 4-5. 

 وكذلك: 

Franck Moderne, « L’intégration du droit administratif … », op. cit., p. 68. 
 بحث:  .84

Michel Tabet, op. cit., p. 43. 

 وكذلك:

Franck Moderne, « L’intégration du droit administratif … », op. cit., p. 68. 
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--< 

. 85هناك سبب آخر لهذه العلاقة الم مي زة بين القضاءَيْن الدستوري والإداري في فرنسا
، خاصّة وأنّ دستور 86الدستوري فالحصانة الدستوريّة لمجلس الدولة كانت بفضل المجلس 

لم يتضم ن أي ة إشارة إلى القضاء الإداري في بابه الثامن الم تعلِّق  1958الجمهوريّة الخامسة لعام 
من الدستور أَتَت على ذكر طرق تعيين م ستشاري مجلس  13بالسلطة القضائيّة. وحدها المادة 

 مانة الدستوريّة لهم.دون الالتِفات إلى توفير الحصانة والضمن الدولة، 
نجح المجلس الدستوري في وضع حدّ لهذا الوضع الشاذّ عندما أك د أنّ استقلاليّة القضاء 

« المبادئ الأساسيّة الم عترف بها من قِبَل قوانين الجمهوريّة»الإداري، وبالتالي وجوده، ي عتبران من 
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République  مِمّا يعني

، بحيث يصعب على الم شرِّع إلغاء القضاء الإداري إلّا بموجب تعديل 87إعطاءهما قيمة دستوريّة
ر أنّه تَدخل في  دستوري. ثمّ عاد هذا المجلس وأك د القيمة الدستوريّة لهذا القضاء، عندما قر 

ت خذة من قبل السلطات الإداريّة اختصاصات القضاء الإداري صلاحيّة إلغاء القرارات الإداريّة الم  
. وهكذا نرى أنّ القضاءَيْن الدستوري والإداري يلجآن 88في سياق م مارستها لامتيازات السلطة العامّة

                                                           
 راجع، مثلاً، كتب:  .85

Francine Batailler, Le Conseil d’Etat, juge constitutionnel, L.G.D.J., Bibliothèque de droit 

public, Tome 68, 1966.  

Ahmed Salem Ould Bouboutt, L’apport du Conseil constitutionnel au droit administratif, 

Economica-PUAM, 1987. 

Joël Andriantsimbazovina, L’autorité des décisions de justice constitutionnelle et 

européennes sur le juge administratif, LGDJ, Bibliothèque de Droit Public, 

Tome 192, 1998. 
 . 186. مثلاً بحث: محمد شرايرية، مذكور سابقاً، ص 86
 ،2004، الكتاب الأول، المؤلِّف هو النّاشِر، القانون الإداري العاممثلًا كتاب: د. فوزت فرحات، . 87

 . 29-28ص 
 . قرار المجلس الدستوري الفرنسي:88

Cons. const. fr., décision 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction 

judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec., p. 8. 
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بعض الفقهاء  ، حتّى أنّ 90وي لزمان السلطتَيْن التشريعيّة والتنفيذيّة التقيحد بها 89إلى المبادئ ذاتها
نسي يَجهَد كي لا ي خالف اجتهاده ما جرى عليه اجتهاد مجلس اعتَبر أنّ المجلس الدستوري الفر 

 . 91الدولة
نلفت النظر، قبل الختام، إلى حقيقة أساسيّة هي أنه مهما ي حاول القضاء الإداري أن يَنْظر 

والإنغلاق ورَفْض التعاون وغضّ  92إلى المجلس الدستوري، حديث النشأة نسبيّاً، نظرة ملؤها الحذر
                                                           

 بحثيَْ:  مثلاً  .89

Philippe Jestaz, op. cit., pp. 4 ; Franck Moderne, « L’intégration du droit administratif 

… », op. cit., p. 82. 

 :A.S. Ould Boubouttوكذلك ما كتبه 

« [L]e marché des principes généraux a brusquement évolué d’une situation de monopole 

au profit du Conseil d’État (…), vers une situation de duopole par l’entrée en jeu du 

Conseil constitutionnel » (Ahmed Salem Ould Bouboutt, op. cit., p. 390). 
 ارَيْ المجلس الدستوري الفرنسي: قر مثلاً . 90

Cons. const. fr., décision 69-55 L du 26 juin 1969, Nature juridique de certaines 

dispositions modifiées, des articles 4, 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la 

protection des monuments naturels et des sites de caractère, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque, des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les 

monuments historiques et de l'article 98-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, Rec., 

p. 27 

Cons. const. fr., décision 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association, Rec., p. 29. 
 قرارات المجلس الدستوري الفرنسي: على أحد  Loïc Philipو Louis Favoreu تعليق . 91

« Le conseil constitutionnel s’est donc efforcé de ne pas entrer en contradiction avec la 

jurisprudence du Conseil d’État (…) », Favoreu et Philip, Les grandes décisions…, op. 

cit., pp. 147, no 22, « Observations sous », Cons. const. fr., décision 61-14 L du 18 juillet 

1961, Nature juridique de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 

relative à l'organisation judiciaire, Rec., p. 38. 
 تعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة، نقرأ ما يلي: . في قرار حول 92
أنّ مبدأ خصوصيّة القضاء الإداري، وهي قاعدة م سل م بها، يرتبط بمجموعة م تشابكة من العناصر، ت عطي لهذا وبما »

 القضاء خصوصيّته )...(. 
ة القضاء الإداري، فضلاً عن الاختصاص، ترتبط بعناصر م تشابكة يعود بعضها إلى مصدر مبادئ وبما أنّ خصوصيّ 

القانون الإداري، وأخصّها الإجتهاد، وقواعد القانون الإداري التي تختلف عن قواعد القانون الخاص، ويعود بعضها 
أطرافها والإمتيازات التي تتمت ع بها السلطة الآخر، إلى طبيعة الم نازعات التي تدخل في صلاحيّات القضاء الإداري و 

 العامّة، كما يعود إلى الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، أيْ المصلحة العامّة.
وبما أنّ مبدأ خصوصيّة القضاء الإداري، وإن كان من القواعد الم سل م بها، في الفقه والإجتهاد الإداري يْن، فهو لا يرقى 

الدستوري، ولا يتمت ع بالتالي، بالقيمة الدستوريّة، على أنّ ذلك لا يعفي الم شرِّع من م راعاة هذا المبدأ إلى مرتبة المبدأ 
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الم تميِّز الم عطى له، فإنّ المجلس الدستوري مَفْروض على القضاء الإداري، لا  الطرف عن الدور
كْم القانون، والدستور أيضاً. ومهما ي حاول القضاء الإداري  كْم الواقع وحسب، بل بح   الاستغناءبح 

ونرى م فيداً إثبات بعض المقاطع . 93عن دور المجلس الدستوري فهو لا م حالة واقع في شباكه
دت لِـ  حقّ « دَسْتَرَة»الواردة في قرارات سابقة لمجلس القضايا في مجلس شورى الدولة والتي مه 

ليا للتأديب  : 94الطعن في قرارات الهيئات الع 
 
ت على إحداث مجلس تأديبي عام للموظفين وعلى أنه  54/65من القانون رقم  13بما أنّ المادة » لا »نص 

تقبل قراراته أيّ طريق من طرق الم راجعة بما في ذلك طلب الإبطال لتجاوز حدّ السلطة أو طلب التعويض عن طريق 
 « القضاء الشامل
 )...( 

وبما أنّه مهما يكن من أمر وبدون حاجة للتوقحف عند وصف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي العام، 
لمعرفة ما هدف إليه الم شترِع من العبارة التي  54/65النوّاب لمشروع القانون رقم  أنّه من م راجعة م ناقشات مجلس

ن جزافاً وبدون مفعول عملي بل أنّه نوقش  تمنع على الموظف الطعن في تلك القرارات يتبي ن أنّ العبارة المذكورة لم ت دو 
دوا بالواقع إقفال طريق الطعن في القرارات الم نو ه بها معناها ومفعولها طويلًا وأنّ أكثريّة المجلس وم مثِّل الحكومة قص

أنّه لا »مهما يكن نوع هذا الطعن وذلك بالرغم من م عارضة بعض رجال القانون من النوّاب. فقد قال أحدهم مثلًا: 
لأسباب  يجوز كمبدأ عام إلّا أن يكون القضاء في النهاية المرجع لطلب كلّ مواطن. فإذا ح ذفت هذه الضمانة فذلك

واقعيّة نعيشها الآن في لبنان. ولكن هذه الأسباب وهذه الأحوال ليست دائمة... إنّ مثل هذا القانون كما هو وارد لو 
)ص « كان في هذه البلاد محكمة عليا لدرس دستوريّة القوانين لألغت هذا القانون بأقلّ من أربع وعشرين ساعة...

(. وردّ رئيس مجلس الوزراء على الإعتراضات التي أبداها 1965سنة من محاضر م ناقشات مجلس النوّاب  1460

                                                           

 (. 464، و 462-461ص ، مذكور سابقاً ، 5/2000القرار رقم )...(« )في سنّ القوانين الم تعلِّقة بالقضاء الإداري 
 بحث:  مثلاً . 93

Michel Tabet, op. cit., pp. 49-59. 

 

 وكذلك كتاب: 

Louis Favoreu et Thierry S. Renoux, op. cit. 
قرارات ، محمد ملحم عواضة/الدولة، 13/6/1973تاريخ  342قرار مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا( رقم . 94

-864، ص 1982-1973، الجزء الثاني، محكمة حلّ الخلافات ومجلس شورى الدولة )بهيئة مجلس القضايا(
، فؤاد الحجار/الدولة، المرجع ذاته، 19/5/1977تاريخ  153ُّ وقرار مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا( رقم 871
 . 877-872ص 
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إذاً فنحن أمام هذا الواقع الذي قضى باتِّخاذ مثل هذه الإجراءات التي يرى فيها البعض إستثناء » بعض النوّاب بقوله: 
ره أنّ المصلحة العامّة فَرضَت  علينا مثل هذا الطريق. والخطر من مبادئ قانونيّة وم تعارف عليها... ولكن هذا ما ي برِّ

الأهمّ في نظري كما قلت لكم بالإستناد إلى سوابق معروفة هو أنّ م راجعات في مثل ما تطلبون تعديله على هذه 
المادة ستفتح الباب واسعاً أمام كلّ من ي ت خذ بشأنه تدبير من التدابير وأنا أقول لكم بأنّ كلّ مَن ي صرف من الخدمة 

كم بالتعويضات. وهذا ما يتنافى مع المصلحة التي نتوخّاها جميعاً. لذلك فنحن سي عاد بعد أَ  شْهر إلى وظيفته مع ح 
-1462)ص « مثلكم عندما واجهنا هذه الحالات كنّا م لزمين باختيار بين الواجب وبين العاطفة فاخترنا الواجب...

 . 95«من المحاضر المذكورة( 1463
[ 2/10/1965تاريخ  54من القانون رقم  13شات المجلس النيابي بشأن المادة وبما أنّه ]يتبي ن من م ناق»

)...( أنّ المجلس النيابي قصد حرمان الموظف كلِّياً من حقّ اللحجوء إلى القضاء للطعن بالقرارات التي يت خذها المجلس 
 التأديبي بحقّه.

طلب الإبطال لتجاوز حدّ السلطة بشأن  54/65من القانون  13وبما أنّ الم شترع باستِبعاده بموجب المادة 
القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي العام إنّما قَصَد استِبعاد م راجعة النقض بشأن هذه القرارات، لأنّ الإبطال 

 . 96«لتجاوز حدّ السلطة غير مسموع أصلًا وبدون حاجة إلى نصّ 
م أنّ القرار المطعون فيه» غير قابل للطعن أمام هذا المجلس وأنّ المراجعة مردودة لهذا  وبما أنه يَنتج عمّا تقد 

 . 97«السبب
 

تاريخ  672الواقع أنّه كان ي مكن لمجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، في قراره رقم 
، إستلهام الأفكار الواردة في القرارات السابقة لمجلس القضايا والإستناد إلى قرار 12/7/2010

، للقول بعدم دستوريّة منع حقّ م راجعة 27/6/2000تاريخ  5/2000المجلس الدستوري رقم 

                                                           
قرارات ، محمد ملحم عواضة/الدولة، 13/6/1973تاريخ  342قرار مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا( رقم  .95

 . 871-870، مذكور سابقاً، ص فات ومجلس شورى الدولة )بهيئة مجلس القضايا(محكمة حلّ الخلا
، فؤاد الحجار/الدولة، مذكور سابقاً، 19/5/1977تاريخ  153قرار مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا( رقم . 96

 . 876ص 
ضة/الدولة، مذكور ، محمد ملحم عوا13/6/1973تاريخ  342. قرار مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا( رقم 97

 . 871سابقاً، ص 
، فؤاد مخول حداد/الدولة 10/2/1992تاريخ  51قرار رقم وي مكن أيضاً مراجعة مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا(، 

، 1993-1992، العدد السادس، مجلَّة القضاء الإداري في لبنانهيئة التفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام،  –
 . 250-241ص 
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ل القضاء و  ليا للتأديب. إلّا أنّ مجلس القضايا فض  تأكيد حقّ الطعن في قرارات الهيئة القضائيّة الع 
عدم انتهاز الفرصة الم تاحة أمامه والإبقاء على اجتهاده  12/7/2010تاريخ  672في قراره رقم 

 السابق على إنشاء المجلس الدستوري.
لم ت تَح الفرصة أمام مجلس شورى الدولة لتلقحف مبادئ القانون الدستوري الم ختلفة وبلورتها. 

المبادئ وي مكن قول الأمر نفسه فيما يتعل ق بالمجلس الدستوري الذي لم ي علن موقفه من العديد من 
و اليوم فارق نسبي، فقد الإداري، ولم يتصد  لها. غير أنّ الفرق بين القانونَيْن هالأساسيّة للقانون 

قامت بينهما صلات عديدة أد ت إلى تداخ ل بعض قواعدهما وتفاعلها. والسبب الم باشر لهذا 
ل المجلسَيْن في نشاط السلطات العامّة لسدّ الحاجات  التقارب، الضمني أو الحتمي، يعود إلى تدخح

لمجلسَيْن على الصعيد الإجتهادي، لا الم رتبِطة بالصّالِح العام. وفي سبيل المزيد من تفعيل عمل ا
ب دّ من تلاقٍ أكبر في قرارات مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري. وي مكن أن يتمّ ذلك عن 
ز الصلة الإجتهاديّة بين مجلس  طريق تباد ل وجهات الن ظر بين المجلسَيْن. ومن الم رتقب أنّ تتعز 

في  Banques de donnéesبنوك المعلومات  شورى الدولة والمجلس الدستوري عندما ت ربَط
 . 98كلّ منهما

يبقى أنّ الأهمّ الأهمّ هو حسن  النوايا، والإنفتاح، والتكامل بين المجلس الدستوري ومجلس 
شورى الدولة، والم وازنة بين المصلحة العامة الدستوريّة والمصلحة العامّة الإداريّة وم واكبة العصر، 

ت، في ظلّ التطوّر القانوني الذي نشهده في هذه الحقبة الزمنيّة، أنّ العلاقة فقد باتَ من الم سل ما
باً ورسوخاً، يوماً بعد يوم   Encadrer »« )لتَأْطير النشاط الحكومي»ما بين المجلسَيْن تزداد تشعح

» l’action publique99لس (. ولا بدّ من وجود قدْر من الإنفتاح والتعاون الم تبادل بينهما، فللمج
الدستوري حقّ الرقابة الدستوريّة ووضع المبادئ الأساسيّة للقانون العام في الدولة، ولمجلس شورى 

 الدولة حقّ وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ وتعيين شروط تطبيقها.
*** 

                                                           
 راجع بحث: . 98

Michel Tabet, op. cit., p. 59. 
 : بحث . راجع99

Olivier Schrameck, « Droit administratif et droit constitutionnel », AJDA, 20 juin 1995, 

no spécial, pp. 34-42. 
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طرحنا بعض الأسئلة في سياق البحث، وها نحن ننتهي إلى مسألتَيْن لم يجرِ التطرحق 
ع. النقطة  إليهما لأنّ المقام  «القانون الحاجِب»تتعل ق بدور نظريّة  الأولىلا يتّسع لم عالجتهما بتوسح

loi-écran وأثرها في قرارات غرف مجلس شورى  «القانون المانِع»، أو «القانون الحاجِز»، أو
تتعل ق بدور هذه  الثانيةالدولة القضائيّة الخمس، قَبْل إنشاء المجلس الدستوري وبعده. والنقطة 

دون إعطاء جواب ب. إنّنا نكتفي بطرح هاتين الإشكالي تَيْن 100النظريّة وأثرها في آراء الغرفة الإداريّة
تفصيلي عنهما لأنهما، على ما نعتقد، تستأهلان بحثاً خاصاً م عم قاً لا محلّ للتطرحق إليهما عَبْر 

 هذا البحث.
حول نطاق رقابة مجلس شورى الدولة على الأعمال  يبقى أنّه لا قيمة فعليّة لأيّ جدل

الإداريّة الم طابِقَة لقانونٍ م خالِفٍ للدستور إن لم ت طب ق قرارات المجلس تطبيقاً سليماً ودقيقاً وعادلًا 
على أرض الواقع. فالم مارسات هي محكّ النظريّات... وفي هذه الحالة على مجلس شورى الدولة 

 الحقّ. إنّ عليه أنْ يَجتهد. ألّا يستنكف عن إحقاق
 

كْم القانون، وعلى التصدّي لهذا الخرق »و ن لاحظ )...( أنّ القرارات الم ختارة دل ت في آنٍ معاً على خرق ح 
 من قِبَل القضاء.

كما ن لاحظ أنّها تصدّت لمواضيع م ختلفة )...(. وقد كر ست هذه القرارات مبادئ تعكس مفاهيم الديموقراطيّة 
كْم القانون )...(.  ودولة القانون وح 

 ولا يت سع المجال لإثبات المزيد من وجوه الانتهاك، والمزيد من القرارات التي تصد ت له.
كْم القانون ”قد يكون... انتهك  –القضاء أيضاً  –ولا نخشى القول، في أيّ حال، إنّ القضاء  في قرارات  “ح 

 . 101«أ خرى 

                                                           
مة من وفد مجلس الدولة بجمهوريّة مصر العربيّة إلى  .100 لرؤساء المحاكم الإداريّة الاجتماع الثامن ورقة عمل م قد 

 . 16، مذكورة سابقاً، ص في الدول العربيّة
الاجتماع الثامن لرؤساء لمزيد من المعلومات حول دور القضاء الإداري في كشف عيوب التشريع، أوراق عمل 

)مجلس شورى الدولة، مجلس الدولة، ديوان المظالِم...(، المركز العربي للبحوث  المحاكم الإداريّة في الدول العربية
  .26/9/2018-24القانونيّة والقضائيّة )مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية(، بيروت 

 ،2006، المنشورات الحقوقيّة صادر، بيروت، في مدار القانون: مجموعة مُحاضراتغالب غانم، . 101
 . 129ص 
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ضي، ومن ضرورات اليوم، ومن علامات الغد. وهذه أيضاً هي حال القانون: القضاء هو من تجارب الما»و
 . 102«ربيب القضاء، ومدار اهتمامه، ومادّته الأصلي ة

 ك لح قانونٍ لا يتهيّأ لمواجهة الغد، هو قانون ناقص.»و
 هالِك. ك لح قانونٍ لا ي طبِّق ه  رجال  ذوو مواهبَ وخبرات وصدور رحبةٍ وبصائرَ نافذة، هو قانون 

بل الماديّة المؤاتية هو  ك لح قانونٍ لا ي دار  عن طريق مؤسسات تتمت ع بحرِّية الحركة والم بادرة وتتأم ن لها السح
 قانون  م تعثِّر.

ك لح قانونٍ ي غالي في الانتصار للرقم ويغضح الطرف عن الوجدان ولا يحمي النبض الحرّ في أعمق أعماق 
ف.الإنسان هو قانون م ت  عسِّ

د  العدل هو قانون جائر  . 103«ك لح قانونٍ لا ينش 
 

ل من  بعد هذا التطواف الوجداني والواقعي في آن، في أجواء القضاء والقانون، يتحص 
هذا البحث أنّ مجلس شورى الدولة لا يستطيع التغاضي عن النصوص القانونيّة الوضعيّة، وإن 

تها أو وَقْعها قدر المستطاع. فمجلس شورى الدولة لا ي شرّعِ حاول أحياناً تلطيفَها والتخفيف من حِد  
وإنْ اجتهد تارةً، ولا يحمل وِزْرَ الجمود القانوني إلّا بمقدار ما يَسمح له المنطق  والمرونة  بفَتْح 
النصّ على آفاق جديدة تارةً أ خرى. من هنا فإنّ جزءاً من المسؤوليّة ي لقى على عاتق مجلس النواب 

، 104د يستحثّه مجلس شورى الدولة، في بعض الحالات، على إرساء دولة الحقّ والقانون الذي ق
 في سبيل م واكبة العصر. 

ل من هذا البحث أخيراً أنّ القضاء الإداري بات اليوم من رموز الدولة الحديثة يَ  تَحص 
لطة القانون، والقائمة على أساس الحرِّية والم ساواة والعدالة. إنّ سجلّات هذا القضاء  الخاضِعَة لس 

العدالة. وأمامه،  الدال ة بدورها على دور القضاء الفعّال في مسار إرساء الاجتهاديةحافِلة بالمواقف 
في الم ستقبل القريب، عمل  ضخم، ودور أكبر ي ناديه في مجال حقوق الم تقاضين والديموقراطيّة. 

                                                           
 . 247. المرجع ذاته، ص 102
 . 5-4. المرجع ذاته، ص 103
كْم القانون: »، عصام سليمان موضوع دولة القانون ودولة الحقّ: لمزيد من المعلومات حول. 104 العدالة الدستوريّة وح 

. وكذلك 47-45، ص 2011المجلس الدستوري، الكتاب السنوي ، «رؤية إصلاحيّة في ضوء التحوحلات العربيّة
 . 111-55أمين عاطف صليبا، مذكور سابقاً، ص تيَيْن: تابَيْن الآالك

Jacques Chevallier, L'État de droit, Montchrestien, Clefs/Politique, 1992, pp. 77-126. 
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هذا القضاء، هذا القضاء اللبناني الداعم للعمليّة الديموقراطيّة من خلال قراراته، نجح أحياناً، »و
النهاية، وإمّا لأنّه وقع في أَفْخاخ الضغوط  وأَخفَق أحياناً أ خرى. إمّا لأنّه لم ي كمل المعركة حتّى

نة، وإمّا لأنّ الثقافة الديموقراطيّة غابت عن أَذْهان بعض أعضائه الذين اكتَفوا  والإغْراءات الم تلوِّ
وتينيّة  . 105«بالم مارَسة الوظيفيّة الرح

لقانونٍ  في ختام الحديث عن رقابة مجلس شورى الدولة على الأعمال الإداريّة الم طابِقَة
لا قيمة فعلي ة لأيّ دستور، أو نصّ من نصوص القانون »)...(  م خالِفٍ للدستور ن شير إلى أنّ 

الدستوري )...(، إن لم ي طب ق تطبيقاً سليماً ودقيقاً وعادلًا. وكلّ دستور بلا سَنَد وعاجِز عن التصدّي 
ع التطلحعات والم ستجِدّات، وتحقيق للم شكلات والصعوبات، وحماية الحقوق والحرِّيات، والتجاوب م

مبادئ العدالة والانصاف، هو دستور فاشِل. وكلّ دستور لا يَحظى باحتِرام المواطنين والمسؤولين 
عاء بامتِلاك دستور . والنظام القانوني )أو القضائي( الذي ي نكِر 106«ليس سوى أداة للزِّينَة والادِّ

ل القواعد القانونيّة ي ل  غي في الَأغْلَب الَأعَمّ فكرة مبدأ تَسَلْس 
 
 

كْم القانون  ويَضَع الدستور والأعمال الإداريّة )الم طابِقَة  Rule of law/État de droit107ح 
 لقانونٍ م خالِفٍ للدستور( في منزِلةٍ واحدة. 

 ما أَنجزناه، في سياق البحث، ليس غَيْر بداية طريق وع صارة أفكار قابِلة للم ناقشة والبَلْورة
 والت طْوير، بسبب دق ة الموضوع وحساسي ته الم فرطة. 

                                                           
  .257غالب غانم، مذكور سابقاً، ص . 105

 . 743، مذكور سابقاً، ص الوسيط في القانون الدستوري اللبناني...محمد المجذوب، . 106
 كتاب:  . مثلاً 107

European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), The rule of 

law checklist, Council of Europe, May 2016.  
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11 
 العرب ودستور السلطنة العثمانية:

 عودة الى جذور "الدسترة" في الأوطان العربية
 سيمون بدران الدكتور

 AUEأستاذ مساعد في كلية القانون في الجامعة الأميركية في الامارات 
 
 

وثقافتها ونضالات النخب العربية لإنجاح المبادئ من أجل إدراك فكرة "الدسترة" كاملةً 
والقيم التي اكتنفتها الدساتير العربية التي ك رِّست بين منتصف القرن التاسع عشر وبداية عشرينيات 

الغوص في دراسة "التنظيمات"  الباحث في الأدبيات الدستورية التاريخيةعلى القرن الماضي، 
 .1876العثمانية اولًا، قبل الانتقال إلى تمحيص دستور السلطنة للعام 

، شكلت المهد 1839خط كلخانه" في العام فمرحلة " التنظيمات"، التي ابتدأت بإعلان "
ة العثمانية... هدفت هذه "التنظيمات" إلى إصلاح الحركة الدستوريالذي نشأت وتبلورت في كنفها 

الأوروبي الغربي والأفكار الليبرالية للثورة الفرنسية على وجه التقدم السلطنة وتدعيم ركائزها، معتمدةً 
وحافزاً لإنجاح الإصلاحات المبتغاة... غير أنها لم ت حسّن من وضعية العرب الخصوص، نموذجاً 

جزين على تبوء المناصب العليا، م ستبعَدين من مراكز القرار في الإدارة داخل السلطنة، إذ بقوا عا
 المركزية.

النضال المشترك بين النخب العثمانية، وعلى رأسهم "العثمانيين الجدد"، والنخب  ألذلك بد
للوطن العثماني". "العربية المغلوب على أمرها لتكريس فكرة الدستور وثقافته، ليكون الوعاء الجامع 

د اكتنف مسائل جدلية حساسة قغير أن طرح "الدسترة" خلال تلك الحقبة من تاريخ السلطنة 
و تقليص دور الشريعة الإسلامية داخل المنظومة أكإمكانية تقييد نفوذ السلطان، "خليفة المسلمين"، 

 القضائية العثمانية...
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ثقافة دستورية للإسلام؟ وما مدى كيف تمكن المشروع الإصلاحي العثماني من إنشاء 
الت أث ر المتبادل بين النخب العثمانية والعربية في بلورة هذه الثقافة...؟ من هم الذين وضعوا الدستور 
العثماني وما مدى تطابقه مع المبادئ العامة الدستورية الغربية؟ ولماذا اكتنف الغموض حيزاّ مهمّاً 

ؤسسات الدستورية التي انبثقت عنه، كالبرلمان، في تجذر الم أسهمتمن أحكامه؟ وإلى أي مدى 
 الفكر الدستوري العربي ونضاله؟

الإضاءة على التجربة البرلمانية العثمانية، تكمن أهميتها بأن البرلمان العثماني قد شكل 
"منتدى" لأبرز التيارات الفكرية والسياسية، بخاصةٍ العربية منها. كما ستتيح للباحث المراجعة 

لتاريخية النقدية لما ساد من أفكار مغلوطة أو سطحية، وتمحيص الفكر الدستوري في العالم العربي ا
 الثقافي، أي في إطار بيئته التي أ نتج فيها...-في سياق تشكّله الاجتماعي السياسي

في المقابل، طرح السلطان عبد المجيد الثاني البديل للمملكة الدستورية العثمانية، مستعيناً 
لِلمّ شمل الشعوب التي تقطن فيها السلطنة وللنهوض بها، معلقاً العمل بالدستور  "بالخلافة العثمانية"

 بعد أقل من سنتين على إصداره!
العربي المشترك، والذي قطف ثمار نضاله عندما أ جبر -من جديد، شكّل العمل التركي
ى نجاحه في إدخال تعديلات دستورية ، بالإضافة إل1908السلطان بإعادة العمل بالدستور في العام 

جوهرية أزالت الغموض الذي شاب بعض مواده، ونقاط الضعف التي كشفتها التجربة الدستورية 
اعتماد نهج لماذا هذا التشديد من قبل النخبة الحاكمة العثمانية على ضرورة الأولى... ولكن، 

 ؟على شفير الانهيارالدسترة في سلطنة 
اتنا في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، سنحاول الإجابة عن بحكم اختصاصنا وخبر 

الأسئلة المطروحة أعلاه  من خلال دراسة المباحث التالية تباعاً: الجذور التاريخية للمملكة الدستورية 
العثمانية )المبحث الأول(، العرب ونشأة القانون الأساسي العثماني )المبحث الثاني(، التجربة 

ة الرائدة التي جمعت العثمانيين الجدد والعرب )المبحث الثالث(، محورية النضال الدستوري البرلماني
 لدى جمعية الاتحاد والترقي )المبحث الرابع(.
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لهذه الغاية، اعتمدنا المنهج العلمي التاريخي من خلال تجميعنا للمعلومات والبيانات 
ئق الماضية، ومعتمدين على تحليلها وتفسيرها. العلمية في دراسة موضوع بحثنا، مستندين على الحقا

فقد شكل الإنتقال من "دولة سلطانية" قامت على بنى تقليدية قديمة، إلى "مملكة دستورية عثمانية" 
من خلال سلسلة من التنظيمات والدسترة، وتداعياته على بلورة الفكر الدستوري العربي، العامود 

 الفقري لبحثنا.
 
1 

 للمملكة الدستورية العثمانية الجذور التاريخية
 

إلى العام  1839مرحلة "التنظيمات"، والتي امتدت من العام  شهدت السلطنة خلال   
، تجديداً في الأنماط المعتمدة في إداراتها الرسمية وتحديث للآليات "الديمقراطية" داخل 1876

هذه الحقبة التاريخية الرحم الذي تمخضت فيه بوادر الفكر الدستوري  تنظامها السياسي. كما شكل
العثماني إلى أن انسكب، وبعد مضي خمسين عاماً، في وثيقة دستورية سمّيت "بالقانون الأساسي" 

 . 1للسلطنة
غير أن الفكر الغربي لم يخترق صميم المنظومة القانونية للسلطنة العثمانية بين ليلة 

رغم من "الطفرة" التي شهدتها الأنظمة والفرامانات الصادرة في مرحلة التنظيمات. وضحاها، على ال
كما لا يمكن حصره بالمبادرات التي اتخذها مصطفى رشيد باشا، مهندس التنظيمات وراعيها... 
فهذا التأثر بالعقلية الأوروبية تمتد جذوره إلى أعماق القرنين السابع والثامن عشر، حين بدأت تتوارى 
على ملامح السلطنة علامات الانكسار والتردي على وقع الانتكاسات والتخبطات العسكرية، حاملةً 
السلاطين المتعاقبين على الاعتراف بتفوّق الحضارة الغربية، والإبحار في سلسلة من التحديث، 

 وإن كانت على وتيرة متقطعة وزخم متفاوت.

                                                           
، العدد تبينومفهوماً"، مجلة وجيه كوثراني، "التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري نصاً وتطبيقاً . 1
 .8 ، ص2013، شتاء 3
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تشكّلت من بعض نبلاء السلطنة ووجهائها في "عصر الخزامى"، تم إرسال وفود خاصة 
في النفوس التي اطّلعت للمرة الأولى على رقي  اً "لاكتشاف" العواصم الغربية. فكان الانبهار عميق
 ... 2الحضارة الأوروبية وتقدمها في مختلف المجالات

 استيراد معطيات الحداثة الغربية تراجعت مع اندثار "عصر الخزامى". إلاّ غير أن وتيرة 
 .1789أنها ما لبست وأن استفاقت كطائر الفنيق مع تربّع سليم الثالث عرش السلطنة في العام 

فقد شرّع هذا السلطان "المتنوّر" في انشاء جيش نظامي حديث يتماهى مع مرحلة "النظام الجديد" 
وية التي دخلت فيها. كما انطلق مشروعه الإصلاحي من خلفية فكرية اعتبرت أن التعسف والسلط

في الحكم ليستا الجواب الشافي لتقوية السلطنة. فالنهوض بها وتدعيمها لا يمكن أن يقتصر على 
 .3المجهود الفردي للسلطان

لذلك فقد تقصد إشراك عدد كبير من رجال البيروقراطية في برامجه التحديثية، طالباً  
فيها أعيان البلاد إلى تحديد منهم النصح والمشورة. كما عمد إلى إصدار "مراسيم إصلاحية" ناشد 

 ... 4القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى تطوير، بالإضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتفعيلها
وعلى الرغم من عنصر المشاركة التي اختزلته، غير أن هذه الخطوات الإصلاحية 

لعسكرية من قبل الفرق االمتنوعة لم تلاق ترحيب علماء الدين المحافظين، بالإضافة إلى معارضتها 

                                                           
هذا الإعجاب بالحضارة الغربية دفع النخبة الحاكمة داخل السلطنة إلى اقتباس بعض من صورها. فكان إدخال . 2

الآلة الطابعة إلى السلطنة بمثابة أول جهاز "تقني" يتم استيراده من الغرب، بعد مضي أكثر من قرنين من الزمن 
خلالهما السلطات الحاكمة تفاديها، مما دفع بالصحافة المكتوبة إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى مساهمتها في حاولت 

 انتشار الأفكار الإصلاحية الثقافية، الاجتماعية والسياسية فيما بعد.
Seçil Akgün, "The emergence of Tanzimat in the Ottoman Empire", Osmanlı Tarihi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 1991, p. 3. 
3. Uriel Heyd, "The Ottoman Ulema and Westernization in the Time of Sélim III and 

Mahmud II", in Studies in Islamic history and civilization, Scripta Hierrosotymitana, 

1961, pp. 63-96. 
. أما على الصعيد الاقتصادي فقد تركزت اجراءاته "المتواضعة" حول تحفيز استهلاك المواد الوطنية وتضييق الخناق 4

على استيراد المنتجات الأجنبية التي كانت تكتسح تدريجياً أسواق السلطنة... كما افتتحت السلطنة في عهده سفارات 
 مع تلك الدول الغربية.  لها في أبرز العواصم الأوروبية لتمتين علاقاتها

Virginia H. Aksan, "Ottoman Political Writing, 1768-1808", International Journal of 

Middle East Studies 25, no. 1, February 1993, pp. 53-69. 
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ا تسبب في خسارة سليم الثالث للعرش السلطاني، ومن ثم لحياته، لتنتقل من "الإنكشارية" الرجعية م
من التخبطات التي شهدتها  ، على الرغم18075دفّة الإصلاح إلى السلطان محمود الثاني عام 

تفاضة الوهابية ومسألة "محمد السلطنة في بداية عهده، بخاصة في الولايات العربية منها، كالان
 علي باشا"، الذي تحول إلى مصدر تهديد مباشر لكيان السلطنة بعد أن كان من أبرز دعاماتها...

هذه النفحة الإصلاحية وما رافقها من انتفاضات قومية داخل السلطنة، لم تكن سوى 
عيه لانبعاث دول قومية ا ر ترددات للثورة الفرنسية ولمبادئها الليبرالية التي فتحت الباب على مص

. وإذا كانت الملكيات المطلقة في أوروبا قد نجحت في استيعابها إلى حدّ ما، إلّا أن 6حول العالم
السلطنة عجزت عن مقاومة هذه النفحة القومية في خضم انفتاحها على الغرب، والتي اخترقت 

ب نوعاً من الحكم الذاتي عام الولايات العثمانية بخاصة البلقانية منها. فبعد أن اكتسب الصر 
 8... 1830، نجحت اليونان من انتزاع الاعتراف بالاستقلال عام 18177

هذه التطورات الدراماتكية شجعت السلطان محمود الثاني على التوسع في الإصلاحات 
، بغية الحفاظ على ما تبقى من السلطنة وتدعيم 9المتواضعة التي ابتدأت في عهد السلطان سليم

بالمواد المعرفية والعلمية من  11" لمدّ مختلف الكلياتغرفة ترجمة الباب العاليفقد أنشأ " .10وحدتها

                                                           
 (.1807-1808بعد أن تم إطاحة السلطان مصطفى الرابع خلال فترة حكمه الوجيزة ). 5
 ت هذه الأفكار الثورية بنفحة قومية، كإيديولوجيا اجتماعية سياسية.. بعد أن تغذّ  6

7. Wayne S. Vucinich, "The First Serbian Uprising, 1804-1813", Boulder: Social Science 

Monographs, New York, 1982. 
8. Dimitrije Djordjević, "The Balkan Revolutionary Tradition", New York, Columbia 

University Press, 1981. 
واجه المشروع الإصلاحي للسلطان محمد الثاني الرماح ذاتها التي صوّبت نحو سليم الثالث، حتى وصل الأمر . 9

 إلى نعته "بالسلطان الكافر".
David Kushner, "The Place of the Ulema in the Ottoman Empire during the Age of Reform 

(1839-1918)", Turcica 19, 1987, pp. 51-74. 
، سافر بعض خريجيها 1834على افتتاح كلية للطب، بالإضافة إلى أكاديمية عسكرية في العام  احرص شخصيً . 10

اع التربوي لم يكن وليد الصدفة. فقد رأى في ترميم القطاع إلى أوروبا لتكملة تعليمهم العالي. غير أن اهتمامه بالقط
التعليمي، بغية "نفضه" لتكريسه على أسس ومناهج علمية "وضعية" في مؤسسات تربوية تشكل البديل للمدارس الدينية 

 "الرجعية"، من ركائن الإصلاح الاجتماعي والسياسي في السلطنة.
 الطبية.وعلى رأسها الكلية العسكرية والكلية . 11
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، انبثقت عنها نخبة مثقفة شكلت نواة "الإنتيلجانسيا" التي كانت وراء اعتماد 12كتب ومراجع أجنبية
 "التنظيمات" العثمانية، ومن ثمّ تكريس "قانون أساسي" للسلطنة...

المجيد الأول على عرش السلطنة وكان محظوظاً بوجود مصطفى رشيد باشا تربّع عبد 
والده السلطان محمود الثاني. غير أن "الباشا"  بدأهاوزيراً للخارجية لإكمال الإصلاحات الجريئة التي 

رأى في البرامج الإصلاحية السالفة خطوات ناقصة، انتهت ببقائها حبراً على ورق، أو فشلت فشلًا 
 بعد الشروع في تطبيقها...ذريعاً 

فمحاولاته الحثيثة للتّوفيق بين سمات التقليد والحداثة، بين الشريعة الإسلامية والمؤسسات 
القضائية المدنية، بين "السلطوية" في ممارسة الحكم و"الدسترة"، تجسّدت في تكريس "خط كلخانة" 

" العثمانية، والتي توزعت محاوره الذي اعتبر المدماك الأول لتشييد "التنظيمات 1839في العام 
على : محور اقتصادي )إصدار نظام جديد لتحديد الضرائب وجبايتها(، محور عسكري )تخفيض 

سنوات بعد أن كانت لمدى الحياة( ومحور إجتماعي  5أو  4مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 
 .13)حماية مواطني السلطنة وأعراضهم وممتلكاتهم(

ا يجذب المراقب الدستوري في "خط كلخانة" أهمية ودلالة مثول السلطان غير أن أكثر م
لأول مرة أمام الشعب، طارحاً وثيقة مكتوبة، قاسماً على احترامها وتطبيقها على جميع مواطني 
السلطنة من دون التمييز بين انتماءاتهم الدينية، الطائفية أو العرقية، وما يتبع ذلك من بوادر 

ظام الملل إلى "الوطن العثماني"، حيث يتحول سكان السلطنة إلى مواطنين عثمانيين الانتقال من "ن
 .14متساوين في الحقوق والواجبات، بعد أن كانوا لعصور مجرد رعايا متناثرة

غير أن هذا الخط لا يمكن تصنيفه "بالوثيقة الدستورية" كونه لم يتضمن آليات لمحاسبة 
أن اللعنة الإلهية ستنزل على كل  بتأكيدقد اقتصر دعاء السلطان ومعاقبة عدم الامتثال لأحكامه. ف

                                                           
 إشارة إلى أن العديد من الذين حملوا لواء الفكر الدستوري العثماني، قد عملوا في "غرفة ترجمة الباب العالي". 12

13. Halil İnalcık, "Application of the Tanzimat and Its Social Effects", Archivum 

Ottomanicum 5, 1973, pp. 97-127.  
الذي قامت على أنقاضه التنظيمات، امتاز بتزايد التفاوت الاقتصادي بين مسلمي  إشارة إلى أن نظام الملل،. 14

السلطنة ومسيحيها، نتيجة تكريس أنظمة "الامتيازات، الحمايات والمداخلات الأجنبية". دفعت الوفرة الاقتصادية لدى 
ذريعة للقوى الأوروبية إلى التّدخل الطوائف غير المسلمة إلى المطالبة بمشاركة سياسية تعكس حجمها الحقيقي، موفرةً 

 في الشؤون الداخلية للسلطنة بغية حماية المصالح والحقوق "الشرعية" للأقليات المسيحية.
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من سوّلت له نفسه الاعتداء على الخط أو العمل على تعطيل أحكامه... كما لا يمكن وصفه 
"بالإعلان الثوري" إذ اقتصر على تعداد مبادئ ليبرالية، على رأسها المساواة، من دون رسم خطة 

رية والسياسية لتتلاءم مع هذه المفاهيم الجديدة. وبالتالي، فهو مجرد محددة لتبديل الهيكلية الإدا
والفكر الشرق أوسطي في بدايات  "وثيقة إصلاحية" حاولت التوفيق بين الفكر الغربي، من جهة،

 . 15القرن التاسع عشر، من جهة أخرى 
. الأولالفكر "أنا أشك إذن أنا موجود"  رينيه ديكارتتختصر عبارة الفيلسوف الفرنسي 

غير أن هذه العقلية الغربية، والتي قامت على دعائم المذهب الفردي، لا يمكن حصرها بالحضارة 
أو الفكر المسيحي. فهي ثمرة نضال وتطور تمتد جذوره إلى حقبة تاريخية هي أقدم من ظهور 

ية تهدف الديانة المسيحية إذ تشكّل خلاصة حضارات غابرة ومتنوعة، تعبّر عن حقوق إنسانية طبيع
إلى تحرير الفكر البشري في كلّ زمانٍ ومكان... هو فكر  قابل  للتجريد والتعميم والعالمية، ويشكل 
الوقود لتحريك الثورات السياسية بغية إنشاء دول ليبرالية قومية، تدفع بالأنظمة التسلطية إلى مزبلة 

 .16التاريخ
رعي للفكر الشرق أوسطي. وعلى بالمقابل، اعتبرت الدولة العثمانية نفسها الممثل الش

الرغم من نجاتها من التخلف الذي رافق العصور الوسطى التي شهدتها القارة الأوروبية، إلّا أن 
شيّدت على ركائز الدين الإسلامي. كما استمرت في تطبيق مبادئ الدين  مؤسساتها السياسية قد

على الخلافة الإسلامية. وبالتالي، فإن ا الحنيف داخل منظومتها القانونية والاجتماعية منذ استيلائه
هذا الأساس الديني المتجذر في صميمها لا يسمح بمساءلة صوابية أداء مؤسساتها، ما جعلها 

 17عصية على التبدل والتطور...
من جهة أخرى، ناقشت النخب المثقفة خلال "مرحلة التنظيمات" هوية السلطنة وعلاقتها  
غربي المبتغى ومحورية مفهوم "المواطنة". كما شهدت هذه المرحلة ضوء النموذج ال فيبرعاياها، 

انتقال مرجعية الإدارات الرسمية من "القصر السلطاني" إلى "الباب العالي"، أي من "الرعوية" إلى 

                                                           
15. Butrus Abu-Manneh, "The Islamic Roots of the Gülhane Rescript", Die Welt Des 

Islams 34, no. 2, November 1994, pp. 173-203. 
16. Seçil Akgün, "The emergence of Tanzimat in the Ottoman Empire", op.cit., p. 10. 

 المرجع ذاته.. 17
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. أما إدخال المجالس والهيئات التمثيلية الاستشارية إلى النظام 18"السلوك العقلاني البيروقراطي"
ني فيعتبر من أبرز إنجازات مرحلة التنظيمات، من خلال تدعيمه طلائع الإصلاح السياسي العثما

  19الدستوري والبرلماني للسلطنة...
 

2 
 العرب ونشأة القانون الأساسي العثماني

 
قبل الغوص في دراسة "القانون الأساسي" للسلطنة ونشأته الفريدة )المطلب الثاني(، لا 

"قانون الدولة التونسية" لبيان أهمية التداخل بين النخب العربية بد للمراقب الدستوري من التوقف عند 
 الأول(. والتركية والتأثير المتبادل بينهما في بلورة طلائع الفكر الدستوري العثماني )المطلب

  التأثر المتبادل بين الفكرين الدستوريين العربي والعثماني: المثال التونسي. 1
صدرت أول وثيقة دستورية "عربية" ع رفت "بقانون الدولة التونسية"، في  1861في العام 

ظلّ متغيرات سياسية عكست عزيمة النخبة التونسية قي تثبيت سياسة مركزية متينة، تحت وطأة 
روبية مباشرة. وعلى الرغم من تمتع تونس خلال تلك الحقبة التاريخية بشبه استقلال ضغوط أو 

ذاتي داخل السلطنة العثمانية، إلّا أن التناغم بين المشروع الإصلاحي الذي طرحه "الباي التونسي"، 
 .20بما فيه "قانون الدولة"، والتنظيمات العثمانية لا يقبل الشك

، جاءت الوثيقة الدستورية التونسية نتيجة ضغوط داخلية على غرار نظيرتها العثمانية
وخارجية على حدّ سواء. فقد هدف "الباي" من وراء اعتمادها تدعيم مركزيته السياسية، بالإضافة 

دوراً  21إلى تحديث المؤسسات الإدارية والعسكرية... بالمقابل، لعب الاهتمام الأوروبي الزائد بتونس

                                                           
18. Carter Vaughn Findley, "Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime 

Porte, 1789-1922", Princeton University Press, 1980, pp. 140-150. 
19. Roderic Davison, "The Advent of the Principle of Representation in the Government 

of the Ottoman Empire", in Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923, 

University of Texas Press, 1990, pp. 96-111. 
20. Leon Carl Brown, "The Tunisia of Ahmad Bey 1837-1855", Princeton, Princeton 

University Press, 1974. 

 وفي طليعته الفرنسي والبريطاني.. 21
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. فما كان من الباي إلّا أن أعلن "عهد الأمان" عام 22تها السياسيةمحورياً في هندسة إصلاحا
بتشكيل لجنة من النخبة التونسية لدراسة  أتبعه، والذي يمثل تكراراً لمضمون "خط كلخانة"، 1857

معمقة "للتنظيمات" العثمانية، بغية تحضير مشروع نص دستوري، أبصر النور بعد ثلاث سنوات 
 . 23على تشكيلها

بالمقابل، أثبت تركيز المشرع الدستوري التونسي على تكثيف المصطلحات الإسلامية 
ضمن "قانون الدولة"، على غرار "العثمانيون الجدد" عند بلورتهم لثقافة دستورية للإسلام، الانسجام 

 24سيبين الفكرين الدستورين العثماني والعربي. على سبيل المثال، لم تكتفِ كتابات خير الدين التون
بربط "الدسترة" بالتجارب الأوروبية الحديثة، إنما حاول العودة بها إلى جذور الثقافة الإسلامية في 
الحكم، بالإضافة إلى نضاله في سبيل لجم سلطة الحاكم من خلال احترام أحكام الشريعة الإسلامية 

 .25وآراء علماء الأمة
ابات خير الدين ظهر كمحاولة جدية فمفهوم الدسترة عند النخبة التونسية المتمثلة في كت

، حيث تلعب أحكام الشريعة الإسلامية والآراء الفقهية 26وجريئة في بناء نظام دستوري إسلامي
 .27لعلماء الدين، دوراً محورياً في تحديد الصالح العام للجماعة

                                                           
تذرعت القوى الاستعمارية الأوروبية بمناوشات وقعت في العاصمة التونسية بين يهود ومسلمين، لتلح على الباي  .22

 .سلطنة العثمانيةبضرورة الإسراع في إصدار إصلاحات تتناغم مع تلك التي كانت تشهدها ال
Charles Combs Harber, "Reforms in Tunisia 1855-1878", Ph.D. dissertation, Ohio State 

University, 1970, Chapter II, p.42. 
23. Theresa Liane Womble, "Early Constitutionalism in Tunisia, 1857-1864: Reform and 

Revolt", Ph.D. dissertation, Department of Near Eastern Studies, Princeton University, 

1997, pp. 61-64. 

 ه لتضيق أحكامه.خير الدين التونسي دوراً محورياً في صياغة "قانون الدولة" قبل نضال لعب 24
25. Arnold H. Green, "Political Attitudes and Activities of the Ulama in the Liberal Age: 

Tunisia as an Exceptional Case", International Journal of Middle East Studies 7, no 02, 

29 January 2009, pp. 209-241. 
 المفهوم الغربي.لكن ليس بالضرورة ديمقراطي حسب . 26
بالمقابل، وعلى الرّغم من طغيان الطابع الإسلامي على مفرداته الدستورية، إلا أن جزءًا مهماً من الفكر السياسي . 27

 لخير الدين التونسي تأثر بالثورات الدستورية الغربية.
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لعمل هذه المحاولات الحثيثة لإبراز ثقافة دستورية للعالم الإسلامي لم تنتهِ مع تعليق ا 
بالدستور التونسي بعد فترة وجيزة من البدء في العمل بأحكامه. فقد استشعر تردداتها العثمانيون 

 28الجدد، مستفيدين منها في خضم نضالهم من أجل تكريس أول دستور عثماني...
في أجواء مشابهة لتلك التي رافقت  1876صدر "القانون الأساسي" للسلطنة في العام 

. غير أن دستورها اكتسب أهمية كبرى، ليس بسبب إعادة العمل 29ولة" التونسيتكريس "قانون الد
به في العقد الأخير من حياتها، وإنما لأنه شكل القاعدة التي انطلق منها الفكر الدستوري العربي 

 .30عند بلورته لمعظم الدساتير التي تكرست في أوائل القرن الغابر
مع مطلع القرن التاسع عشر، إلّا أن تحديات على الرغم من انطلاق عجلة الإصلاحات 

هددت ما تبقى من وحدة كيانها. فقد ترافقت  1875محدقة واجهت السلطنة ابتداءً من العام 
الانتفاضات الشعبية المسلحة في ولاياتها البلقانية مع تقهقر قدراتها العسكرية، بالإضافة إلى استحالة 

من دون المباشرة بتكتيك دبلوماسي حذق. فرأت في  31بيةمقاومتها لتدخلات القوى العظمى الأورو 
 إصدار الدستور الجواب الشافي لجميع تلك الأزمات.

 
 القانون الأساسي العثماني و"الوفاق المتلكئ". 2
 

أعيد النظر بالخطوط العريضة التي رسمها مدحت باشا "للقانون الأساسي" العثماني، 
، على مرحلتين. أولًا، من قبل لجنة ضمت كبار 1831للعام  مستوحياً إيّاها من الدستور البلجيكي

. 32الموظفين المدنيين في السلطنة إلى جانب علماء الدين وضباط من ذوي الرّتب العسكرية العالية

                                                           
28. Nathan J. Brown, "Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and 

the Prospects for Accountable Government", State University of New York Press, 2011, 

p. 20. 
 كما لقيا الحتف نفسه بعد أن تم تعليقهما خلال فترة قصيرة من بدء العمل بأحكامهما.. 29

30. Chibli Mallat, "On the Specificity of Middle Eastern Constitutionalism", 38 Case W. 

Res. J. Int'l L. 13, 2006, pp. 13-57. 
خاصة وأن السلطنة كانت ترزح تحت نير الديون التي اقترضتها من الحكومات الأوروبية، وصلت بها إلى شفير ب. 31

 إعلان إفلاسها.
 ا.. تمّ انتقاء أعضائها من قبل السلطان... كما امتنعت عن استشارة عامة الشعب طيلة آدائها لمهامه32
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ومن ثمّ خلال معاينته من قبل المجلس الوزاري، حيث تمّ حذف جميع النصوص التي حاولت الحدّ 
هامش الحرية المعطى للصدر الأعظم كرأس الحكومة وناطق  من نفوذ السلطان، مقابل تضييق

باسمها، بالإضافة إلى نقل المسؤولية الوزارية، فردية كانت أم جماعية، من أمام البرلمان إلى 
 .33السلطان

من ناحية أخرى، كرّس القانون الأساسي صراحةً العثمنة والمساواة أمام القانون، مشرّعاً 
غير أن هذه الهيئة البرلمانية المنتخبة )هيئة المبعوثان(  .34اب غير المسلمينأبواب البرلمان إلى النو 

ح رمت من حق اقتراح القوانين التشريعية. فقد اقتصر دورها على إعادة النظر بمشاريع القوانين 
 الم عدّة سلفاً من قبل الوزراء...

بأنه ي عمل فقط كما استغل السلطان "تناسي" المشرع الدستوري من الإشارة الصريحة  
، ليمنح نفسه صلاحية إصدار مراسيم سلطانية تتمتع 35بالقوانين التي سبق وأن وافق عليها البرلمان

... كما م نح السلطان الحق في نفي أولئك 36بقوة القانون، رغم أنف المجالس التمثيلية التشريعية
لروحي وملهم الوثيقة الدستورية الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي، وكان من أوائل ضحاياه الأب ا

 . 37"مدحت باشا"
وقد سار القانون الأساسي على خطى الدساتير الأوروبية في تكريسه عدداً من الحقوق 

 ... 38والحريات الفردية بصورة مقتضبة، تاركاً مسألة تفصيلها وتنظيمها إلى القوانين العادية

                                                           
33. Robert Devereux, "The First Ottoman Constitutional Period: A Study in Midhat 

Constitution", Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1963, pp. 47-49. 
34. Robert Devereux, "The First Ottoman Constitutional Period", op.cit., pp.49-50. 

هذه "الهفوة" بأن واضعي مسودة الدستور قد اعتبروا هذه المسألة تحصيلًا حاصلًا، نظراً إلى أنها يمكن تفسير . 35
 احدى "بديهيات" المبادئ الدستورية الغربية.

فعلته هذه بأن السلطة التي "منحت" الدستور لا يمكن أن ت حد بهذه الوثيقة. وكأنه لا يمكن تقييد  . علل السلطان36
 الصانع بصنعته!

كما تمّ اعتماد "التركية" اللغة الوحيدة الرسمية للسلطنة، في النسخة النهائية للقانون الأساسي، على الرغم من وجود  .37
 اتفاق أولي بالاعتراف باللغّات المحلية للأقليات الاثنية. 

Robert Devereux, "The First Ottoman Constitutional Period", op.cit., pp.55-56. 
 اء منع "التعذيب" الذي تم التنصيص الدستوري عليه بشكل صريح ومباشر.باستثن. 38
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بالمقابل، ثابر المشرع الدستوري العثماني في تطعيم القانون الأساسي بعيّنات من المبادئ 
البرلمانية للحكومات الدستورية التقليدية. فعلى الرغم من حصر مسؤولية الوزراء أمام السلطان، فقد 

الاستقالة من أعطي البرلمان الحق في توجيه الأسئلة إليهم واستجوابهم والتي قد تنتهي بدفعهم إلى 
مناصبهم. وقد أكدّت التجربة البرلمانية عزيمة النواب تحويل صلاحياتهم الدستورية المحدودة إلى 
آلية فاعلة في محاسبة السلطة التنفيذية والتدقيق في تفاصيل أعمالها ومراقبة سياستها العامة، 

 39ع... محاولين إيجاد نوع من المسؤولية الوزارية البرلمانية على أرض الواق
وبالتالي، يكون "القانون الأساسي" العثماني قد اكتنف على غموض فاضح، ومحاولات 
يائسة للتوفيق بين توجهات فكرية وإيديولوجية متضاربة، مما صعّب على المراقب الدستوري مهمة 

ي تصنيفه ضمن الخانات التقليدية لعلم القانون الدستوري. فهل جعل الدستور الجديد نظام الحكم ف
السلطنة أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي؟ أشكل خطوة متقدمة نحو اعتماد نظام 
علماني، أم أنه أغرق السلطنة في وحول الطائفية السياسية؟  ما هي مكانة "الصدر الأعظم" ضمن 

الوزراء أم المؤسسات الدستورية؟ هل هو على غرار الملكيات الدستورية الأوروبية، رئيس لمجلس 
إنه مجرد وزيراً أولًا بين زملائه الوزراء؟ ... فبين اعتماد مبدأ المساواة بين جميع مواطني السلطنة 
وإمكانية دخول ممثلي الطوائف الدينية والاثنية تحت قبة البرلمان، من جهة، وتكريس الإسلام كدين 

تأكيد الدور البارز للشريعة ضمن رسمي للدولة واحتفاظ السلطان بمنصب "الخليفة" على المسلمين و 
 .40المنظومة القانونية الوضعية، من جهة أخرى، فارق كبير

"وفاق فالدستور العثماني، على غرار الوثائق الدستورية التي أبصرت النور نتيجة 
ضجّ بالكلمات المطّاطة والعبارات التي افتقرت إلى الدقة. فالغاية من هذه المرونة في  ،41متلكئ"

، تجنّب المسائل الخلافية عبر التشديد على العموميات من دون الدخول في التفاصيل، الصياغة

                                                           
بالمقابل، وبدل أن يلاقي السلطان رغبة النواب بدفع المملكة الدستورية العثمانية نحو "البرلمانية النيابية"، عمد إلى . 39

 حل المجلس وتعليق أعماله "مؤقتاً"...
40. Christoph Herzog, "The First Ottoman Experiment in Democracy", Vol. 18, Istanbuler 

Texte Und Studien, Würzburg: Ergon in Kommission, 2010. 
41. “Dilatory Compromises”: Carl Schmitt, "Constitutional Theory", Duke University 

Press, 2008. 

 .1875على غرار القوانين الدستورية الثلاثة للجمهورية الفرنسية الثالثة الصادرة في العام 
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إذا ما كان المشرّع الدستوري يشكّل جسماً مركّباً من إيديولوجياتٍ مختلفة وتطلعاتٍ ورؤى  خصوصًا
لهذه تّ المعنى الحقيقي )إذا ما وجد( بمسألة  لاحق متفارقة أو حتى متضاربةُّ وكأنه قد ترك لوقتٍ 

 …المبادئ الدستورية المتفّق عليها في تعابير عامة ومرنة
فهو يحمل  الدستور ثمرةَ توافقٍ بين إيديولوجيّات متصارعة، بعبارةٍ أخرى، عندما يكون 

متعددة، والظروف اللّاحقة قد تساعد فئةً سياسية معينة على أن تتعنّت في تفسيرها للدستور  نيمعا
جميع مكونات المجتمع. أي أنّ منطق القوة هو الذي سيمكّن إيديولوجيا وأن تفرض هذا التفسير على 

ضوء فلسفتها الخاصة وصبغ الدستور بلونٍ إيديولوجي  فيمعيّنة من تفسير جميع المواد الدستورية 
، حيث فرضت جمعية الاتحاد 1908الانقلاب العسكري في العام وهذا ما حدث بالفعل بعد … واحد

الخاص لأحكام الدستور، مقزّمة دور السلطان داخل المؤسسات الدستورية، فارضةً والترقي تفسيرها 
 تعديلات على الوثيقة الدستورية بغية تحويل نظام الحكم العثماني إلى نظام برلماني تقليدي...

ليس  42من جهة أخرى، إن صدور "القانون الأساسي" على هامش مؤتمر القسطنطينية 
إشارة واضحة إلى أن من أهداف تكريس دستور السلطنة كان حمايتها من  وليد الصدفة. لا بل يعدّ 

أطماع القوى الأوروبية. فقد زفّ مندوبو السلطنة المشاركين في المؤتمر خبر انضمام دولتهم إلى 
قافلة الحكومات الدستورية. وبالتالي، فإن جميع سكان السلطنة سواسية أمام القانون، وأن أية مشكلة 

سيحلّ في أروقة المؤسسات الدستورية، خاتمين مداخلتهم بضرورة تعليق أعمال المؤتمر أو امتعاض 
 43لعدم الحاجة إليه بعد الإعلان الدستوري...

لم يسفر عن مؤتمر القسطنطينية أية نتائج ملموسة، الأمر الذي دفع الروس إلى شنّ 
طنبول، ملزمين وصلت إلى مشارف العاصمة إس 1877حملة عسكرية في أبريل من العام 

العثمانيين على توقيع معاهدة أشبه بعقد الإذعان. غير أن السلطان عبد الحميد الثاني اتخذ من 
الحرب ذريعة لحل البرلمان وتعليق العمل بالقانون الأساسي، موصداً أبواب "المملكة الدستورية 

 عاماً. 30، بعد أكثر من 1908العثمانية" إلى أن أعاد فتحها في العام 

                                                           
لمناقشة الأحداث الأخيرة التي كان يشهدها "البلقان"،  23/12/1876والذي دعت إليه المملكة المتحدة في . 42

 الاستقلالية.بالإضافة إلى الدعم الروسي لمطالب البلغار في إصلاحات راديكالية ومزيد من 
43. Nader Sohrabi, "Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran", 

Cambridge University Press, 2011, p. 42. 
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3 
 العثمانيون الجدد والعرب: تجربة برلمانية رائدة

 
لم ت حسّن مرحلة "التنظيمات" من مكانة العرب داخل السلطنة، إذ ظلّوا عاجزين عن تبوء 

 .44المناصب العليا، م ستبعَدين من مراكز القرار في الإدارة المركزية
الإدارية العثمانية، فرغم تشريع أبواب العاصمة للنخب العربية للانخراط ضمن الكوادر 

كيوسف الخالدي )والذي وصف "بالممثل الفلسطيني للتنظيمات"(، وخليل غانم )الماروني العربي 
(، إلا أنها لم تتمكن 45من بيروت الذي ساعد مدحت باشا في صياغة مسودة "القانون الأساسي"

من بيروقراطي ، والتي انحصرت بحفنة صغيرة 46من اختراق الصفوف الأولى لقيادي التنظيمات
 العاصمة من جيل أقدم من النخب العربية الصاعدة.

بالمقابل، ظهرت بوادر الفكر الدستوري العثماني على الساحة السياسية مع حراك  
. فبعد 1878و 1865العثمانيين الجدد خلال الحقبة الأخيرة من مرحلة "التنظيمات" بين العامين 

ظيمات لاقتباسهم السطحي لقشور الفكر الغربي الإصلاحي، ن الجدد لرجالات التنيانتقاد العثماني
صبّوا مجهودهم بغية الجمع بين الليبرالية الغربية في الحكم والتقاليد والأعراف العثمانية المسلمة، 

 .47مواظبين على استعمال مصطلحات ليبرالية "كالمواطنة" و"الحقوق الفردية" بعزيمة وتشدد كبيرين

                                                           
 فسّر البعض هذا السوء في تمثيل العرب انطلاقاً من عوامل  تاريخية :. 44

 واندماجها بالسلطنةالالتحاق المتأخر نسبياً للولايات العربية  -
 الصعوبات التي واجهت تكوين نخبة عربية وتلاحمها بالنخب العثمانية بسبب العمل بنظام "تيمار" المهترئ  -
ب عد المسافة التي تفصل المقاطعات العربية عن العاصمة، بالإضافة إلى الاستمرار في منحها حكم ذاتي،  -

 بخاصة في المناطق القبلية منها  
Hasan Kayali, "Arabs and Young Turks. Ottomanism, Arabism, and Islamism in the 

Ottoman Empire, 1908-1918", University of California Press, Berkeley, 1997, p. 21. 
 .269، ص. 1913، بيروت، المكتبة العربية، تاريخ الصحافة العربيةفيليب دي طرّازي، . 45
 .1877لعضوية البرلمان بنسخته الأولى العام . وعلى الرغم من انتخابهما 46
إشارة إلى أن المفكرين المصريين، سواء من الذين عاصروا هذه الحقبة التاريخية أم الذين سبقوها، مدّوا العثمانيين . 47

 الجدد بمعطيات فكرية وثقافية لعبت دوراً أساسياً في مخاض الفكر الدستوري الإسلامي.
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"ثقافة دستورية للإسلام"، بصبغهم المبادئ الدستورية الأوروبية  كما تمكّنوا من إنشاء
"فالدسترة" عندهم تتماشى مع بناء نظام سياسي يختزل آليات  .بمصطلحات عثمانية إسلامية للحكم

 .48ممنهجة لمحاسبة الحكومة، بغية النهوض بالسلطنة وتأمين استمراريتها كدولة إسلامية
فأحكامها  ة عصب الثقافة الدستورية للإسلامة الإسلاميفي الشريع 49كما رأى نامق كمال

الرئيسية تحتوي على عناصر الخطاب الإصلاحي الأوروبي، كالسيادة الشعبية، الحريات الفردية، 
 ... 50العدالة، فصل السلطات والتمثيل الشعبي

في السياق عينه، بذل نامق كمال مجهوداً جبّاراً في صياغة شعارات الفكر السياسي 
لليبرالي الأوروبي بمصطلحات إسلامية. فتحولت الحكومة التمثيلية إلى مبدأ الشورى في الإسلام، ا

مدعماً إياه بآيات قرآنية. أما مفهوم السيادة الشعبية فقد تماهى مع مبدأ البيعة الذي ع مل به في 
، 51ات الفرديةبدايات التاريخ الإسلامي. كما رأى في علماء الدين المدافعين الأوائل عن الحري
 . 52مؤكداً أن مبدأ فصل السلطات قد ط بّق خلال فترات متقطعة من التاريخ الإسلامي

وبالتالي، يكون مفهوم "العثمنة" قد اختلف بين مرحلة التنظيمات والحقبة الدستورية الأولى. 
فالمساواة السياسية بين جميع أبناء السلطنة، والتي انبثقت عن المشروع الإصلاحي للتنظيمات، 

قة متبادلة شكّلت المهد الذي ترعرع فيه مفهوم "العثمنة". غير أنه تم تقديم "عثمنة التنظيمات" كعلا
بين المواطن والدولة من دون أن ت دعم بمؤسسات سياسية تتكامل مع تفعيل هذه المساواة المبتغاة... 
لذلك عمد "العثمانيون الجدد"، في خضم انتقادهم لإصلاحات "رجال التنظيمات"، إلى تطعيم مفهوم 

                                                           
Serif Mardin, "The genesis of Young. Ottoman thought: a study in the modernization of 

Turkish political ideas", Princeton Oriental Studies, Vol. 21, 2009, pp.190-192. 
48. William L. Cleveland, "A History of the Modern Middle East", Westview Press, 5th 

éd., 2012, pp. 84-86. 
 نامق كمال هو أحد مؤسسي "العثمانيون الجدد".. 49
 جميع هذه المفاهيم قد نص عليها القرآن الكريم أو تجسدت في الثقافة الإسلامية للحكم. . اعتبر نامق كمال بأن50

Joseph G. Rahme, "Namık Kemal's Constitutional Ottomanism and NonMuslims", Islam 

and Christian-Muslim Relations 10, no. 1, 1999, p. 32. 
51. Serif Mardin, "The genesis of Young. Ottoman thought: a study in the modernization 

of Turkish political ideas", op. cit., p. 202. 
العدد  ،ديالىمحمد عصفور سلمان، "العثمانيون الجدد أفكارهم الإصلاحية ودور نامق كمال في بلورتها"، مجلة . 52

 .702-673، ص 2011، 49
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من خلال تشديدهم على  "العثمنة" بعنصر إيديولوجي، بغية تمتين العلاقة بين المواطن والدولة
ضرورة إنشاء مجالس تمثيلية برلمانية تتخطى الإصطفافات الفئوية الضيقة، طائفية كانت أم إثنية، 

، بمؤسساته 1876ولتجعل من السلطنة ومؤسساتها ق بلة لولاءات جميع مواطنيها. وقد شكل دستور 
 53هوم العثمنة...الدستورية التي انبثقت عنه، خلاصة فكر "العثمانيون الجدد" لمف

فعلى الرغم من عمره القصير وإنجازاته العملية والميدانية المتواضعة، شكّل البرلمان 
( ملتقى النخب السياسية وممثلي كافة الولايات العثمانية، 1878- 1877العثماني بنسخته الأولى )

ن تحديد اللغة الرسمية بما فيها العربية، حيث تمّت مناقشة أبرز المواضيع السياسية والاجتماعية، م
غريب" تّ للسلطنة، مروراً بأشكال التنظيم الإداري، وصولًا إلى حرية الصحافة وجباية الضرائب و"ال

 في بلورة مفهوم "العثمنة"... أسهم، الأمر الذي 54بصورة عامة
مداخلات النواب العرب في البرلمان  السبب المباشر وراء تركيزنا علىإشارة إلى أن 

إلى إمكانية رصد طلائع الفكر الدستوري في العالم العربي في سياق تشكيله يعود العثماني 
 ...55الاجتماعي السياسي الثقافي، أي في إطار البيئة التي  أنتج بها

مجلس المبعوثان في سطوع نجم باقة من النواب العرب دافعوا عن وحدة السلطنة  أسهمفقد 
أي طابع  منالحكومية، ضمن تكتلات نيابية بعيدة وسبل تدعيمها، منتقدين بشراسة السياسات 

 ديني أو إثني... 
، 56شكّل النواب العرب الفئة العمرية الأصغر سناً من مجموع أعضاء "مجلس المبعوثان"

الأمر الذي انعكس انفتاحاً و"ليبرالية" في مداخلاتهم البرلمانية. فقد قام يوسف الخالدي، على سبيل 
الأقدمية" المتجذر في الثقافة السياسية والاجتماعية للسلطنة، مطالباً باعتماد المثال، بانتقاد مبدأ "

                                                           
53. Hasan Kayali, "Arabs and Young Turks", op.cit., p. 22. 
54. Kemal Karpat, "The Ottoman Parliament of 1877 and Its Social Significance",  

in Actes du 1er congrès des études balkaniques et sud-est européennes, Sofia, 1969, p. 

247. 
. شكلت المحاضر النيابية، رغم التجربة البرلمانية المتواضعة، مادة أساسية للغوص في دراسة متأنية للفكر السياسي 55

 والدستوري للنخب العربية خلال أواخر القرن التاسع عشر. 
رأى أعيان المقاطعات العربية في البرلمان العثماني حقل تجارب حافل بالمخاطر، مفضلين المحافظة على تربعهم . 56

 لعروشهم "المحلية"، محفزين القيادات الشابة من الصف الثاني على الانغماس في الوحول البرلمانية.
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آليات تمكن صغار السن من تبوؤ المناصب القيادية داخل البرلمان، كونهم أكثر إلماماً بالتيارات 
 .57الأفكار الرجعية التقليدية ي الليبرالية والدستورية من أقرانهم النواب "المسنين" ذو 

للمطالبة باعتماد أدبيات برلمانية محمد نافع الجابري إليه كل من خليل غانم و كما انضم 
باستبدال أغلبية الثلثين جديدة ت عزز وضعية مجلس المبعوثان في مواجهة الحكومة، مطالبين 

 ... 58والاكتفاء بالأغلبية المطلقة للشروع في استجواب الوزراء
الدفاع عن مصالح دوائرهم الانتخابية من جهة أخرى، لم يتقوقع النواب العرب في 

الضيقة. لا بل امتدت معارضتهم لتشمل سياسة الحكومة من كافة جوانبها. فقد انتقد خليل غانم 
استعمال مجلس الوزراء حرب السلطنة مع الروس كحجة لإسكات المعارضة، مشكّكاً بصوابية 

. كما وصل 59الفرنسيين لنصرة السلطنة"سياستها الخارجية، مستغرباً عدم تدخل حلفائها "الإنكليز و 
به الأمر إلى مهاجمة شخص السلطان عندما أثار مسألة نفي مدحت باشا وإعلان حالة الطوارئ، 
مشككاً بالدوافع الرسمية من وراء هذه الممارسات، معتبراً إياها وسيلة دنيئة لشرعنة التعرض الممنهج 

 للمعارضة البرلمانية...
لال تلك الحقبة التاريخية مشاعر تعكس "الصالح العام العربي" أو بالمقابل، لم تنضج خ

فكرة "العروبة" كقاسم مشترك يوحّد النواب العرب ويجعل منهم تكتلًا نيابياً منسجماً. فقد دأبوا على 
ممارسة مهامهم البرلمانية كممثلين عن السلطنة جمعاء، ولا كمنتدبين عن دوائرهم الانتخابية لتأمين 

 ...60المحلية حاجاتها
                                                           
57. Hasan Kayalı, “Elections and the Electoral Process in the Ottoman Empire, 1877–

1919”, IJMES 27, 1995, pp. 265-286. 
"سلسلة" استجواب أعضاء الحكومة، عندما طلب إيضاحات من وزير المالية حول  محمد نافع باشا الجابري  . افتتح58

 الوضع المالي للسلطنة مشككاً بصوابية السياسة المالية للحكومة.
Hasan Kayali, "Arabs and Young Turks", op.cit., p. 26. 
59. Robert Devereux, "The First Ottoman Constitutional Period", op.cit., p.182. 

عكست المناوشات البرلمانية بين النواب العرب على خلفية إمكانية إنشاء ولاية بيروت غياب وحدة الصف بينهم. . 60
لتحويل الأخيرة إلى ولاية مستقلة، معللين رفضهم فقد عارض نواب ولاية الشام مطلب زملائهم ممثلي مدينة بيروت 

بالأعباء الضخمة التي ستترتب على خزينة السلطنة، مركزين على الجهود المكثفة لربط دمشق وبيروت بشبكة 
 التلغراف... لمعلومات اضافية، الاطلاع على :

Leila Fawaz, "Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut", Harvard University 

Press, Cambridge, 1983. 
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الاثنية أو الطائفية  انتماءاتهملم يختلف أسلوب عمل نواب البرلمان العثماني أياً كانت 
عن زملائهم النواب العرب. فالبرلمان العثماني ككل مارس نشاطه وفق التطلعات التي حلم بها 

ته لضمان "العثمانيون الجدد". فلم يتحولوا إلى نواب خنوعين خاضعين لإرادة السلطان وحكوم
مقاعدهم تحت قبة البرلمان. كما لم يستغلوا منبر البرلمان للاسترسال في مطالب فئوية أو الإفصاح 

 ...61عن سياسات تعكس نزاعات استقلالية انفصالية
عبد الحميد الثاني امتعاض البعض من مسلمي السلطنة من السلطان بالمقابل، استغل 

مات"، والتي تكللت بتكريس "قانون أساسي" للدولة إثر الإصلاحات التي باشرها "رجالات التنظي
النضال الدستوري للعثمانيين الجدد. فقد رأت هذه الفئة المتذمرة في مبدأ المساواة، والذي شكّل 
العامود الفقري لتلك الإصلاحات، اغتصاباً للامتيازات المعنوية التي كانت تتمتع بها، لانتمائها إلى 

 قبة "التنظيمات". الطائفة السنية، قبل ح
فعلى الرغم من تجذّر الفكر السياسي للعثمانيين الجدد في الفقه الإسلامي، إلّا أن جهودهم 
انصبت حول إنشاء ثقافة دستورية للإسلام، قوامها مملكة دستورية تحتضن مبدأ التمثيل الشعبي 

م تمثيل غير عبر مجالس منتخبة. غير أن البرلمان العثماني عكس التضخم المصطنع في حج
المسلمين، بغية إسكات الأبواق المسيحية الداعية للانفصال عن السلطنة وإرضاء القوى الأوروبية 

 62الحامية لها. ما أثار الريبة في نفوس مسلمي السلطنة، بخاصة الأغلبية السنية منهم...
"رعيته"، انطلق عبد الحميد من مركزية مؤسسة "الخلافة" لمقاربته الجديدة في علاقته مع 

بدل الاستعانة بأفكار "كالدسترة" المستوحاة من نظريات العقد الاجتماعي في الفلسفة الغربية، 
لشخصه كخليفة المسلمين. كما استغل عدم كافة مختصراً مفهوم "العثمنة" بولاء مكونات السلطنة 

                                                           
. ولعل أبرز ما يؤكد الدور الرائد والجريء الذي لعبه النواب العرب داخل البرلمان وخارجه، أنهم شكّلوا  نصف عدد 61

عام أعضاء مجلس المبعوثان الذين تم نفيهم بأمر سلطاني بعد أن علّق عبد الحميد أعمال البرلمان "مؤقتاً" في ربيع ال
1878 . 

Robert Devereux, "The First Ottoman Constitutional Period", op.cit., p. 247. 
62. Hasan Kayali, "Arabs and Young Turks", op.cit., p. 26. 
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م إلى دائرته المقربة لآليات النظام البرلماني، ليجذب بعضاً منه 63اكتراث غالبية الأعيان المسلمين
  64في العاصمة، بعد إغرائهم بمكتسبات سياسية واجتماعية مقابل ولائهم المباشر لشخصه...

هذا التكتيك في توسيع نفوذ السلطان وتدعيمه في الأقاليم العربية وغيرها من  أسهم
والترقي على مقاليد ، إلى ان اضمحل بعد استئثار جمعية الاتحاد 65الولايات ذات الأغلبية المسلمة

 . 66الحكم
 

4 
 جمعية الاتحاد والترقي ومحورية النضال الدستوري 

 
رأى أنصار جمعية الاتحاد والترقي في تكريس نهج "الدسترة" حجر الزاوية لتشييد حكم  

، تساءل الإصلاحيون العثمانيون عن السر وراء 67يَنْ فوقوي وفعال. وعلى غرار المفكر الصيني 
ورخائه؟ وقد استنتجت أغلبيتهم بأن هذه الأنظمة الأوروبية المتينة تتشارك "الدسترة جبروت الغرب 

والبرلمانية". كما جاءت الثورات والحروب المعاصرة لهم، وعلى رأسها هزيمة الروس أمام اليابان، 
 .68لتؤكد بأن وحدها المبادئ الدستورية تكفل نهضة الأمم من تخلّفها وسباتها العميق

                                                           
 بمن فيهم العرب، بخاصة القاطنين في المناطق النائية.. 63

64. Kemal H. Karpat, "The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, 

and Community in the Late Ottoman State", Oxford University Press, 2001,  

pp. 155-182. 
مشروع باسترجاع الخلافة. غير أن "براغماتية" عبد الحميد في استرضائه أعيان العرب لم تتوان عن نسف مطلبهم ال .65

فتشديده على استعمال اللغة التركية وتدعيمها في جميع أنحاء السلطنة، رافضاً جعل "العربية" إحدى لغاتها الرسمية، 
 .كشف الوجه الآخر لاستراتيجيته السياسية

66. Francis McCullagh, "The fall of Abd-Ul-Hamid", Methuen & Co, London, 1910. 
67.  Nader Sohrabi, "Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran", 

op. cit., p. 19. 
 للعثمانيينإشارة إلى أن النجاح الباهر الذي حققته تركيا الفتاة )إذا ما قورن بالنجاح المتواضع والقصير الأمد .  68

كانوا من بيروقراطي الإدارة المركزية أو ضباط من رتب متوسطة في الجدد( يعود إلى أن السواد الأعظم من كوادرها 
ميول إصلاحية تحديثية. بالإضافة إلى قدرتهم المتميزة على تجييش الطبقة الوسطى المثقفة،  ي المؤسسة العسكرية، ذو 

 ما مكنهم من التمتع بحيثية شعبية واسعة، ح رم منها العثمانيون الجدد.
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الاتحاديون" في الحكم الدستوري خشبة الخلاص لانتشال السلطنة من التشرزم رأى "كما 
والتفكك التي تتخبط بهما. "فالدسترة" إذا ما أضيفت إلى "العثمنة" ستؤمن المساواة لجميع مواطني 
السلطنة في الحقوق والواجبات. وبالتالي، ستشكل رادعاً أمام العصبيات الإثنية والدينية التي تهدّد 

تمرارها كهيئة سياسية واحدة ومتكاملة... كما اعتبروا "الدسترة" أسلوب حكم ناجح وفعال لمؤسسات اس
الدولة وإداراتها الرسمية يقوم على أسس علمية وفنية، بالإضافة إلى مركزية إدارية وعسكرية ستتكفل 

ديين لم يكن مجرد بإنهاء النهج الرعوي والأوتوقراطي داخل السلطنة. فالحكم الدستوري لدى الإتحا
الدواء الشافي لرجل أوروبا المريض، وإنما الآلية التي سترفع التظلم عن الطبقة الوسطى الممتعضة 

 والناقمة، ممكناً إيّاها من إدارة دفّة الإصلاحات داخل السلطنة...
 1909لكن، قبل التطرق الى التعديلات الدستورية التي شهدها القانون الأساسي في العام 

لماذا ستشدد عاز من جمعية الاتحاد والترقي )المطلب الثاني(، لا بدّ من طرح الإشكالية التالية: بإي
 اعتماد نهج الدسترة؟النخبة الحاكمة لسلطنة على شفير الانهيار على ضرورة 

، أي طفرة "الدسترة" 69يمكن العثور على جزء من الإجابة فيما سنسميه "التأثر بالجوار"
حية الدستورية التي شهدتها الدول الكبرى المعاصرة للسلطنة كاليابان، الصين، والمشاريع الإصلا

 .روسيا وايران .... )المطلب الأول(
 
 "التأثر بالجوار" وطفرة الدسترة: المثال الياباني .1
 

وصل انبهار أنصار جمعية الاتحاد والترقي بالثورة الفرنسية وشرعة حقوق الإنسان 
عنها إلى حدّ تقديسها معتبرين أنها أعظم ما قامت به البشرية بعد انبعاث والمواطن التي انبثقت 

. غير أنهم رأوا في الانتفاضات الشعبية الوقود التي ستؤجج الصراعات الإثنية، 70الدين الإسلامي

                                                           
69. "Neighbourhood Effects". 

على الرغم من عدم انجذابهم او حتى إدانتهم لأساليب الثوار الفرنسيين التي، وإن تكللت بنجاح . 70
 باهر، انطبعت بالعنف والدموية.

Gustave Le Bon, "The Crowd: A Study of the Popular Mind", T.F. Unwin, London, 1903. 
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الطائفية والإقطاعية، مشرعةً بالتالي الأبواب لتدخلات القوى العظمى، وعلى رأسها روسيا، لنحر 
 أوروبا المريض".جسد "رجل 

بعه المؤتمنون على "إصلاح بالمقابل، راقب الاتحاديون عن كثب نجاح التكتيك الذي اتّ 
ميجي" في اليابان في حقن الدماء من خلال الضربات العسكرية "المركزة والرشيقة"، متجنبين 

ا... كما تعود محورية الأساليب العنفية والدموية للثورة "الشعبية" الفرنسية، رغم تحقيقهم الأهداف ذاته
ضمن الأجندة الثورية للاتحاديين الى  الدستوري  المؤسسة العسكرية في تنفيذ المشروع الإصلاحي

 ...71تعلّقهم باستراتيجية "الثورة من فوق"، على غرار المثال الياباني
بعد "الثورة الفرنسية"، تطلعت جمعية الاتحاد والترقي إلى "إصلاح ميجي" كنموذج ي هتدى 
به، بخاصة بعد أن ألحقت الإمبراطورية اليابانية خسارة مذلة بجارتها الروسية. فقد انحنى الاتحاديون 
بإجلال لبسالة هذا الكيان الياباني الصغير في تصديه لعدوهم المشترك، الإمبراطورية الروسية رغم 

 إمكانيّاتها العسكرية الهائلة، البحرية كانت أم البرية.
تب أنصار جمعية الاتحاد والترقي: ")...( بفضل توجيهات إمبراطور عشية الانتصار، ك

"متنور" تمكن اليابانيون من النهوض بأمّتهم بعد بلوغهم مستويات عالية من التقدم والتطور في 
. كما تم تصويره كانتصار "الأنوار على 72مؤسساتهم العسكرية، العلمية والصناعية )...("

سف"، "المعرفة على الجهل". فرغم انتماء الروس لنادي القوى الأوروبية الظلمات"، "الحرية على التع
العظمى، بالإضافة الى كونهم من أبرز المدافعين عن الحضارة الغربية وسفرائها في الشرق لعقود 

 .73من الزمن، إلّا أن استبداد القياصرة وطغيانهم قد حدّ من التقدم الحضاري للإمبراطورية

                                                           
للإصلاح الدستوري الياباني إلى تأييد الثورة في العقول، المدارس والمصانع، . دفع تَأثر الاتحاديون بالآليات السلمية 71

 ورفضها في الشوارع، حقناً للدماء.
Nader Sohrabi, "Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran", 

op.cit., p.77. 
سيمه الى هيئتين )مجلس النواب ومجلس الشيوخ( على كما أنهم أشاروا إلى أهمية تفعيل البرلمان من خلال تق .72

 غرار النموذج الياباني. 
 .روسية بالسلطان العثماني وحاشيته. كما شبّه الاتحاديون الفساد والجهل المستشري في أروقة الطبقة الحاكمة ال73

Nader Sohrabi, "Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran", 

op.cit., p.75. 
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اليابان، والتي ظلت حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر شبيهة بالمقابل، تمكنت 
بمجتمع بدائي من العصور الوسطى، من اللاحق بقافلة التقدم والتطور بسرعة هائلة بفضل 
إمبراطورها المتنور ودهاء قياداتها، منطلقةً من منظومة دستورية رصينة كفلت درجات عالية من 

 الحرية.
بالانتصار الياباني دليلًا على عنفوان "الأجناس الصفراء" وبأسها،  كذلك رأى الاتحاديون 

وحجةً قاطعةً تدحض الادعاءات التي ربطت التطور بعرق أو لون بشرة معين... وبالتالي، يكون 
المتعطشين إلى أن تنظر إليهم القوى الأوروبية باحترام،  74هذا الانتصار قد روى غليل العثمانيين

 .  75في أسفل تراتبية "الأجناس البشرية" بعد أن وضعت عرقهم
من جهة اخرى، شدد الاتحاديون خلال قراءتهم للمشروع الإصلاحي الياباني على محورية 

إلى نظام دستوري ديمقراطي. فقد انطلق البرلمان الياباني  مستبد الإنتقال من نظام حكم أوتوقراطي
لمساواة وحرية التعبير، بالإضافة إلى مراقبة بمجلسَيه من الوثيقة الدستورية لسنّ قوانين ضمنت ا

توزيع الأموال العامة والثروات الطبيعية للبلاد، ومعاقبة جميع الفاسدين، بخاصة أولئك المؤتمنين 
 على أموال وأرواح الشعب...

انطلاقاً من تمحيصهم للنموذج البرلماني المتقدم في اليابان، أعاد الاتحاديون التخلف 
له السلطنة إلى غياب المبادئ الدستورية عنها، وما يرافقها من مجالس تمثيلية الذي تغرق بوحو 

 التي تتناغم مع النظام الشوروي الإسلامي... 
وليس بعيداً عن اليابان، رأى الاتحاديون في "التحركات" الدستورية التي شهدتها الصين 

"النائمة" للانضمام إلى " أندية  ، والمحاولات الحثيثة والجدية لهذه الإمبراطورية1906في العام 
المملكات الدستورية"، اهمية احياء وتفعيل الوثيقة الدستورية العثمانية. فالإمبراطورية الصينية، 
كالسلطنة، ذات تاريخ عريق وحضارة سامية، غير انها عانت من مشاكل واضطرابات داخلية. فقد 
                                                           

 والأتراك على وجه الخصوص بما أن جذورهم تمتد إلى أعماق القارة الآسيوية.. 74
امل معها بندية تامة وفق . تحولت اليابان إلى الدولة الآسيوية الأولى التي أجبرت القوى العظمى الأوروبية على التع75

قواعد القانون الدولي، حفظت للكيان الياباني كرامته واستقلاله، كونه الأمة الآسيوية الوحيدة التي تمكنت من إلحاق 
 مرارة الهزيمة بدولة أوروبية خلال تلك الحقبة التاريخية.

Ivar Spector, "The first Russian revolution: its impact on Asia", Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, 1962, pp. 29-30. 
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درت عن قمم الحضارات المتقدمة. وكالصين، كتب أحد الاتحاديين : " )...( نحن كالصين، أمة انح
 . 76هزمنا عدّة مرّات وعانينا من ظلم القوى الأوروبية وتدخلاتها "السافرة"

لتبرهن بأن ثورة شعبية وغير  1906كما جاءت الأحداث التي شهدتها إيران في العام  
راني مهيّأ للإبحار دموية ممكنة، حتى في العالم الإسلامي. وإن الشعب العثماني على غرار الإي

بالمشروع السياسي الإصلاحي لجمعية الاتحاد والترقي. كما استفادوا من الثورة الإيرانية لتحسين 
استعمال المصطلحات الإسلامية في خطابهم الإصلاحي. فعند مناقشتهم للثورة في إيران، شددوا 

 .77على مفاهيم معينة كالأمة، والشريعة الإسلامية، ومبدأ الشورى ...
 : نحو تعزيز )مؤقت( للنظام البرلماني1909الإصلاحات الدستورية للعام . 2

جمعية الاتحاد والترقي في تعديل الدستور شرّاً لابدّ منه  تبعد قمع الثورة المضادة، رأ
لإحكام قبضتها على النظام السياسي بأكمله. فقد أوعزت إلى أعضاء مجلس المبعوثان المباشرة 

. وقد انتهت هذه 1876في تحضير مقترحات جديدة لتعديل القانون الأساسي الصادر في العام 
ن البرلمان والباب العالي )الحكومة(، مقابل تقهقر تلك إلى تدعيم صلاحيات كل م 78التعديلات

الممنوحة للقصر السلطاني. حتى أنها دفعت بعض الفقهاء إلى تصنيفها بالتعديلات الدستورية 
الثورية. فقد تم تحرير القرارات الوزارية من وصاية السلطان الذي جرّد من جميع سلطاته التنفيذية 

جلس الوزراء كمؤسسة قائمة بذاتها لتحتكر السلطة التنفيذية في والتشريعية، في مقابل تثبيت م
 السلطنة. 

من جهة أخرى، وبعد تنصيبه سلطاناً، ألزمت التعديلات الجديدة هذا الأخير على القسم 
على احترام الدستور والشريعة الإسلامية تحت قبة البرلمان المنعقد بمجلسيه لهذه المناسبة )المادة 

(، 113منه امتيازات مهمة كحقه في ترحيل أو إبعاد المحكومين بجنح )المادة  (. كما انت زعت3
 (.7ترفيع وترقية المسؤولين، ناهيك على تقيد سلطاته الاستنسابية في منح الأوسمة )المادة 

ولكن ما يثير الدهشة لدى المراقب الحقوقي، أن هذه التعديلات لم تمس المادة التي كانت 
(، في ظلّ احتفاظه بلقب القائد، ولو شكلياً، للوحدات العسكرية 5قانون )المادة تضع السلطان فوق ال

                                                           
76. Nader Sohrabi, "Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran", 

op.cit., p.77. 
77. Nader Sohrabi, op.cit., p.88 . 

 .1909والتي صدرت في شهر أغسطس . 78
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(. غير أن صلاحية تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء انتقلت إلى الصدر 7البرية والبحرية )المادة
 . 79الأعظم، من دون أن يكون للسلطان من دور ليلعبه على هذا الصعيد

الدستورية في تقزيم صلاحيات السلطان. فقد أسهبت  بالمقابل لم تنحصر هذه التعديلات
(. فبعد إقالة هذا 30في تنظيم المسؤولية الفردية والجماعية للحكومة أمام المجلس التمثيلي )المادة 

(. أما إذا أفضت 38الأخير للصدر الأعظم، ت عتبر الحكومة ككل بحكم المستقيلة )المادة 
 فلا بدّ لهم من ترك حقائبهم الوزارية والخروج من الحكومة.استجوابات الوزراء إلى نتائج سلبية 

الأولى قد تركت للسلطان الاختيار بين إقالة الحكومة  بنسختهاوإذا كانت الوثيقة الدستورية 
اعتبار الحكومة بحكم  1909أو حلّ المجلس عند نشوب خلاف بينهما، ألزمت تعديلات العام 

 ... 80المستقيلة
التعديلات الدستورية في قلب ميزان القوى لصالح البرلمان. فعلى من جهة أخرى، نجحت 

الرغم من إمكانية السلطان دعوة البرلمان للانعقاد قبل الميعاد الدستوري أو تمديد دورته، إلّا أنه 
بعدما تحوّل  82... هذا وقد خسر سلطته الاستنسابية في حلّ المجلس81أصبح عاجزاّ عن تقصيرها

إلى مجرد إجراء شكلي يقترن بموافقة المجلس الأعلى )هيئة الأعيان(. كما لا هذا "الحق المقدس" 
ي عتبر قرار الحل نافذاً إلّا إذا تمّ تنظيم انتخابات برلمانية جديدة، تنبثق عنها هيئة مبعوثان خلال 

...  كما تم تحصين الدور 83(7ثلاثة أشهر على الأكثر، تبدأ من تاريخ حل المجلس الأول )المادة 

                                                           
الأعظم. غير ان الأخير اكتسب هامشاً كبيراً من الحرية ضمن عمله احتفاظ السلطان بصلاحية تسمية الصدر . 79

 (.29و 28الحكومي، رغم حاجته إلى موافقة "شكلية" من السلطان )المادتان 
أمّا إذا استمر الصراع مع الحكومة المعينة حديثاً، عندها يعتبر المجلس بحكم المنحل وتتم الدعوة إلى انتخابات  .80

 (.35تفق سياسة الحكومة مع توجهات المجلس الجديد، فلا يبقى أمامها سوى الاستقالة )المادة جديدة. أما إذا لم ت
 (.44كما م نحت الأغلبية النيابية الحق في الطلب من السلطان تمديد دورة انعقاد البرلمان )المادة . 81
على الحق المقدس للسلطان في الأمر الذي يشكل تعارضاً صريحاً مع المادة السابعة من الدستور والتي أبقت . 82

حلّه! غير أن دراسة متأنية لكامل أحكام القانون الأساسي كفيلة بإزالة الغموض. فالسلطان لا يمكنه حل مجلس 
من الدستور، التي سبق وأن  35المبعوثان إلا بحالة واحدة: إذا استمرّ خلافه مع الحكومة الجديدة ضمن آلية المادة 

 أشرنا إليها أعلاه.
يمكن تفسير هذه المدة القصيرة لإعادة انتخاب مجلس جديد كردة فعل المشرع الدستوري على إبقاء المجلس  .83

 عاماً من قبل السلطان عبد الحميد الثاني. 30"محلولًا" لأكثر من 
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التشريعي للبرلمان من خلال الإقرار بأن المشروعات والمقترحات التشريعية تصبح نهائية بمجرد 
 .84موافقة المجلسين عليها )الأعيان والمبعوثان(

إشارة الى ان هذه التعديلات الدستورية، والتي ف سّرت كرغبة صادقة لجمعية الاتحاد 
تقليدي، لم تدم طويلًا! فالتبديلات اللاحقة التي والترقي في الانطلاق بالسلطنة نحو نظام برلماني 

، جعلت من النظام السياسي 1916و 1912طرأت على الوثيقة الدستورية على دفعتين في العامين 
للسلطنة شبه أوتوقراطي. فبعد أن تحول السلطان إلى دمية في يد جمعية الاتحاد والترقي، أ طلق 

لحق المطلق في حل هيئة المبعوثان والدعوة إلى العنان لتدعيم صلاحياته من خلال منحه ا
بالإضافة الى الالتفاف على الصلاحيات التشريعية للبرلمان من خلال إصدار  85انتخابات جديدة

السلطان قوانين "مؤقتة"، بحجة أن البرلمان خارج دورات الانعقاد، تعكس الإيديولوجية "الإصلاحية" 
 المتطرفة للاتحاديين.

*** 
على المراقب الدستوري  يخفىلا  للوثيقة الدستورية العثمانية ولتطورها،عد تمحيصنا ب

الآثار المباشرة والعميقة التي تركتها في التاريخ الدستوري للوطن العربي. فقد شكلت نموذجاً، اهتدت 
ق بين به أنظمة عربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن الغابر، حاول التوفي

نظام برلماني فعّال، من جهة، ونظام ملكي يتلاءم مع خصوصية البيئة وتقاليد الحكم في هذه 
 الأوطان العربية، من جهةٍ أخرى.

، والتي أتت نتيجة لنضالات 86وبعد الاطلاع على أحكام هذه الوثائق الدستورية العربية 
روعها الإصلاحي، بإمكاننا استنتاج النخب العربية التي تبنت الفكر الدستوري ركيزة محورية لمش

 الملاحظات التالية:
 

                                                           
 .(54و 53رغم أنها بحاجة لتزيل بتوقيع السلطان، ولو شكلياً، لتتحول إلى قوانين معمول بها ) المادتان  .84
بعد تعديل الدستور العام  35حتى في انعدام خلاف مع الحكومة ومن دون الحاجة لموافقة هيئة الأعيان ) المادة .  85

1916.) 
، بالإضافة إلى دساتير 1920والسوري للعام  1882، الدستور المصري للعام 1861قانون الدولة التونسية للعام  .86

 .1962البريطاني، وصولًا إلى الدستور الكويتي للعلم  الأردن والعراق التي صدرت خلال الانتداب
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حاول الفكر الدستوري العربي في بداياته تطعيم النظام السياسي لمجتمعاته المتجذرة في  -
الثقافة الإسلامية، بالآليات الدستورية للنظام البرلماني ومبادئه التي نشأت وترعرعت في 

عن الدولة ومؤسساتها. هذه الازدواجية تفسر بيئة أوروبية كانت تسير نحو فصل الدين 
التعارض في أحكام الدساتير العربية التي تكرّست خلال تلك المرحلة التاريخية، بالإضافة 

" جليّة فيها، على غرار القانون وفاق المتلكئإلى الغموض الذي اكتنفها. فخصائص "ال
 الأساسي العثماني.

فكر دستوري عربي، في حين كانت الأوطان  أتت هذه الوثائق الدستورية نتيجة نضال -
العربية ترزح تحت ضغوط ومطامع خارجية من قوى عظمى استعمارية أو منتدبة، 

  87بالإضافة إلى صراعات داخلية، طائفية كانت أم قبلية...
طوق النخب العربية الدستورية إلى إصلاح أوطانها على غرار النموذج الأوروبي الغربي  -

السياسي، الرقابي والمالي للبرلمان، مقابل تعنّت حكّامها في الحفاظ عبر تفعيل الدور 
 على مكتسباتهم المَلكية.

شهدت هذه النخب العربية انقسامات حادة حول مسائل دخلت في التصميم الدستوري  -
للدولة كشكلها )موحدة أم فدرالية( وأسلوب تنظيم إدارتها )مركزية إدارية أو لامركزية 

ى الرغم من اتخاذها التقدم الغربي ومؤسساته الدستورية قبلة لمشاريعها إدارية(... فعل
الإصلاحية، إلّا أنها اختلفت حول النموذج الأوروبي الذي يتناسب أكثر مع أوطانها 

 .88المتشددة مقابل الأنجلوساكسوني بلامركزيته "المطاطة"( مركزيته)المثال الفرنسي مع 
                                                           

غير أنه من المجحف اختصار ولادة الفكر الدستوري العربي كردة فعل على الضغوطات الأجنبية الملحة لإصلاح . 87
رغم أنف القوى العظمى المعارضة  1882المجتمعات العربية. فعلى سبيل المثال، صدر الدستور المصري في العام 

 كما تم تعليقه فيما بعد من قبل المستعمر البريطاني. له. 
Nathan J. Brown, "Constitutions in a Nonconstitutional World", op.cit., pp. 26-31.  

انبهار  والليبراليون على غرار التضارب في الرؤى للمكونات الأساسية لتركيا الفتاة، حيث انتقد الأمير صباح الدين . 88
بالمركزية حسب النموذج الفرنسي، مركزين على ضرورة اعتماد لا مركزية موسّعة  وأحمد رضا جمعية الاتحاد والترقي

 في السلطنة على غرار تلك المعتمدة في الثقافة السياسية والإدارية الأنجلو ساكسونية.
Nader Sohrabi, "Revolution and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran", 

op.cit., p. 58. 
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تها وإنما وسيلة للنخب الحاكمة العربية لتفعيل عمل لم تكن "الدسترة" غاية في حدّ ذا -
المؤسسات الحكومية وتطوير آليات مراقبة ومحاسبة سلطاتها التنفيذية بغية الحد من 
الهدر والفساد المالي... من جهة أخرى، رأت هذه النخبة في الوثائق الدستورية وسيلة 

اخل حدودها، وتحصين ساحاتها لتقوية مركزية الدولة في مواجهة الحركات الانفصالية د
 الداخلية لمواجهة عدوان خارجي.

افتقرت هذه الدساتير إلى صبغة إيديولوجية محددة، إذ اقتصرت على تعداد مبادئ أساسية  -
"بديهية" من دون تحديد برامج أو توجهات سياسية عقائدية يمكن وضعها في خانة إحدى 

صيغت بمصطلحات ومفردات "إسلامية" الإيديولوجيات المعاصرة لها... غير أنها 
 صريحة، تم تقديم غالبيتها في وثائق "منحها" الحاكم لأمته بإرادته المنفردة...

 
بالمقابل تبقى جوانب أخرى من الضروري التطرق اليها لفهم كامل لتأثير المملكة 

ي لعبته جمعات ذلالعربي، أبرزها الدور الرائد ا الدستورية العثمانية على طلائع الفكر الدستوري 
 معينة، "خارج المؤسسات الدستورية"، في ضمان استمرارية النظام الدستوري!

جمعية الاتحاد والترقي تقصدت توسيع نفوذها خارج المؤسسات الدستورية العثمانية،  
معتمدةً على إنشاء فروع وأندية لها في مختلف ألوية وأقضية السلطنة. وقد تمكّنت بفضل نفوذها 

الحكومات والموظفين الكبار  ر في صميم المؤسسات العسكرية والإدارية، من دفع رؤساءالمتجذّ 
ا أكسبها وبجدارة صفة "حكومة داخل ضافة إلى تحوير النص الدستوري، مإلى الاستقالة، بالإ

الفكر الدستوري العربي تجاه ظهور مثل فما كانت ردة فعل  …الحكومة"، تهمةً لطالما تبرأت منها
 تلك "الحكومات" في الأوطان العربية بعد عبورها الى الاستقلال؟ 
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 12 
 الإعفاءات الضريبية و"النوافذ" الضريبية 

 *في الاجتهادات الدستورية
 جوديت التيني

 في الاستئنافمحامية 
 
 

تتناول المالية العامة نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية التي تملكها، من نفقات 
ووسائل نقدية وموازنة... لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية وضرائب ورسوم وقروض 

من أولى الاهداف التي  ماوالاجتماعية والثقافية وغيرها. لذلك فإنّ انتظام المالية العامة وسلامتها ه
ن كل ما من شأنه متطلع بها السلطة العامة في المجتمعات الحديثة، فتحرص على ابقائها بعيدة 

او ان يعيدها الى الوراء فلا تعدو كونها قائمة على مجرّد تغطية النفقات العمومية أن يسيء اليها 
 .1بتوزيعها توزيعا" متساويا" بين المواطنين

هذا الدور التدخلي الاجتماعي والاقتصادي للضريبة شدّد الرّقابة الدستورية مرّة اخرى 
د والمبادئ الجوهرية الدستورية القائمة على تصرّف المشرّع، فلا يسعه اقرار قوانين تحدّ من القواع

عليها الضريبة كمبدأ المساواة. ومن جملة ما تشمله تلك الرقابة الاعفاءات الضريبية لأنها تشكّل 
 استثناء" على المبادئ الدستورية. 

حتى بات الفقه الفرنسي الحديث  الاعفاءات الضريبيةبموازاة ذلك، تطوّر بدوره مفهوم 
 dépenses budgétairesعوضًا عن تعابير تقليدية مثل nicheيستخدم عبارة 

جديدة لدرجة أنّها تعود   nicheوالواقع أنّ عبارة exemptions fiscales  .dérogations etو
                                                           

 الدراسة هي جزء من بحث أشمل قيد الاعداد حول الموازنة العامة في لبنان والرقابة الدستورية. * 
 ، 2013منشورات الحلبي الحقوقية، دراسة مقارنة،  –المالية العامة حسن عواضة وعبد الرؤوف قطيش، . 1

 .14ص 
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على أبعد تقدير للسنوات القليلة الماضية، فلا يجد الباحث أثرًا لها في الكتب والمؤلّفات التي تعود 
الى اللغة العربية تفيد "نافذة" وهي تعني  nicheوالترجمة الحرفية لكلمة الى ما قبل هذا التاريخ. 

 cavité pratiquée dans un mur pour y déposer un objet, un “في الاصل: 
meuble”  :وترادفها المفردات التاليةenforcement, renforcement, creux, alcôve  ما

ون من اجل تضمينها احكاما" تفسّر بالمعنى الضيّق بأنّها يوحي بأنّ المشرّع قد فتح نافذة في القان
إعفاءات ضريبية. ويجزم صندوق النقد الدولي في تقاريره على ضرورة اقتران الموازنة العمومية 
بهدف شامل وهو استدامة المالية العامة، لما لاحكام الموازنات من تأثيرات بعيدة المدى إنّما أكيدة 

في الاعفاءات  أوّل. لذا لا بدّ من البحث في قسم 2د تتبعها الدولة مستقبلا"على أيّ سياسة مالية ق
 في الوجه السلبي للاعفاءات الضريبية. ثان  الضريبية من منظورها الدستوري والقانوني، وفي قسم 

 
1 

 الاعفاءات الضريبية من منظورها الدستوري والقانوني 
 

الاعفاءات الضريبية من منظور علمي، يقتضي أن تترجم تلك  لىإذا أردنا أن نتكلم ع
الموقف السياسي للمشرّع في خدمة المالية العامة ولتحفيز الاقتصاد الوطني. الغاية النهائية من 
سنّ القوانين المالية هي إقرار قواعد تحفظ وتصون الحقوق المالية للأفراد. وتتمايز الحقوق المالية 

قوق المدنية والسياسية بالعديد من العناصر، أهمها اعتبار الاولى من قبيل والاجتماعية عن الح
، وليس موجبات obligation de moyensموجبات بالوسائل وببذل العناية من السلطة المركزية 

. يتناول الموجب في هذا السياق، أي الرابطة القانونية المنشأة obligation de résultatsبالنتائج 
أحدهما دائن والآخر مدين حسب تعريف المادة الاولى من قانون الموجبات والعقود، بين فريقين 

حقوقا" شخصية" للمواطنين يقتضي على الدولة أن تبذل ما في وسعها لاقرارها وضمانها وهي لا 
تلزم بتحقيق أية نتيجة مؤكدة إذ يترك المجال لما قد يرجع الى إرادة الناس ومبادرتهم وجهدهم 

 1966وتؤكد عبارات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشخصي. 

                                                           
2. Servaas Deroose, Finances publiques et soutenabilité, Reflets et perspectives de la 

vie économique, 2010/2, Tome XLIX, p.41. 
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على الموجب بالوسائل الواقع على عاتق الدولة في ضمانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للمواطنين. فرض هذا العهد التزامًا دوليًا على عاتق الدول الاطراف يقضي بالعمل ضمن مهل 

على إقرار التشريعات الوطنية والاعمال الادارية ذات الموضوع  délais raisonnablesمعقولة 
 إقرار الحق بالمداعاة أمام القضاء في شأن تلك الحقوق.  بالإضافة إلىالمالي، 

 والسؤال يطرح حول القالب الذي يقتضي أن تقرّ به تلك الاعفاءات الضريبية؟ 
منه، إسوة" بنظيره الفرنسي، إحداث وتعديل  82و 81حجز الدستور اللبناني في المادتين 

تفيد وإلغاء الضرائب العمومية الى السلطة التشريعية التي تمثّل المواطنين أي أصحاب المال العام. 
القاعدة العامة في القانون العام بأنّ الصلاحيات تحدد صراحة" في النصوص وتمارس من قبل 

بنص صريح في الدستور أو القانون، وهذه القاعدة من  صاحبها ولا تفوّض لسواه من المراجع الّا 
 .3الانتظام العام

 ممارستها لاختصاصاتها في المشترعة للسلطة يجوز اجمع العلم والاجتهاد على انه لا
 الصلاحية هذه لان عنها وذلك بنفسها تتخلى ان لها، المحفوظة بالمواضيع القوانين اقرار مجال في

 .4الدستور في اصلا" محفوظة لها
استتباعًا يطرح السؤال حول جواز إدراج الاعفاءات الضريبية في متن قانون الموازنة 
العمومية؟ ترعى عملية تشريع القوانين مجموعة من الاصول والقواعد يجب أن تتقيّد بها السلطة 

المشترعة المشترعة وغالبًا ما تحدّد الدساتير عناوينها العريضة كونها تدخل في ما يعود للسلطة 
من اختصاصات. وتأتي القوانين العادية لترعى وتفصّل تلك الاجراءات، وبالفعل يرعى الباب الثاني 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب أصول التشريع.
 ويستفاد منها أنّ الاحكام القانونية الراعية للاعفاءات الضريبية قد تدرج:

 

                                                           
 .373، ص 2006، المجلد الاول، القانون الاداري العام. يوسف سعدالله الخوري، 3
 1/2002قرار المجلس الدستوري . 4
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لاطار أكد المجلس الدستوري في قراره رقم ، في هذا ا5ما في صلب القانون المعني بهاأ
على قاعدة عامة وهي ضرورة أن تنضوي في صلب القانون المعدّل النصوص التي  2/2018

تعدّل قانونًا سبق اقراره، ما يسهّل الاطلاع عليها من قبل المواطنين وبالتالي اخذ العلم بها وتطبيقها 
من الواجب أن تقترن المواد الجديدة التي تعدل  من قبلهم ومن قبل الدولة. كما أكد المجلس أنه

من النظام الداخلي لمجلس النواب،  101القوانين السابقة بالأسباب الموجبة لإصدارها، عملاً بالمادة 
 وذلك يمكّن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته بشكل اسهل واكثر فعالية.

سواها وقد يكون بصيغة المعجل ما في قانون لاحق للقانون المعني بها  فلا يتناول أ
 المكرّر اي لا يتضمن سوى مادة وحيدة.

قد تأتي الاحكام القانونية للاعفاءات الضريبية في صلب قوانين الموازنة العمومية. في 
هذا الاطار أكد المجلس الدستوري أنّ مجرّد إيراد تلك الاحكام في متن قانون الموازنة، لا يشكل 

التشريع الدستورية لان تلك الاحكام ليست من قبيل فرسان بذاته مخالفة لأصول 
من المعلوم أنّ المجلس الدستوري  .6ولا تستوجب تاليًا البطلان Cavaliers budgétaires الموازنة

يمارس رقابته على أصول التشريع الدستورية ويبطل فرسان التشريع أو فرسان الموازنة أي الاحكام 
. 7قانون الموازنة في الحالة الراهنة، في حين أنّها لا تمت للموازنة بصلةالتي يضيفها المشرّع الى 

من  5للواردات وللنفقات، وهو بحسب المادة  تقديرًافقانون الموازنة العامة يتضمن بصورة اساسية 
قانون المحاسبة العمومية يحتوي على احكام اساسية بتقدير النفقات والواردات واجازة الجباية، وفتح 

عتمادات اللازمة للأنفاق، وعلى احكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة. الا
والاحكام التي لا علاقة لها بذلك، بحسب تعبير المجلس، تعتبر من قبيل فرسان الموازنة. يمكن 

لموارد والنفقات وا la dette  publiqueإذن لاحكام الموازنة أن ترعى مواد مختلفة كالدين العام

                                                           
من  118وللمادة  144/1959الدخل الصادر بالمرسوم الاشتراعي هذا هو الحال مثلًا بالنسبة لقانون ضريبة . 5

 .13513/1963قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم 
 2018( في موازنة 42الى  17والفصل الثالث )المواد  2017في موازنة  48الى  41المواد  .6

7. Jean-Pierre Camby, “Cavaliers”, Etudes en l’honneur de Loïc Philip- Constitution 

et finances publiques, Economia, édition 2005, p.319. 
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. فضلا" 8، ويؤخذ بالمفهوم الواسع بهذا الاطارle solde budgétaireالعامة ورصيد الموازنة 
ام مجرّد قواعد  règles  substantiellesعن أنّ تلك الاحكام قد تكون جوهرية وموضوعية 

. استنادا" الى ذلك كرّس المجلس الدستوري دستورية إيراد  règles procédurales9 إجرائية
أحكام قانونية تتناول إعفاءات ضريبية في قانون الموازنة العامة، في حين عمد الى إبطال العديد 

لأنها تتعلق بقانون تملك الاجانب وبأمور تنظيمية وإدارية، لا علاقة لها  201810من مواد موازنة 
 بدأ السنوية.بالموازنة لا لجهة تقدير النفقات والواردات ولا لجهة تنفيذ الموازنة ولا لجهة م

على العموم، تكون الاعفاءات الضريبية التي تقررها القوانين صراحة" في سبيل تحقيق 
أهداف اقتصادية واجتماعية تساعد في النمو والتطوير وتترجم دور المجلس النيابي المؤتمن على 

 صون المال العام وحفظه. 
 

نشاط اقتصادي معيّن. الهدف الاوّل من الاعفاءات الضريبية، تشجيع قطاع أو 1  

 
غالبًا ما يجري ذلك بالنسبة للقطاعات والنشاطات الاستثمارية وتمثّل تلك الاعفاءات 
المقدار من مساهمة الدولة التي تمنحها للمكلّف لقاء ما يواجه من خطورة في الاستثمار. فالضريبة 

تدخل الدولة من خلالها بمفهومها الحديث لم تعد مجرّد وسيلة مالية لتغطية الانفاق بل أصبحت ت

                                                           
8. Pascale Bertoni, Prélèvements obligatoires, déficits publics et dette publique : des 

concepts largement conventionnels et vecteurs d’idéologie, RFFP n°125, 1er février 

2014, p.187. 
9. George Koptis, Steven Symansky, Fiscal Policy Rules, IMF, Occasional paper n°162, 

1998. 
نصت على تعيين الهيئات الناظمة ومجلس ادارة المؤسسات العامة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ  14المادة  .10

 نصت على امكانية تسوية مخالفات البناء... 35نشر قانون الموازنة المادة 
 نصت على الغاء او دمج عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بقرار من مجلس الوزراء  43المادة  

 تعطي الحق بالإقامة في لبنان لكل عربي او أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان ضمن شروط حددتها   49المادة 
 ل الاسبوعي للموظفين في القطاع العام تتعلق بالحد الادنى للرواتب والاجور وتعدل دوام العم 51المادة 
 تتعلق بتحديد العطلة القضائية 52المادة 
 تتعلق بتسويات ضريبية 26المادة 
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 ايلة لتوجيه الاقتصاد الوطني وفقً بشتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي وس
للظروف والحاجات. يترجم ذلك من خلال حثّ المكلّف للقيام بنشاط معيّن عبر إقرار إعفاءات أو 

تجات وزيادة إمكانية الافراد تخفيضات ضريبية، ما يؤدي الى إنخفاض في سعر الكلفة بالنسبة للمن
المالية ويسهّل إنماء المشاريع التجارية والصناعية والسياحية. عرّف الفقه الفرنسي الحديث هذا 

. وهو يبرز في فرنسا 11iches fiscales verticales ou activesnالنوع من الاعفاءات ب
مارات في الخارج في مجال تأجير تحديدا" في القطاع الصناعي الاستثماري والتجاري بالنسبة للاستث

 . L’investissement dans l’outre-mer dans l’immobilier locatifالعقارات 
"تشجيع الاستثمارات في لبنان" وهو يطبق  360/2001أما في لبنان فقد صدر القانون 

بحسب المادة  على الاستثمارات العائدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من أحكامه التي تتناول،
الثانية، قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الصناعي والسياحة والمعلوماتية والتكنولوجيا 
والاتصالات والاعلام وغيرها من القطاعات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر 

 عنه بناء" على إقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان نص في المادة السابعة منه على إنشاء ال

. تتمتّع إيدال باستقلالية 5778/1994" التي حلّت مكان المؤسسة المنشأة بالمرسوم IDAL"إيدال
 120مالية وإدارية كسائر المؤسسات العامة التي تدير مرافق عامة مختلفة وقد فاق عددها اليوم 

ة المستشفيات الحكومية. تخضع المؤسسات مؤسسة خصوصا" بعد إنشاء مؤسسات عامة لادار 
التي تعود لها الرقابة على مقرّرات مجلس  autorité de tutelleالعامة لسلطة الوصاية الادارية 

الادارة بالاعتراض عليها أو بتعليق نفاذها على موافقتها المسبقة، بالاضافة الى الرقابة على نشاط 
 ال" فهي رئيس مجلس الوزراء كونها تخضع  لوصايته. المستخدمين والعمّال. أما مرجعيّة "إيد

مراعاةً لمبدأ الانماء المتوازن الدستوري قسّم القانون في المادة العاشرة منه، المناطق 
اللبنانية الى ثلاث مناطق استثمارية بحسب جدول وخريطة مرفقين به، وتستفيد المشاريع الاستثمارية 

ريبية أهمها الاعفاء من الضريبة على الدخل وعلى توزيع فيها من الاعفاءات والتسهيلات الض

                                                           
11. Katia Weidenfeld, A l'ombre des niches fiscales, Economica, 2011 et Francis 

Lefebvre, Comment réduire son impôt sur le revenu : Niches fiscales, Investissements 

défiscalisés, Réductions et crédits d'impôt, Editions Francis Lefebvre, 2009 
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أنصبة الارباح الناتجة عن المشروع وذلك لفترات يحددها القانون، تخفيض رسوم اجازات العمل 
والاقامة، الاعفاء من رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري ومن رسوم الافراز والضم والفرز 

د الايجارات في السجل العقاري، تخفيض على رسوم رخص والتأمين العقاري ورسم تسجيل عقو 
البناء، وغيرها من التسهيلات والاعفاءات والتخفيضات والحوافز المالية كالمساهمة في رأس مال 

 بعض الشركات المغفلة المعيّنة في المادة السادسة من القانون.
 
 مساندة بعض الفئات الاجتماعية. الهدف الثاني من الاعفاءات الضريبية، إرادة المشرّع في 2

 
هي فئات لا تقوم بنشاط اقتصادي معيّن، إنّما يقرّر المشرّع مساندتها عبر الاعفاءات 

نظرا" لما تمثّله اجتماعيًا. يعود ذلك الى تطوّر مفهوم "المساواة أمام الضريبة"  subventionsوالمنح 
ن تكليف الفرد ومبلغ دخله الى المساواة من المساواة الرياضية التي تعني إيجاد نسبة دقيقة بي

الشخصية حيث يجري تشخيص الضريبة ما يعني فرض الضريبة على أساس أوضاع المكلّف 
الشخصية والعائلية ومراعاة مقدار الدخل. هنا يظهر معنى وضرورة إقرار الاعفاءات الضريبية 

الضريبة، فضلا" عن أهمية لبعض الفئات في المجتمع وإعفاء الحد الادنى الضروري للعيش من 
بحيث يرتفع المعدّل كلّما زادت قيمة progressivité de  l’impôt تطبيق تصاعدية الضريبة 

المبلغ الخاضع للتكليف لدى المكلّف الواحد. والاجدى، تطبيقًا لعدالة الضريبية من الناحية 
ريبة بمعدلات تصاعدية الاجتماعية، أن يتمّ إعفاء القسم من الدخل الضروري للعيش وفرض الض

 على القسم الثاني ترتفع كلّما ارتفع الدخل. 
 nichesمن جهة أخرى، عرّف الفقه الفرنسي الحديث هذا الشكل من الاعفاءات ب 

12fiscales horizontales ou passives وغالبا"ما تقوم الدول المتقدّمة بدعم الفئات المتوسطة .
عالجة أزمة المساكن أو او من اجل م ومحدودي الدخل،والمحدودة الدخل كالموظفين متوسطي 

 PPE ou بما يعرف ب 2008لتشجيع النسل... في فرنسا حصل ذلك على نطاق واسع عام 
Prime pour l’Emploi. 

                                                           
12. Katia Weidenfeld, op. cit.et Francis Lefebvre, op. cit. 
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شخصنة الضريبة ودورها التدخلي الاجتماعي على وجه الخصوص، ترجم في الاعفاءات 
اللبنانية وأهمها قانون ضريبة الدخل لبعض فئات المجتمع الضريبية التي قرّرتها القوانين الضريبية 

كالموظفين العموميين والعسكر والقضاة من أجل ضمانة الحد الادنى من العيش الكريم لهم نظرا" 
لتولّيهم ورعايتهم شؤون الناس والمواطنين. لدى مراجعتنا لأحكام هذا القانون نرصد جملة" من 

 مصلحة المالية العامة: الاعفاءات التي تبدو جليّة" في
 
في الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل التي تنص على  47الفقرة الرابعة من المادة  -

التي تمنح لموظفي الدولة  معاشات التقاعدأن يعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والاجور، 
 والمصالح العامة أو المؤسسات العامة والخاصة وفقاً لقوانين التقاعد وأنظمته. 

تعفي هذه الفقرة "موظفي الدولة" بالمفهوم الواسع لذلك فهي تشمل، بالاضافة الى الموظفين 
 ى الامنية. ، القضاة والعسكر ورجال القو 112/1959العموميين الخاضعين للمرسوم الاشتراعي 

من الدستور أنّ القضاء هو سلطة دستورية أسوة" بسائر  20بالنسبة للقضاة تفيد المادة 
السلطات الدستورية )التنفيذية والتشريعية( وهذه السلطة مستقلّة في إجراء وظيفتها عن باقي 

لازمة السلطات. الاهم من ذلك هو تكريس تلك المادة ضرورة إقرار وصون الحقوق والضمانات ال
ليس فقط للمتقاضين مثل "المحاكمة العادلة" وغيرها من الحقوق الأساسية التي ليس في وسع 
الدستور تفصيلها، بل أيضًا تكريسها ضرورة إعطاء الضمانات القانونية اللازمة للقضاة لكي تتمكّن 

 السلطة الدستورية التي يمثّلونها من ممارسة مهامها بشكل كامل وفعّال.
القيمة القانونية والمبادئ  ذيد مختلف تلك الضمانات في المبادئ العامة للقانون عمليًا نج

العامة ذات القيمة الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداخلة في المنظومة القانونية الداخلية 
الإضافة ، ب52بعد إبرامها وتصديقها وفقا" للأصول والقواعد الدستورية المنصوص عليها في المادة 

الى القوانين العادية مثل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول 
المحاكمات المدنية وقانون التنظيم القضائي وخصوصا" القوانين الضريبية عندما تقرّر الاعفاءات 

عدهم ما يسمح الضريبية التي من شأنها إفادة وتعزيز الوضع المالي والمعيشي للقضاة حتى بعد تقا
 لهم تاليا" ممارسة مهامهم بشفافية وتجرّد أكثر وفقا" لمنطوق الحق والعدالة.
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بالنسبة للعسكر ورجال القوى الامنية، فهم ينتمون الى مؤسسات الدولة التي لا تتمتّع 
شات بالاستقلالية ولا بالشخصية القانونية المستقلّة عن كيان الدولة. يرى أغلب الفقه أنّ إعفاء معا

تقاعد رجال الجيش والقوى الامنية من ضريبة الباب الثاني يقع في محلّه القانوني نظرا" للتضحيات 
 التي قام بها هؤلاء طيلة مدة خدمتهم. 

وكذلك  من المعلوم أنّ في لبنان هناك أنظمة موظفين عديدة، فللجيش أنظمته الخاصة
قضائي وللقضاة العدليين قانون القضاء العدلي لقوى الامن الداخلي وللقضاة قانون يرعى التنظيم ال

ولقضاة مجلس شورى الدولة نظامهم الخاص ولقضاة ديوان المحاسبة قانون تنظيم الديوان ومهامه. 
وهو  112/1959أما الموظفون المدنيون الدائمون في ملاكات الدولة فيرعاهم المرسوم الاشتراعي 

ال الجيش، الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة يطبّق على جميع موظفي الدولة باستثناء رج
 والقضاة. 

بعد تردّد كبير أجمع الفقه على أنّ العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة اللبنانية 
وليست تعاقدية، ذلك أنّ الموظف في الوضع  réglementaire ou statutaireعلاقه تنظيمية 

بدون أخذ رأي الموظف المعيّن.   acte unilatéralدي الجانبالحاضر يتم تعيينه بقرار إداري أحا
كرّس نظام الموظفين هذه العلاقة التنظيمية أو النظامية بين الموظف والدولة في المادة الثانية منه، 

في القطاع العام بالتعاقد فهم مستثنون من  العاملون . أما 1983وفي فرنسا كرّسها النص منذ عام 
 العلاقة التنظيمية لأنّ العقد هو الذي ينظّم العلاقة بين المتعاقد والدولة، فتتصف العلاقة بالتعاقدية.

الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف ويخرج نهائيا" من  73الى  63ترعى المواد 
 التقاعد أو الصرف من الخدمة والعزل.  الملاك وهي الوفاة، الاستقالة، الاحالة على

بالنسبة للصرف من الخدمة، يستفيد الموظف من تعويض الصرف، وفي الاحالة على 
التقاعد يستفيد الموظف من معاش تقاعدي. يصرف الموظف من الخدمة أو يحال على التقاعد 

 ل من الاحوال التالية:في الاحوال التي ينص عليها القانون، أو بقرار من مجلس التأديب، أو في ك
 بلوغ السن القانونية الرابعة والستين، إلغاء الوظيفة، عدم الكفاءة المسلكية، إعادة تنظيم الدوائر.

من نظام الموظفين، تجري الاحالة على التقاعد أو الصرف من الخدمة  68عملًا بالمادة 
لمختصة ووزارة المالية. أجمع بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية، بعد استطلاع رأي الادارة ا

الفقه والاجتهاد أنّ هذا القرار له الصفة الإعلانية لأنّ القانون ينهي حكما" مفعول مرسوم التعيين 
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بمجرّد بلوغ السنّ القانونيّة. في الاصل لا لزوم لاستصدار مرسوم أو قرار إداري بالإحالة الى 
 يكون له المفعول الاعلاني فقط.  التقاعد أو بالصرف من الخدمة، وفي حال استصداره

أما في العزل وهو أشدّ عقوبة تأديبية يتعرّض لها الموظف، لا يحصل هذا الاخير على 
حقوقه في معاش التقاعد أو تعويض الصرف. وفي الاستقالة لا يستفيد الموظف من حقوقه في 

 عة من رواتبه.معاش التقاعد أو تعويض الصرف بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتط
تعويض الصرف من قانون ضريبة الدخل على إعفاء  47نص الفقرة التاسعة من المادة 

 المدفوع وفق القوانين النافذة في لبنان من ضريبة الباب الثاني. من الخدمة
يطبق هذا التدبير على الموظفين الذين لا يتقاضون معاشا" تقاعديا"، إما لانهم غير 

فر فيهم الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي، اد، أو لانهم لا تتو خاضعين لشرعة التقاع
 بالرغم من خضوعهم لشرعة التقاعد.

بالنسبة للموظف العمومي، يعني الصرف من الخدمة إنهاء خدمة الموظف العمومي 
 وإخراجه نهائيا" من الملاك، على أن يعطى تعويض صرف. 

التعويضات قانون ضريبة الدخل على إعفاء من  47تنص الفقرة العاشرة من المادة 
 المدفوعة وفق القوانين والأنظمة النافذة من ضريبة الباب الثاني: العائلية

 : من نظام الموظفين على التعويض العائلي 21وتنص المادة 
. يعطى الموظف تعويضًا عائليًا عن زوجه وأولاده تحدّد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ 1

بناء" على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية على أن يستفيد أولاده الاناث من  في مجلس الوزراء
هذا التعويض حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد أو عند إكمالهم الخامسة والعشرين 

 .من عمرهم في حالة متابعتهم الدراسة
 . يتقاضى المتعاقدون التعويض العائلي المخصص للموظفين العاملين.2

 
 . إقرار الاعفاءات الضريبية الداخلية بواسطة مبادئ القانون الدولي العام3

 
الاعفاءات المقرّرة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في مختلف  علىنتكلّم هنا  

تشكل الوثيقة الاولى والاهم التي قنّنت  1961الدول كما لبنان. واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
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اف الدولية الخاصة بالحصانات وبالامتيازات الدبلوماسية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الاعر 
 وبالمبعوث الدبلوماسي. 

يجري إعفاء دار البعثة من كل الضرائب والرسوم الوطنية او الاقليمية او البلدية سواء 
أكانت المرافق التي تشغلها مملوكة أم مستأجرة، ما لم تكن هذه الضرائب والرسوم مقابل خدمات 

 خاصة معيّنة كرسوم الهاتف والكهرباء والماء... 
م التي تكون بموجب تشريع الدولة لا يسري هذا الاعفاء على تلك الضرائب والرسو 

المضيفة على عاتق الشخص المتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع رئيس البعثة. فلو تعاقدت البعثة 
أو رئيسها مع مقاول لبناء دار البعثة أو مع تاجر لتأثيث الدار، فإن المقاول أو التاجر لا يعفى 

 .13انون الدولة المضيفةمن الضرائب والرسوم المقررة على أمثالهما بموجب ق
 34بالنسبة للاعفاءات المالية التي يستفيد منها المبعوث الدبلوماسي، فقد قنّنتها المادة 

وبموجبها يعفى المبعوث من جميع الرسوم والضرائب الشخصية او العينية  1961من اتفاقية فيينا 
 الوطنية او الاقليمية او البلدية باستثناء ما يلي:

 المباشرة المندمجة في اثمان السلع او الخدمات الضرائب غير -
الرسوم والضرائب المفروضة على الاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة  -

 المضيفة ما لم تكن في حيازته نيابة"عن الدولة المعتمدة من اجل استخدامها في اغراض البعثة
 اتالضرائب التي تفرضها الدولة المضيفة على الترك -
الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المضيفة،  -

 والضرائب المفروضة على رؤوس الاموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة
 الرسوم والضرائب المفروضة مقابل خدمات معينة كالإنارة والمياه  -
لعقاري ورسم الطابع بالنسبة الى الاموال العقارية رسوم التسجيل والتوفيق والرهن ا -

 الخاصة
 

                                                           
 .742، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة السادسة، القانون الدولي العاممحمد المجذوب، . 13
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وتعفي الدولة المضيفة من الضرائب والرسوم الجمركية المواد المعدّة لاستعماله الخاص 
 أو لأفراد اسرته، من أجل تسهيل عمل المبعوث واستقراره.

اتفاقية فيينا للعام بالنسبة للاعفاءات التي تطال البعثات القنصلية والقناصل فلقد قنّنتها 
. وهناك تكرار 1974وقد أقرّها لبنان بقانون العام  1967التي دخلت حيّذ التنفيذ العام  1963

بفعل التداخل والتكامل بين  1961للكثير من الاحكام القانونية الواردة في اتفاقية فيينا للعام 
 المؤسستين الدبلوماسية والقنصلية.

رائب والرسوم، كما يعفى الموظف القنصلي من الضرائب تعفى الدار القنصلية من الض
والرسوم الشخصية والعينية الوطنية والاقليمية والبلدية باستثناء الضرائب غير المباشرة. يضاف 
اليها الضرائب والرسوم العقارية وضرائب التركات والانتقال والضرائب على المداخيل الخاصة التي 

استثمارات الشركات ورسوم التسجيل والرسوم القضائية والطوابع. تنشأ في الدولة المضيفة وعلى 
وتعفى من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والاتاوات المواد المعدّة للاستعمال الرسمي للبعثة أو 

 . 14للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته
 

2 
 الاعفاءات الضريبية غير الدستورية وغير القانونية

 
تلك الوجه السلبي للاعفاءات وهي تأتي، في أغلب الاحيان وخلافا" للاصل، في  تمثّل

خدمة بعض المصالح الشخصية الفرديّة أو الفئويّة التي تناقض بطبيعتها المصلحة العامة. تعكس 
تلك الاعفاءات الارادة الملتوية للمشرّع خصوصا" عندما يقرّرها  في ظلّ كل المشاكل المالية 

العجز المالي وتفاقم الدين العام. والاصل أن تسري أحكام الموازنة في منطق تخفيض المتمثلة ب
العجز والاستدانة وإعادة التوازن الى الحسابات العمومية، وذلك يتطلّب تحلّي المشرّع بالدقّة والحنكة 

لإيرادات . ت ـثــقــل الاعفاءات المالية العامة للدولة على صعيدي ا15والتفاني في عمله التشريعي

                                                           
 .783المجذوب، مرجع سابق، ص . محمد 14

15. Bernard Schwengler, Les règles budgétaires, une alchimie délicate, Revue française 

d’économie, 2012/2, Volume XXVII, p.63. 
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( في ظل بقاء النفقات العامة على حالها.. manque à gagnerالمنتقصة من الضرائب والرسوم )
وأجمع رجال الاقتصاد على أنّ تلك الاعفاءات التي غالبا" ما تفرض بصورة غير علمية وغير 

نتظام العام شفافة، تؤدي الى فتح الباب واسعا" أمام الهدر والاضرار تاليا" بالمالية العامة وبالا
 2008-7-23الصادر بتاريخ  724/2008وفي هذا السياق أتى القانون الدستوري الملازم لها. 

 lois de programmationمن الدستور الفرنسي ليوجب إقرار قوانين برامج  34والمعدّل للمادة 
pluriannuelles  ما يؤدي الى سنوات()مثلا" ثلاث توجّه الموازنة العامة للسنوات القليلة المقبلة ،

 .16تقليص وترشيد الانفاق وإعادة التوازن الى الحسابات العامة وبالتالي الى الموازنة العمومية
 

 . عدم دستورية الاعفاءات الضريبية لخرقها مبدأ المساواة في التكليف الدستوري 1
 

ينظر المجلس الدستوري في جوهر الاعفاء المقرّر في الموازنة او شتّى القوانين ليقف 
عند دستوريته. وهو يراقب مدى انطباق الاعفاء على الكتلة الدستورية التي تحوي بشكل رئيس على 

الدستورية العامة التي على القوانين أن تتقيّد بها. الاصل هو وجوب احترام  والمبادئالنصوص 
نصوص الضريبية لقاعدة المساواة امام القانون المنصوص عليها في الفقرة ج من مقدمة الدستور ال

والاخيرة تشكل القاعدة الدستورية الاساسية لممارسة المجلس الدستوري صلاحياته في الرقابة على 
المادة السابعة  دستورية القوانين. يتفرّع منها مبدأ المساواة أمام الاعباء العامة المكرّس صراحة" في

، وحدة الاوّلمن الدستور. ومبدأ المساواة يضمن نفس المعاملة للجميع ضمن شرطين: الشرط 
، قانونية الضريبة إذ "لا الثانيالاوضاع بين المكلفين بنفس الضريبة او تشابها او تماثلها. والشرط 

لى الاعفاءات الضريبية في ضريبة بدون قانون". من جهة أخرى، تتجلّى أهمية الرقابة الدستورية ع
امرين متلازمين: الاوّل وهو أنّ مطالبة المكلّفين بتطبيق مبدأ المساواة أمام الضريبة لا يمكن أن 
يتحقق الا في ظل صدور قانون يتناول وينظّم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. والامر 

لا يسمح بالمطالبة المباشرة بتطبيقها الثاني هو أنّ تلك الحقوق غالبا" ما تكون مصاغة بشكل 
 خصوصا" امام القضاء وذلك بخلاف الحقوق المدنية والسياسية.

                                                           
16. Rémi Bouchez, Les nouvelles propositions : Des lois de programmation des 

finances publiques au projet d’instituer des lois-cadres d’équilibre des finances 

publiques, RFFP n°117, Février 2012, p.121. 
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قانون الضريبة على القيمة في حول الطعن  1/2002في قرار للمجلس الدستوري رقم 
من الضريبة على القيمة  إعفاءً من القانون المذكور والتي تقرّر  61المضافة، أبطل المجلس المادة 

المضافة لعدم دستوريتها. وجد المجلس أنّ هذا الاعفاء يتناقض ومبدأ المساواة بالمطلق كما وتحديدا" 
مساواة المواطنين امام الفرائض العامة والضرائب، وذلك بدون أن تبرّرها المصلحة العامة الماليّة 

 والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
هو يراقب إحترام القوانين لمبدأ المساواة يعتمد المجلس الدستوري الفرنسي النهج عينه، و 

)المساواة امام الاعباء العامة( من الاعلان  13)المساواة امام القانون( و 6المكرّس في المادتين 
، ولهذا الاخير القيمة الدستورية في فرنسا وهو يدخل في 1789العالمي لحقوق الانسان والمواطن 

المجلس  مجلس لممارسة رقابته على دستورية القوانين. وإعتبرالكتلة الدستورية التي يستند اليها ال
 34أنّه ينبغي على المشرّع، عندما يطبّق المادة  748/2018الدستوري في القرار الصادر عنه 

 17suivant lesمن الدستور، أن يسند المساواة الى قدرة المكلف على المساهمة في النفقات العامة
facultés contributives . 

وكانت نقابة المحامين في بيروت قد عرضت في تقرير حول "الاستعراض الشامل الدوري 
الخاص بلبنان" ما حققه لبنان على صعيد حقوق الانسان وما يجب أن يحققه. ورفعت هذا التقرير 
الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، وقد أوجبه المجلس على كل دولة وعلى المنظمات 

 ها.المدنية لدي
ولجنة حقوق الانسان المنشأة طبقا" للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 

، تختلف عن مجلس حقوق الانسان المقصود هنا والذي ، بعد أن كان تابعا" للمجلس 1966
اق من الميث 7الاقتصادي والاجتماعي وهذا الاخير من الفروع الرئيسية للامم المتحدة عملًا بالمادة 

مرتبطًا بالجمعية العمومية مباشرةً ويعنى جميع أعضاء منظمة الامم  2006الاممي، أصبح منذ 
 . 18المتحدة بما يصدر عنه

                                                           
17. Décision du C.C. français no 2018-748 QPC du 30 Novembre 2018, disponible sur: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018748QPC.htm  

 387محمد المجذوب، مرجع سابق، صفحة . 18

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018748QPC.htm
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وقد اعتبرت نقابة المحامين أنّه إذا كان الدستور قد كرس المبادئ العامة الاساسية لحقوق 
للبنانية ما زالت تمنع قيام دولة الانسان والمساواة بين المواطنين كافةً، الا أن بعض القوانين ا

المواطنية وتعتمد معيار التمييز بين المواطنين في مجالات عدة أبرزها القوانين الضريبة، حيث 
يجب اقرار المساواة في رسم الانتقال بالإضافة الى اقرار افادة المرأة من الخفض الضريبي الذي 

اك بعض القوانين الضريبية التي تقرّ اعفاءات يستفيد منه الرجل المتزوج أو رب العائلة. وأنّ هن
 .19تتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين

 
 . عدم دستورية الاعفاءات الضريبية لدى عدم تبريرها باعتبارات المصلحة العامة2
 

يقضي الاصل بالمساواة امام الضريبة نفسها بين المواطنين الذين يتمتعون بنفس الشروط 
ف، فلا استثناء لاحد منهم ولأي سبب كان. الا أنّ تلك القاعدة تكاد تكون مطلقة القانونية للتكلي

 لولا إجماع الفقه والاجتهاد الدستوري على وجود استثنائيين لها:
الاستثناء الاوّل يتمثّل بإرادة المشرّع بما يمتلك من سلطة تقديرية أن يميّز بين المواطنين  -

 لفة.اذا كانوا في أوضاع قانونية مخت
والاستثناء الثاني يتمثّل بإرادة المشرّع في الشذوذ عن المبدأ سندا" لمبرّرات واعتبارات  -

وتشير "المصلحة العامة" إلى المصالح والقيم والأهداف التي يشترك فيها جميع  20المصلحة العامة
عام، الملك العام، . وهي تتلازم مع مفاهيم اخرى تسود القانون العام مثل الانتظام ال21أفراد المجتمع

 الخدمات العامة...وتشكل الغاية النهائية لنشاط الدولة.
والاهم أنّه لا يمكن أن تكون المصلحة العامة مجموع مصالح الافراد لأنها بطبيعتها 

لترتبط  22مصالح متناقضة، فالمصلحة العامة تتخطى المصالح الفردية ومصالح الجماعات

                                                           
: 3/8/2010، النهار. تقرير نقابة محامي بيروت للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، 19

http://www.beirutletter.org/index.php?page=issues&id=1098&action=Detail  
 ، مرجع سابق5/2017قرار . ال20
21http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interet_general.htm   
 على سبيل الاستطراد، فإنّ مجموع مصالح الطوائف الدينية في لبنان لا تترجم المصلحة العامة. .  22

http://www.beirutletter.org/index.php?page=issues&id=1098&action=Detail
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interet_general.htm
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. وفي ظلّ الواقع المتمثّل 23خلالها مصالح الافراد والجماعاتبالمجتمع وبأهداف تتحقق من 
بإستحالة البحث عن المصلحة العامة في تضارب المصالح الفردية وتضارب المفاهيم التي قد 
تكون  محقّة او منافية للعدل والمساواة، وفي ظل مشقّة التوفيق بين المصالح المتضاربة، يقضي 

. 24من والتضحية التي تتميّز به الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالحل الامثل بتكريس طابع التضا
فتلك الحقوق تتخطى طابع العلاقات التعاقدية المتبادلة لتستتبع درجة عالية من التضحية للصالح 
العام. فينعكس ذلك ايجابا" على المجتمع وعلى جميع افراده بفضل الوحدة والعدالة والاستقرار 

هداف التي يرمي اليها المواطنين. وقد يتبيّن المنحى الذي اعتمده المشرّع في والازدهار وتتحقّق الا
، وهي تساعد 25تغليب المصلحة العامة، بالرجوع الى الاعمال التحضيرية التي سبقت إقرار القانون 

 .26المجلس الدستوري في مراقبة سقوف الاعفاءات الممنوحة وجدواها
 
 غير الشرعية وغير الدستورية في القوانين اللبنانية . بعض تطبيقات الاعفاءات الضريبية 3
 

قد تأتي هذه الاعفاءات في قوانين لا تتناول سواها وتكون من قبيل القوانين المقرّة "على 
قياس" بعض الافراد خدمةً لمصالحهم الشخصية ولنا في التجربة العديد من السوابق في لبنان. لا 

يقرّ تمديد مهل الاعفاء في حال وجودها. في حين أنّه من بل قد يتمادى المشرّع في مخالفته ل
خصائص التشريع العامة أن يأتي القانون، عرفيًا كان ام مكتوبًا، بقواعد سلوك اجتماعية عامة 
تتصف بالتجريد والدوام والالزام. ومن جهة ثانية، قد ترد تلك الاعفاءات في صلب القوانين المرعية 

عدم دستوريتها، نظرًا لعدم ابطالها من قبل المجلس الدستوري لعدم  وهي تكون نافذة بالرغم من
يومًا للطعن، او لعدم اقترانها بمهلة معيّنة في  أنها او لانقضاء مهلة الخمسة عشرتقديم طعن بش

القانون نفسه ترعى نفاذها، وبطبيعة الحال لعدم ازالتها بالطرق القانونية المشروعة ومن بينها 
 الالغاء. 

                                                           
 عصام سليمان، محاضرات مادة "الحريات العامة وحقوق الانسان" في قسم الدراسات العليا.. 23
، المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، كمية المحلّية: النقاش المحلّي في القضايا المشتركةالح. أنطوان مسرّه، 24

 .62و 60، ص 2003
 ، مرجع سابق 748/2018قرار المجلس الدستوري الفرنسي .  25
  2012-662قرار المجلس الدستوري الفرنسي .  26
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مراجعتنا لبعض القوانين اللبنانية، تمكّنا من رصد بعض الاحكام التي قرّرت اعفاءات  وبعد
ضريبية يبدو لنا بأنّها لا تقع في محلّها الدستوري والقانوني الصحيح، ما يستتبع تاليًا ضرورة الغائها 

عام اقتصادي عبر تقديم اقتراحات او مشاريع قوانين. وبإنتظار ذلك لا يبقى امامنا سوى بناء رأي 
واجتماعي مسيّر وفقا" لثقافة المال العام، قادر على أن  يشكل ثقلًا ضاغطًا وموجّهًا في إدارة 

 البلاد في الامور الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. أبرز تلك الاحكام:
تاريخ  25الاعفاءات المقرّرة لصالح النواب والرؤساء الحاليين والسابقين في القانون  -

وتعديلاته. بات معلومًا ومتداولًا اليوم من قبل الشعب اللبناني أمر استفادة النواب  25-2-1974
الى من مبالغ كبيرة من الرواتب والمخصصات والمبالغ التعاضدية وتعويضات ما بعد الخدمة نسبةً 

إنتاجيتهم المحدودة لا بل المعدومة بالنسبة الى العديد منهم. وفي هذا الإطار، يطبق واسعًا مفهوم 
، حيث لا يقتصر الحديث عن مجرّد niches fiscales"نوافذ الميزانية" أو "النوافذ الضريبية" 

ي ولا يمت الاعفاءات بل يتعدّاه الى الرواتب والتعويضات والمخصصات المقرّرة بشكل عشوائ
مرّة الحد الادنى للأجور وهو  18للمصلحة العامة بصلة. فراتب النائب في البرلمان اللبناني يبلغ 

. ويتقاضى النواب إضافة" للرواتب الشهرية خلال خدمتهم والمبلغ 27من المستويات الاعلى عالميا"
التعاضدي من صندوق تعاضد النواب، العديد من المخصصات كالضمان الصحي حيث لا يخضع 
النواب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بل لشرعة التعاقد مع شركة تأمين خاصة، بالإضافة 

يها النائب سنويًا من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل. الى ما يعرف "بنفقات إسفلت" يحصل عل
ويستفيد النواب من عدد من الاعفاءات الضريبية كحقهم في شراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية 
خلال الولاية النيابية. يعتبر البعض وهم على حق أنّ تلك الاحكام ليس من شأنها الحؤول الى 

 الواقع يثبت العكس خصوصًا لدى تعسّف نواب ومبالغتهم في الاستفادة الاسراف والتبذير، الا أنّ 
من الاعفاءات الممنوحة لهم وممارستها في غير الغاية المعدّة لها. وتستفيد عائلة النائب بعد وفاته 

مخصصات وتعويضات من تعويضات ما بعد الخدمة على نطاق واسع. وما يستدعي القلق هو رفع 

                                                           
 مليون ليرة لبنانية. 12.75يتقاضى النائب اللبناني . 27
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أغلب الاحيان بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب  السلطات العامة في
 .28القطاع العام

من جهة أخرى، تبرز مشكلة أساسية تؤدي الى الهدر وهي لدى الجمع بين المناصب 
العامة الذي قد يتعدى احيانًا المنصبين بالنسبة للشخص الواحد. فضلاً عن كثرة وجود هذه الحالات، 

ضرورة اقرار قوانين جديدة او تعديل القوانين المرعية لتلافي تلك الازدواجية او التعددية  ما يستدعي
 التي قد تطرأ من جرّاء هذا الجمع. 

عملًا بالقاعدة العامة في القانون العام، لا يمكن الجمع بين راتبين. الا أنّ الامر يختلف 
يض والراتب أو بين تعويضين مختلفين. بالنسبة للتعويضات والرواتب إذ يمكن الجمع بين التعو 

من قانون النقد والتسليف، يحصل كلّ من مدير المالية العام  34على سبيل المثال وعملا" بالمادة 
ومدير الاقتصاد الوطني العام، بالاضافة الى رواتبهم من وظيفتهم الاصلية، على تعويض مهمّة 

يدفعه هذا الاخير. يستحيل الجمع إذن بين  لقاء العضوية في المجلس المركزي للمصرف المركزي 
راتب الوزارة وراتب النيابة للوزير النائب، في حين يمكن الجمع بين التعويض الرئاسي أو النيابي 
والراتب التقاعدي الوظيفي للرؤساء والنواب إن كانوا موظفين سابقين قبل الرئاسة أو النيابة. ما 

ي شغل منصب قائد الجيش، أن يجمع بين راتبه العسكري يعني أنّه يمكن لرئيس الجمهورية الذ
التقاعدي وتعويضه كرئيس سابق للجمهورية. ويمكن للنواب الذين كانوا يشغلون مناصب في القطاع 
العام أن يحصلوا على تعويضات التقاعد من وظائفهم السابقة مضافاً إليها التعويضات التي 

والنسب تكون وفقا" لعدد الدورات النيابية، ويمكن لنائب يحصلون عليها كنواب سابقين مدى حياتهم 
 .وعميد سابق مثلًا أن يراكم في الوقت نفسه تعويضين نيابي وعسكري 

الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الالماس واليخوت وغيرها من السلع 
ي الفقرتين "ي و ل"، إذ من قانون الضريبة على القيمة المضافة ف 17الفاخرة التي تقرّره المادة 

تنص على الاعفاء من تلك الضريبة بالنسبة للأحجار الكريمة وشبه الكريمة والاحجار الكريمة 
وشبه الكريمة التركيبية او المجددة واللؤلؤ، الالماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة اخرى. وبالنسبة 
                                                           

والذي يقضي بتخفيض  2018-10-4. في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المقدّم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 28
المخصصات والتعويضات الشهرية لرؤساء الجمهورية والحكومة والنواب السابقين، وحصر هذه المخصصات بكل من 

 .عيش أو معوقًا لا يتعاطى عملًا مأجورًاسبق وانتخب نائبا، إذا كان فقير الحال أو عاجزا عن كسب ال
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مترًا، العائدة لغير اللبنانيين.  15جاوز لليخوت والمراكب الاخرى وزوارق النزهة او الرياضة بطول يت
يقتضي إلغاء تلك الاعفاءات وكانت قد أكدت وزارة المال على أنّ هذا التدبير يهدف إلى زيادة 

 2017مليون دولار في عام  171إيرادات الحكومة ويولّد وحده في السنة المالية مبلغاً إضافياً قدره 
 .29مليار دولار خلال نفس الفترة 1.61لذي يبلغ بالنسبة لإجمالي الإيرادات الضريبية ا

أنّ الاعفاءات الاخرى المقرّرة في تلك المادة تبرّرها المصلحة العامة كونها تشمل مواد 
أوّلية وأساسية كالخبز والطحين وتشمل اللحوم والاسماك والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية 

 الاطفال.
وات الممنوحة للطوائف الدينيّة، الأشخاص الإعفاءات من الضرائب والرسوم والعلا

المعنويين التابعين لها وبعض الأشخاص الطبيعيين المنتمين إليها، التي يعتبرها البعض إعفاءات 
كبيرة ويصعب حصرها بالإضافة الى أنّها تحرم الخزينة العامة والبلديّات من إيرادات ضريبية 

 .30وات، مخالفات...()مباشرة وغير مباشرة( وغير ضريبية )رسوم، علا
في الحقيقة تتمتع الطوائف الدينية في لبنان وبعض الأشخاص المعنويين التابعين لها أو 
الطبيعيين المنتمين إليها بامتيازات مالية من خلال الإنفاق العام حيث ي رصد لها مبالغ من النفقات 

فاءات الضريبية شبه الكاملة التي العامة والمساعدات في الموازنات المتتالية منذ عقود أو عبر الإع
تمنحها لها السلطات اللبنانية. والطوائف الدينية ليست فقط أكثر الفئات استفادة" من استثناءات 

 . 31قوانين الضرائب
  

                                                           
29. Philipe Hage Boutros, « Peut-on augmenter les revenus de la TVA sans modifier 
son taux ? », L’Orient-Le Jour, 4/2/2017 : 
https://www.lorientlejour.com/article/1033271/peut-on-augmenter-les-revenus-de-la-
tva-sans-modifier-son-taux-.html  

: 21/8/2015، 31، عدد المفكرة القانونية. جورج عازر الحداد، "الطائفية المالية والضريبية في لبنان"، 30
agenda.com/article.php?id=1221-http://www.legal  

  Confessionnalisme Budgétaire et Fiscal . وقد عرّف بعض الفقهاء ذلك ب"الطائفية والطائفية المالية" 31

https://www.lorientlejour.com/article/1033271/peut-on-augmenter-les-revenus-de-la-tva-sans-modifier-son-taux-.html
https://www.lorientlejour.com/article/1033271/peut-on-augmenter-les-revenus-de-la-tva-sans-modifier-son-taux-.html
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1221
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 32دون الإسماعيليةمن ت عتبر الطوائف الإسلامية السنيّة، الشيعيّة، الدرزيّة والعلويّة، 
وقد أكد مجلس شورى  1921لها من المؤسسات العامّة منذ عام ن و ن التابعو والأشخاص المعنوي

الدينية، الخاضعة حاليًّا لوصاية رئيس -. وهذه المؤسسات العامّة33الدولة على هذه الصفة بقرارين
 مجلس الوزراء، معفيّة بشكل كامل من التكليف المالي. 

ين نوعين من الإعفاءات أمّا بالنسبة الى الطوائف غير الإسلامية، فيقتضي هنا التمييز ب
 الممنوحة للأشخاص المعنويّين التابعين لها. 

هناك الإعفاءات العامّة الواردة في استثناءات قوانين الضرائب والرسوم، وتشمل كل 
شخص معنوي ينتمي الى جميع الطوائف المعترف بها وهي تشمل إعفاء أماكن العبادة من ضريبة 

 . 36، الإعلان وترخيص البناء35لقيمة التأجيريةوالرسوم على ا 34الأملاك المبنيّة
قوانين الضرائب والرسوم  استثناءاتفي  عليهاوهناك الإعفاءات غير المنصوص 

. هـذا 210/2000والممنوحة للأشخاص المعنويّين الدينيين المؤسَسين قبل تاريخ إقرار القانون 
سين قبل القانون الذي يشمل بحسب نصّه كل الأشخاص المعنويّين الديني ، 26/5/2000ين المؤس 

يستهدف فعليّاً الطوائف المسيحية، على أساس أن الطوائف الإسلامية تستفيد من الإعفاء الكامل 
 . إنشائهابصفتها من المؤسسات العامة وبغض النظر عن تاريخ 

تشمل هذه الاعفاءات الضريبة أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، رسم 
الأموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الوصية أو الهبة أو أي طريق بلا عوض،  رسم  انتقال

الطابع المالي عن العقود مع الغير، الرسوم القضائية والرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية 
 على المساعدات.

سون  بعد أما الأشخاص المعنويّون التابعون للطوائف غير الإسلامية المؤس 
 .210/2000فلا يستفيدون من إعفاءات القانون  26/05/2000

                                                           
 ير قانون تنظيمي مستقلمن غ 1936. الطائفة الإسماعيلية معترف بها عام 32
 18/6/1956تاريخ  399والقرار رقم  9/11/1955في  522. القرار رقم 33
 4، النقطة 8، المادة 1962أيلول  17. قانون الضريبة على الأملاك المبنيّة، 34
 . المعروف برسم البلدية35
 1، النقطة 13، المادة 60/88. قانون الرسوم والعلاوات البلدية 36
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كافة المعترف بها إعفاءً من ضريبة الطوائف فضلا عن ذلك، ي منح رجال الدين من 
 . 37الرواتب والأجور على مخصّصاتهم المحصّلة مقابل عملهم الديني

تاريخ  4461م التي يقرّرها قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رق الاعفاءات الجمركية
من الدستور التي تنص على أنّه لا يجوز تعديل  82للمادة  انتهاك، وفي ذلك 15/12/382000

 ضريبة أو إلغائها الّا بقانون.
تاريخ   132habilitation’loi d39وكانت الحكومة قد أعطيت بموجب القانون التفويضي 

الحق بتشريع قانون الجمارك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مدة معيّنة  26-10-1999
 فيه على سبيل الحصر عملًا بالقواعد الرّاعية لمختلف قوانين التأهيل.

، وهي النصوص القانونية  Les tarifs Douaniersوفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية
المفروضة على البضائع إستيرادًا وتصديرًا بحسب نوعها ودرجة  التي تتضمن الرسوم الجمركية

تصنيعها ومنشئها وهي في الوقت نفسه آداة السياسة الجمركية التي تتبعها الدولة في إطار التبادل 
تاريخ  493، نصّ القانون التفويضي 40التجاري الدولي ووفقا" لمصالحها الاقتصادية والمالية وسواها

نّه للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة" أو أن تنيب المجلس الاعلى على أ 12-12-2002
 . 41للجمارك لممارسته

أجمع الفقه على أنّ إعطاء المجلس الاعلى للجمارك الصلاحية في ذلك يشكّل مخالفة 
ويحوّل إدارة الجمارك الى هيئة ضريبية ويدخلها في  لأنه يجيز التفويض على التفويضدستورية 

لتشريعي في حين أنّها قانونًا هيئة إدارية مرتبطة بوزير المالية ويرأسها موظف صلب العمل ا
عمومي برتبة مدير عام ويعيّن كما عضويها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ما يشكل خرقاً 

 إحداث، تعديل وإلغاء الضرائب للبرلمان. 82و 81فاضحًا للدستور الذي يحفظ في المواد 

                                                           
 .1، النقطة 47، المادّة 144/59الاشتراعي المتعلّق بالضريبة على الدخل رقم . المرسوم 37
  http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=244887. متوافر على: 38
 .25، ص 2007لمجلد الثاني، ، ا، القانون الاداري العاميوسف سعدالله الخوري . 39
 أنطوان سعد، محاضرات مادة التشريع المالي والضريبي في كلية الحقوق.. 40
  http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=203594متوافر على: . 41

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=244887
http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=203594
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السند القانوني لإعطاء إدارة الجمارك الصلاحية في ممارسة التشريع أما السؤال فهو ما 
 الجمركي؟

تدخل هذه الصلاحية في موضوع "التصديق التشريعي" الذي يهدف الى إعطاء الصفة 
الشرعية لعمل إداري غير شرعي في الاساس وقابل للطعن أمام القضاء الاداري. يشترط لأعمال 

 :42نين التالييالشرط تقنية التصديق التشريعي توافر
 .اداري  ن السلطة التنفيذية عمليجب أن يصدر ع -
 يجب أن يكون العمل الاداري الصادر عن السلطة التنفيذية مشكوكا" بشرعيّته. -

إنّ إضفاء الصفة الشرعية لعمل إداري غير شرعي يمكن أن يحصل من خلال اللجوء 
الى العديد من التقنيات القانونية المتاحة أمام كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن المعلوم 

ة في العام المرافق وإدارةأنّ السلطة التنفيذية مولجة بالقيام بجميع الاعمال التي من شأنها تسيير 
 الدولة، فهي تتولّى السلطة الاجرائية.

بالنسبة للأشكال التي يمكن أن تتخذها تقنية التصديق التشريعي فهي متنوّعة ومن الممكن 
 حصرها بما يلي:

 
 ، تصديق العمل الاداري غير الشرعي من خلال تقنية تفويض الصلاحياتالشكل الاوّل

consolidation par habilitation في هذا الشكل الاوّل، لا تدخل في الاصل الصلاحيات .
المفوّضة من قبل المشرّع الى الادارة ، حسب تحديد الصلاحيات بين السلطتين من قبل الدستور، 
ضمن إطار صلاحيات السلطة التنفيذية. على سبيل المثال، إحداث، تعديل وإلغاء الضرائب التي 

 يحجزها الدستور حصرا" للبرلمان. 
م عملية التصديق التشريعي في هذه الحالة عندما تفوّض السلطة التشريعية الى السلطة تت

الى عمل  base légale à effet rétroactifالتنفيذية صلاحية إعطاء سند قانوني بمفعول رجعي
 إداري غير شرعي بالاساس.

                                                           
، المجلّد الاوّل، 2012، القضاء الإداري . عبدالله أحمد، "تقنيّة التصديق التشريعي، دراسة قانونية مقارنة"، مجلّة 42

 .63ص 
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نته ، تصديق العمل الاداري غير الشرعي من خلال إصدار قانون لشرعالشكل الثاني
consolidation par légalisation. 

، تصديق العمل الاداري غير الشرعي من خلال تبنّي المشرّع لمضمونه الشكل الثالث
consolidation par ratification. 

على العموم، تعرف تقنية التصديق التشريعي بأنّها العملية التي تقرّ بموجبها السلطة 
ق بمفعول رجعي على عمل إداري غير شرعي قابل للطعن التشريعية قانونًا يهدف الى التصدي

إبطالًا وتعويضًا أمام القضاء الاداري، بهدف تفادي المشاكل القانونية والواقعية التي يمكن أن تنتج 
عن إعلان بطلانه لمخالفته مبدأ الشرعية الادارية الذي يعني وجوب احترام العمل الاداري للقواعد 

 تيب معيّن في هرم الشرعية. القانونية الموضوعة بتر 
في الاصل، يبدو أنّ إعطاء الصفة الشرعية لعمل إداري غير شرعي، يتناقض مع العديد 
من المبادئ القانونية التي تقوم عليها الانظمة الديمقراطية. البعض يدلي بأنها تخالف مبدأ احترام 

لسلطات لأنها تشكّل تدخلًا في قوّة القضية المقضية للأحكام القضائية وأنها تخالف مبدأ فصل ا
عمل السلطة القضائية عبر منعها من ممارسة رقابتها على الاعمال الادارية من خلال مراجعة 
الابطال، وأنها تخالف مبدأ عدم رجعية القوانين لأنها تعطي الصفة الشرعية بمفعول رجعي للعمل 

المواطن في المطالبة بحقوقه في  الاداري غير الشرعي. والبعض الاخر يدلي بأنها لا تحترم حق
إطار محاكمة منصفة، وحقه بوجوب احترام مبدأ المساواة، وحقه بالعيش في بيئة قانونية مستقلة 

 وفي عدم المساس بالأوضاع القانونية المستقرّة.
عمليًا، تفاضل السلطة التشريعية في هذا الإطار بين مبدأين أساسيين هما: مبدأ استمرارية 

التصديق التشريعي لعامة ومبدأ شرعية الاعمال الادارية، وهي عندما تقرّ قانون المرافق ا
validation législative  .لعمل غير شرعي من أعمال الادارة تفضّل المبدأ الاوّل على الثّاني

يظهر هذا الاتجاه في المفاضلة نجاحًا كبيرًا لدى المشرّع في مختلف دول العالم التي تتجه نحو 
 تقنية التصديق التشريعي بهدف تحقيق المصلحة العامة.تكريس 

من قانون  71الاستثناء من الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة التي تقرّره المادة 
، وإن اقتطعت الامتيازضريبة الدخل بالنسبة لتسديدات أموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات 
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ائر، متى كان سبب التسديد ناشئا" عن وجوب تسليم المنشآت من الاحتياط أو حساب الارباح والخس
 الى السلطة عند انتهاء مدة الامتياز بدون مقابل.

وهو يقوم على عقد إداري يسمّى عقد  43يشكّل الامتياز إحدى طرق إدارة المرفق العام
لخاص امتياز تعهد الادارة فيه الى أحد أشخاص القانون الخاص إدارة مرفق عام على حسابه ا

ومسؤوليته ولمدة محددة في العقد نفسه ويتقاضى صاحب الامتياز لقاء قيامه بهذه المهمة رسومًا 
يقوم صاحب الامتياز بإدارة المرفق العام بواسطة عماله وأمواله ويتحمل شخصيًا  44من المنتفعين.

 النتائج عن كل شيء في إدارة المرفق العام.
بالتفاوض مع شخص ق شخصي تلجأ اليه الادارة لا يمنح الامتياز الا بقانون وهو ح

دون الحاجة الى القيام بمناقصة عمومية. ويقتضي أن يكون هذا العقد خطيًّا وبنوده تشكّل بمعيّن 
ما يعرف بدفتر الشروط الذي تضعه الادارة وهو يتضمن مدّة الامتياز، حقوق وواجبات الفرقاء، 

دارة الحق بصورة منفردة بتعديل شروط العقد في أي وقت تدابير معيّنة للتنفيذ كتحديد البدل وللإ
ضمن حدود معيّنة. أما الحالات التي ينتهي فيها الامتياز فهي: انتهاء مدّة الامتياز أو سقوط حق 
صاحب الامتياز لخطأ ارتكبه أو استرداد الامتياز أو فسخ العقد لاستحالة التنفيذ. والنزاع الناشئ 

حب الامتياز ومانحة الامتياز أي الدولة أو البلدية يكون من اختصاص عن عقد الامتياز بين صا
 مجلس شورى الدولة إسوةً بسائر العقود الادارية ويطبق القانون الاداري عليه.

 -ومن أهم الامتيازات في لبنان، امتيازات كهرباء: زحلة، نهر ابراهيم، قديشا، سوق الغرب 
من قانون ضريبة  71 الاعفاء المنصوص عليه في المادة عاليه... يعتبر العديد من الفقهاء أنّ 

تدرّ  الامتيازاتا الى الواقع المتمثل بأنّ جميع تلك ، نظرً إلغاؤهالدخل هو غير شرعي ويقتضي 
بسبب أهمية وضرورة مرفق عام الكهرباء الذي تديره بالنسبة لمجموع  لأصحابهاأرباحا" كبيرة 

المواطنين والناس. فضلا" عن حقيقة عدم ممارسة الرقابة الجديّة من قبل الدولة عبر وزارة 
مصلحة حماية المستهلك على التعريفات التي تحدّدها تلك الشركات وتجبيها من  -الاقتصاد

                                                           
. هناك عدّة طرق لإدارة المرافق العامة: الادارة المباشرة، الادارة غير المباشرة، المؤسسة العامة، الامتياز، الشركة 43

 .، الخصخصةB.O.T الدولة المساهم الوحيد فيها، شركة الاقتصاد المختلط، عقد الالوطنية أو الشركة التي تكون 
 .98، صفحة 2015، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة القانون الاداري الخاصألبرت سرحان، . 44
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يقوم على عنصر تعاقدي ولكن أيضا"على عنصر تنظيمي يتوجب المشتركين، ذلك أنّ الامتياز 
 على صاحب الامتياز التقيّد به لمصلحة المرفق العام أو لمصلحة المستفيدين منه. 

من قانون ضريبة الاملاك المبنية من تلك الضريبة، الابنية التي  9الفقرة  8إعفاء المادة 
الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى تحقيق الربح،  والنقابات وسواها من الاحزاب السياسيةتملكها 

شرط: أن تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقا" للقوانين النافذة وأن تكون الابنية مخصصة لغايات 
 تتصل مباشرة بنشاط تلك الهيئات وأن لا تكون مؤجرة.

ا الاحزاب السياسية، وهي تصبح كيانً  1909آب  3يرعى قانون الجمعيات الصادر في 
بمجرّد تأسيسها وفقًا للقانون.  personnalité moraleقانونيًا وتملك الشخصية المعنوية 

والشخصية المعنوية للحزب السياسي تعني التجمّع المنظّم المكوّن من أشخاص طبيعيين يتّحدون 
ويتوافقون فيما بينهم لتحقيق مصالح جماعية تتمايز عن مصالحهم الشخصية كأفراد وبدون أن 

 principe deون من وراء هذه الغاية أي ربح مادي، هذا ما يعرف عنه بمبدأ التخصص يك
spécialité ولكن وجود هذا التجمّع لا يكفي بذاته لإضفاء الشخصية المعنوية، بل انّ وجودها .

 .45يستمدّ من النص التشريعي الصريح
ة يتولّاها أشخاص طبيعيون ومن نتائج امتلاك الشخصية المعنوية المستقلّة قيام إدارة داخلي

ونشاطات خارجية يمثّله فيها هؤلاء أيضا"، بالإضافة الى اكتساب الحقوق والالتزام بالموجبات، 
وحق المقاضاة حيث يتولّى رئيس الحزب التمثيل أمام القضاء، والاستقلال المالي إذ بإمكان الحزب 

بمثابة الادوات والوسائل التي تخوّله القيام السياسي أن يتملّك الاموال المنقولة وغير المنقولة وهي 
ومن بينها  46بمهامه. ويخضع الحزب السياسي، تماما" كالشخص الطبيعي للقوانين والانظمة

النصوص الضريبية وتلك التي تقرّر إعفاءات خاصة بها. والواقع أنّ الاحزاب السياسية اللبنانية 
قد بدأ فيها ولو أنّ  تأسيسها القانوني قد تمّ في تعود بجذورها الى حقبات قديمة ونشاطها الفعلي 

مرحلة متقدّمة، فمنها ما يعود الى ما قبل الاستقلال والبعض الاخر الى فترة ما بعد الاستقلال 
. والاحزاب بمجملها تمكّنت من 47وحتى بداية الحرب الاهلية والقليل من الاحزاب مؤسس حديثا"

                                                           
 .24-23، ص 2007، المجلّد الاول، القانون الاداري العاميوسف سعدالله الخوري، . 45
 .25ي، مرجع سابق، ص يوسف سعدالله الخور . 46
47 .https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_libanais  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques_libanais
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السنين بفعل الممارسة السياسية الخاطئة وغير المنتظمة،  اكتساب ذمم مالية لا يستهان بها عبر
ما يستتبع تاليا" بنظر العديد من الفقهاء إلغاء كل ما يمكن أن تقرّره القوانين المالية من إعفاءات 

 لها.
 
 . التهرّب الضريبي الناتج عن الاعفاءات الضريبية4
 

قد تتمثّل الاعفاءات بوجود ثغرة أو فراغ معيّن في القانون يستفيد منه المكلّف كي لا يدفع 
الضريبة المتوجبة اساسًا عليه. يتّسم هذا الاعفاء بالطابع "الشرعي" وهو يستتبع حدوث التهرّب 

 الضريبي المشروع. 
أغلب التشريعات تكمن المشكلة الرئيسية في لبنان في ضعف القوانين الضريبية إذ أنّ 

الضريبية النافذة هي عبارة عن مراسيم اشتراعية يتم وضعها خلال أشهر قليلة، الوقت غير الكافي 
لدراسة فعليّة وكافية لإقرار ضريبة تحقق أهدافها، في حين أنها لو كانت تحدد بموجب قانون يعد 

 . 48ويصدر عن مجلس النواب لكانت مهلة اقرارها سنوات
الضريبية بموجب التفويض الممنوح  décrets-loisمراسيم الاشتراعية تضع الحكومة ال

لها من قبل المجلس النيابي، وفي حين أنه يجب أن يكون التفويض مؤقتاً، فإن هذا التفويض بات 
 في الواقع دائماً ما يجعله مخالفاً للقانون.

در عن السلطة من المعلوم أنّ المراسيم الاشتراعية هي مراسيم لها قوة القانون وتص
التنفيذية استنادا الى تفويض تمنحه إيّاها السلطة التشريعية بصورة استثنائية بمقتضى قانون يطلق 
عليه اسم قانون التأهيل أو قانون التفويض تخّول الحكومة بموجبه حق التشريع في مواد ومواضيع 

في القانون نفسه. ويقتضي هي عادةً من صلاحية المشرّع أي القانون وذلك ضمن مدة زمنية محددة 
 دراسة المرسوم الاشتراعي في مرحلتين:

مرحلة ما قبل التصديق عليه من قبل البرلمان: حيث يعتبر فيها المرسوم الاشتراعي  -
من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة  57ويقتضي أن تتطبق عليه أحكام المادة  ابحتً  اإداريً  عملاً 

                                                           
: 25/12/2013، منشور بتاريخ المدنفوزات فرحات، جريدة . 48
/https://www.almodon.com/economy/2013/12/25   

https://www.almodon.com/economy/2013/12/25/
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إلزامي من قبل السلطة الاجرائية في مرحلة إعداد مشاريع  التي تفرض استشارة المجلس بشكل
المراسيم الاشتراعية ومشاريع النصوص التنظيمية وجميع المسائل المنصوص على وجوب استشارته 
فيها. وتكون تلك الاستشارة من الصيغ والاصول الجوهرية لصحة المرسوم الاشتراعي في هذه 

بة القضائية لمجلس شورى الدولة كونه لا يملك بعد قوّة للرقا االمرحلة. ويكون المرسوم خاضعً 
ومنعًا لأي نزاع قد يؤدي الى الحكم لذا  عن السلطة التنفيذية. اصادرً  اإداريً  القانون فيبقى عملًا 

الحدود المقرّرة لها في قانون التأهيل، على الحكومة أن تلتزم في إصداره بإبطال المرسوم الاشتراعي 
الموضوع والمدة المحدّدين لها فيه إذ بانقضاء المدة تزول السلطة الاستثنائية أي في ما يتعلق ب

 الممنوحة للحكومة. 
بالنسبة للموضوع، على الحكومة أن تشرّع حصرًا في الموضوع أو المواضيع التي ينص 

 دون سواها لانّ الاجتهاد يسير بالمبدأ القانوني القائل بوجوب تفسيرمن عليها قانون التأهيل 
الاستثناءات حصرا" شرط أن تكون عبارات قانون التأهيل واضحة لا تترك مجالا" للشك ولكن إذا 

الدقة والصراحة وجاءت غامضة يغلب عليها طابع الشمولية  منكانت عبارات القانون بعيدة 
ويتخلى  والعمومية مثلًا عبارات "الشؤون الضريبية"، يصبح التمسك بالتفسير الحصري مستحيلاً 

قضاء عن المبدأ المذكور ليعتمد التفسير الواسع بحيث تصبح الرقابة القضائية شبه معدومة. نرى ال
ا ما تضمّن قانون التأهيل في هذا المجال سواء في لبنان أو في فرنسا أن السلطة التشريعية كثيرً 

خذ دون أن تقرنها بضوابط وحدود الامر الذي لا يمكن معه سوى الامن عبارات عامة وشاملة 
 بالتفسير الواسع.

إضافةً الى الموضوع والمدة الزمنية، على الحكومة أن تتقيّد بالأصول والصيغ الجوهرية 
التي يجب أن يقترن بها صدور المرسوم مثلًا الاستشارة الالزامية المسبقة لمجلس شورى الدولة 

 ى شرط التقيد بذلك. واقترانه بتوقيع الوزير المختص وتكون صحة المرسوم الاشتراعي معلّقة عل
مرحلة ما بعد التصديق عليه من قبل البرلمان: عندما يقترن المرسوم الاشتراعي بإقرار  -

أو مصادقة مجلس النواب يصبح بمنأى عن الرقابة القضائية لمجلس شورى الدولة إذ يكون عندها 
دستوريته في الطعن بالإمكان لذا يصبح   قد أصبح قانونًا صادرًا عن السلطة التشريعية نفسها.

أمام المجلس الدستوري من قبل أصحاب الحق بالمراجعة وهم: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس 
نواب على الاقل، ورؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما  10النواب، رئيس مجلس الوزراء، 
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ة التعليم الديني. يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحري
تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر 
يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة 

 قانونياً، تحت طائلة ردّ المراجعة شكلًا.
ل الضريبية يتمّ في إطار من التوصيات التي تتحول الى من جهة ثانية فإنّ تنظيم المسائ

أي أنها   actes déguisésتعاميم، في حين أنّ تلك التعاميم هي في الواقع قرارات إدارية مقنّعة
وهو إضافة موجبات ضريبية جديدة وعدم الاقتصار على مجرّد تفسير أو تطبيق  تخفي أمرًا آخر

والمبادئ العامة التي ترعى التعاميم، وفي ذلك التفاف على القوانين القوانين النافذة عملًا بالقواعد 
بهدف تجنيب الإدارة الخضوع لرقابة القضاء الاداري بإبطال أعمالها لتجاوز حدّ السلطة ومطالبتها 
بالتعويض لانّ التعاميم هي من الاعمال الادارية التي تعتبر غير نافذة ولا تخضع بالتالي لرقابة 

 .49داري القضاء الا
فمن المعلوم أنّ التعاميم تصدر عن الرؤساء التسلسليين في الادارة الى مرؤوسيهم من 
أجل تفسير أحكام القوانين والانظمة المرعية أو من أجل تحديد كيفية تطبيق هذه الاحكام. وغالبًا 

ارته(. أما ما تصدر في القضايا الضريبية عن الوزير وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لإدارته )أي وز 
العمل الاداري المقنّع فهو عندما تفرض هذه المستندات أمرا" إضافيا" لم ينص عليه القانون أو 
النظام، فلا تعود عندها مجرّد تدبير إداري داخلي بل تصبح قرارا" نافذا" قابلا" بحد ذاته للطعن 

 أمام القضاء الاداري.
تهاد الاداري بشكل أساسي الى مضمون والعبرة للمضمون وليست للتسمية، لذا يستند الاج

، وعلى هذا الاساس يعتبر قرارًا إداريًا نافذًا، التعميم الذي 50المستندات وليس الى شكلها وعنوانها

                                                           
. نشير الى العديد من الاعمال الادارية التي تعتبر غير نافذة ولا تخضع بالتالي لرقابة القضاء الاداري مثل التدابير 49

الفردية الداخلية والمستندات الداخلية والتنبيهات والرغبات والانذارات والاعمال التمهيدية والآراء الاستشارية وقرارات 
قرارات الاعدادية والتقارير والاقتراحات ومقررات مجلس الوزراء والعلامات والاجوبة الاحالة على المجلس التأديبي وال

 .420، ص 2007، الجزء الاوّل، القانون الاداري العامعلى أسئلة النواب: يوسف سعدالله الخوري، 
 .423. يوسف سعدالله الخوري، مرجع سابق، الجزء الاوّل، ص 50
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يفرض فيه الوزير أعباء جديدة على الافراد أو يوجد لهم ضمانة جديدة والتعميم الذي يخالف في 
 مضمونه أحكام القانون أو النظام.

*** 
تح "نوافذ" في قانون الموازنة العمومية من اجل اقرار اعفاءات ضريبية لا يشكل بذاته انّ ف

مخالفة دستورية تستدعي الابطال من قبل المجلس الدستوري، طالما أنّ جوهر الاعفاء يحترم 
 القواعد والمبادئ الدستورية.

المصلحة وفي حين يراقب المجلس الدستوري دستورية القانون مع تقدير مدى تحقيق 
، لذا 52، يسري اجتهاد المجلس على قاعدة أنّ "الاستثناء لا تبرّره سوى المصلحة العامة"51العامة

 يعمد الى ابطال مواد العديد من القوانين في الاساس. 
يعني ذلك أنّ الاعفاء الضريبي الذي تبرّره المصلحة العامة هو الاستثناء على قاعدة 

في التكليف، وهو يقع صحيحًا. المشكلة الخطيرة تبرز عندما يسعى المشرّع، الدستورية المساواة 
بعضًا من الاعفاءات غير الدستورية في متن قانون الموازنة،  تمريرمسيّرًا بنيّة ملتوية وخفيّة، الى 

أو الى داخل المكان المرجو للعبث به  لعدم لفت الانظارما قد يترجم واقعيًا بالتسلّل عبر "النوافذ" 
 على الاقل لإحداث تغييرات فيه. 

إيجاد بعض الحلول الحديثة والعمليّة لتجنّب إقرار  عنلذلك، لا يسعنا سوى أن نبحث 
المزيد من الاعفاءات الضريبية العشوائية وغير الدستورية أو لمعالجة تلك المرعيّة. ففي حين 

ة رئيسه مرفقة" بمذكرة تتضمن يقتضي أن تقدّم اقتراحات القوانين الى المجلس النيابي بواسط
يظهر أنّ ذلك لم يعد كافيًا. إذ يجب أن يرفق القانون الجديد أو الذي يعدّل  الاسباب الموجبة لها،

قانونًا سابقًا، ليس بالأسباب الموجبة لإقراره فحسب، إنما أيضاً بدراسة الجدوى من القانون، أي ما 
الاقتصادي والثقافي، فالمسألة هنا متعلّقة بمدى هي تأثيراته خصوصًا على الصعيد الاجتماعي و 

. ما يمكّن تاليا" مجلس النواب من الوقوف بشكل كاف effectivité de la loiفاعلية القانون 
على جوهر الاعفاءات وتصوّر مفاعيلها على الناس والمجتمع من جهة، ويحتاط من جهة ثانية 

ة. ومما لا شك فيه أنّ تلك العناصر تساعد فيما بعد في لإمكانيات الإدارة والإمكانيات المالية للدول
                                                           

 .6/2014ر رقم والقرا 4/2001قرار المجلس رقم . 51
 .3/2014قرار المجلس رقم . 52
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تطبيق القانون أو تعرقل تطبيقه. فضلًا عن ذلك، فإنّ الكثير من مجالس النواب اليوم عندما تصدر 
. من جهة ثانية، لا بد من إشراك المواطنين في الشأن العام 53قانوناً تنشئ لجنة لمتابعة تطبيقه

ديهم بأنّهم معنيون وزرع الثقة بقدرتهم على التخطيط والتقرير وتاليا" المالي عبر تعزيز الشعور ل
إحداث التغيير وهذا ما يعرف بـ "تمكين المواطنين". يتحقق ذلك من خلال إطلاع العموم على 
الأسباب الموجبة للقوانين المالية، وهذا ما تكرّسه المادة السادسة من قانون الحق في الوصول الى 

نرصد الدور الضعيف ف. أما من جهة ثالثة، 201754التنفيذ عام  زي صدر ودخل حيّ المعلومات الذ
تصادية والاجتماعية الذي يلعبه المواطن على الصعيد الدولي سيّما بعد أن أصبحت الحقوق الاق

في المواثيق الدولية الواجب احترامها من قبل الدول الاطراف. ومن المعلوم أنّ  امكرّسة دوليً 
الدولية التي تتناول حقوق الانسان تنص في أغلبها على آليات وإجراءات لحماية تلك المعاهدات 

. في المقابل، لا يحق للفرد أن يكون فاعلًا بشكل تلقائي على الصعيد الدولي من خلال 55الحقوق 
ة تقديم الشكاوى في حال انتهاك حقوقه المكفولة دوليًا، الى اللجان الدولية الا في حال لحظ المعاهد

ولية لذا لا يمكنه اللجوء عن أنّ الفرد لا يتمتّع بالشخصية القانونية الد الدولية لهكذا حق.  فضلاً 
الى المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية للشكوى على دولة طرف بسبب انتهاكها لحقوقه  مباشرةً 

بلوماسيا" وتقديم الشكوى الاقتصادية، بل انّ الدولة التي ينتمي اليها الفرد هي المولجة بحمايته د
 عنه.

                                                           
  http://le.mdar.co/detail111930.htmlأنطوان مسرّة، الموقع الالكتروني لمجموعة المدار الاعلامية:  .53
 الجريدة الرسميةمختلف أنواعها في  . نصت على وجوب أن تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على54

 (.16/2/2017تاريخ  28/2017بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الإصدار )القانون رقم 
كما الحال بالنسبة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشأة طبقا" للعهد الدولي الخاص بتلك الحقوق، . 55

1966. 

http://le.mdar.co/detail111930.html
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1 
 المشاركة في دورة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 

 والمنتدى العلمي
 

 - 22 في 2018عقد اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية دورته العادية للعام  
 في مقره في القاهرة. 2018 نيسان )إبريل( 24

تمثل المجلس الدستوري في الدورة برئيسه الدكتور عصام سليمان ونائب الرئيس القاضي  
 طارق زياده.

وتم اقرارهما من قبل الجمعية العامة للاتحاد، جرت مناقشة التقرير الإداري والتقرير المالي  
التي اطلعت من الأمين العام للاتحاد على الأنشطة التي قام بها واتفاقات التعاون التي جرى 

 إقرارها، كما أقرّت الموازنة العامة للاتحاد.
ة عملًا بمبدأ المداورة في تولي رئاسة الاتحاد، تولى رئيس المحكمة الدستورية في المملك 

 الأردنية الهاشمية الرئاسة خلفاً لرئيس المجلس الدستوري في موريتانيا الذي انتهت ولايته.
جرى انتخاب المستشار سعيد مرعي عمرو أميناً عاماً، وهو عضو المحكمة الدستورية  

العليا في مصر، خلفاً للمستشار الدكتور حنفي علي جبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا 
 مصر، الذي أصبح رئيساً لهذه المحكمة.في 

ألقى فيه نائب رئيس المجلس الدستوري  .عقد المنتدى العلمي للاتحاد في الفترة نفسها 
القاضي طارق زياده مداخلة حول التعديلات الدستورية والحرية الدينية وتأثيراتها على العدالة 

في الدساتير العربية الحديثة، والحريات الدستورية في العالم العربي. تناولت الحق في المساواة 
الثقافية في هذه الدساتير. كما تناولت اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني في قضايا الحريات الدينية 
والثقافية. وخلص الى استنتاجات أبرزها دخول العدالة الدستورية في صلب تحديث الدساتير العربية، 

ة والحضارية والثقافية في الدساتير العربية الحديثة وبروز الإسلام بروز مسألة الهوية القومية والديني
لًا مع العلمانية الفرنسية في النصوص الدستورية العربية الحديثة كمرجع قيمي، ما يتعارض مث

مع الدولة الدينية التيوقراطية، اذ أنه مصدر من مصادر التشريع. وقد أقرّت الدساتير العربية  اوأيضً 
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أ سيادة القانون والمساواة ومراعاة النظام العام في الحقوق والحريات الثقافية والدينية. الحديثة مبد
رأى بأن النصوص الدستورية العربية الحديثة تماهت مع الاتجاهات العالمية بشأن الشخص و 

ي، الإنساني كقيمة مطلقة وحفظ كرامته الإنسانية، واعتباره شخصاً حراً وإقرار مبدأ الأخاء الإنسان
ما يدل صراحة على توجه هذه الدساتير نحو حداثة متناغمة مع النهضة المرجوة للعالم العربي 

 برغم مآسي الحاضر.
 

2 
 مؤتمر المحكمة الدستورية الدولي في "أندورا"

Tribunal constitutionnel d’Andorre 

 
وعشرين سنة على تأسيسها،  ة في "أندورا"، بمناسبة مرور خمسدعت المحكمة الدستوري 

ه المحاكم الدستورية، ضمان"، موضوعه: 2018تموز )يوليو(  13 - 12الى مؤتمرٍ، عقد في 
 ":نوعية ديمقراطية المجتمعات

Les Cours constitutionnelles, garantie de la qualité démocratique 

des sociétés. 

الدستورية الأوروبية، ومن الدول العربية شارك في المؤتمر معظم المحاكم والمجالس  
المجلس الدستوري اللبناني، والمجلس الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية المصرية والمحكمة 

 الدستورية المغربية والمحكمة الدستورية الأردنية.
العدالة الدستورية، هل هي عنصر ضروري  السؤال التالي: نع تالمداخلات أجاب 
 للمجتمعات؟هي عنصر مخل بالعمل الديمقراطي  وقراطية المجتمعات، ألنوعية ديم
البعض ان القاضي الدستوري عندما يقرر أن قانوناً مخالفاً للدستور، يعترض إرادة يرى  

ممثلي الشعب المنتخبين، وبالتالي يعارض إرادة الأكثرية النابعة من الاقتراع العام. القضية هي 
 Edwardنشر "أدوار لامبر"  1921ست الرقابة الدستورية. وفي العام الشرعية الديمقراطية ولي

Lambertحكم القضاة" وقبله لخص "ألكسي دي توكفيل " :" أطروحته وموضوعها"Alexis de 
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Tocquevilleالقاضي هو أحد الأوائل من  :" مشاهداته عن رحلته الى الولايات المتحدة، وقال"
 بين القوى السياسية".

المحكمة الدستورية في "أندورا" الإجابة عن التساؤل حول مستقبل الديمقراطية قررت  
انطلاقاً من التفكير حول صحة النقد الموجه للرقابة على دستورية القوانين، والتفكير بالإجابات 

م فصل النظرية والعلمية على هذا النقد. فإذا كان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة الذي ينظّ 
لسلطات ويضمن الحقوق الأساسية، فإن المحاكم والمجالس الدستورية تستقي شرعيتها من قدرتها ا

على ضمان التقيد بفصل السلطات والحفاظ على الحقوق الأساسية. ولكن الا يؤدي ذلك الى صدام 
 ؟ هذه الإشكاليات تصدى لمعالجتها المؤتمرون.ياناً مع إرادة الأكثرية الشعبيةأح

*** 
تناول رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في مداخلته، في المحور  

المخصص لضمان الحقوق الأساسية، دور المجلس الدستوري اللبناني في ضمان هذه الحقوق في 
ضوء نصوص الدستور والمواثيق الدولية، وضمان حقوق الأقليات. أكد أن الديمقراطية في جوهرها 

والحريات الأساسية، وأن الوسائل المستخدمة لتحقيقها في الواقع،  ليست سوى ضمان الحقوق 
ب في تحقيق هذه الأهداف. المحاكم والمجالس الدستورية العام والفصل بين السلطات، تصّ  كالاقتراع

المناط بها الرقابة على دستورية القوانين والفصل في صحة الانتخابات، تلعب دوراً أساسياً في 
والتقيد بمبدأ الفصل بين  الالتزامز على قراطية، وذلك من خلال أدائها المركّ ضمان نوعية الديم

د المشترع بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات. السلطات، وصحة الانتخابات ونزاهتها، وتقيّ 
لكي تستطيع المحاكم والمجالس الدستورية من القيام بهذه المهمة ينبغي أن تمنح صلاحيات واسعة، 

 ييد الحق بمراجعتها ضمن أطر ضيقة.وعدم تق
أن الشرعية الديمقراطية لا تقتصر فقط على التعبير عن إرادة ممثلي  اكما أكد أيضً  

دستور، القانون الأسمى في الشعب، انما تتجاوز ذلك الى ممارسة السلطة وفق ما نص عليه ال
ة القوانين. مجلس نيابي يشرع بما من هنا تنبع شرعية الهيئة المناط بها الرقابة على دستوري .الدولة

يخالف الدستور يفقد شرعيته على الرغم من انه منتخب من الشعب. القضاء الدستوري يسهم في 
 الحفاظ على الشرعية وتحسين نوعية الديمقراطية.
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ثم تناول في مداخلته الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في لبنان، واستعرض قرارات  
واجتهاداته بشأن هذه الحقوق والحريات، وبخاصة حماية حقوق الأقليات، وتحديداً  المجلس الدستوري 

 حقوق الطوائف الدينية في إدارة شؤونها الذاتية.

3 
 مؤتمر مراكش الدولي: الولوج الى العدالة الدستورية

 
د بدعوة من المحكمة الدستورية في المملكة المغربية وبالتعاون مع الأكاديمية الملكية، عق 

مؤتمراً، موضوعه: "الولوج الى العدالة  2018أيلول )سبتمبر(  28- 27في مدينة مراكش في 
 الدستورية: الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية اللاحقة"

"L’accès à la justice constitutionnelle: Nouveaux enjeux du contrôle de 

constitutionnalité a posteriori." 

المؤتمر الدولي حوالي ستين محكمة ومجلساً دستورياً من أوروبا وأميركا وأفريقيا شارك في  
وآسيا، ولبى رئيس المجلس الدستوري اللبناني الدكتور عصام سليمان الدعوة وألقى مداخلة، في 
الجلسة المخصصة للفصل في صحة الانتخابات الإشتراعية أمام القاضي الدستوري، تناولت طبيعة 

الدستورية وما تتركه من أثر على المبادئ المعتمدة في إجراءات الفصل في صحة  المنازعات
الانتخابات، على أساس أنها الركيزة التي تستند اليها الوكالة النيابية، ولكون الانتخابات أساس 
شرعية السلطة وديمقراطية النظام، وبها يرتبط الانتظام العام في الدولة، والطعن في صحة الانتخاب 

نيابته، انما هو نزاع حول صحة الانتخابات ونزاهتها في بين الطاعن والمطعون  اشخصيً  اليس نزاعً 
وصدقيتها، وقاضي الانتخابات لا يكتفي بالنظر في المخالفات والبينات الواردة في الطعن، انما 

 لقرار بشأنها.عليه القيام بعملية استقصائية واسعة لمعرفة حقيقة ما جرى في الانتخابات، واتخاذ ا
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4 
 ورشة عمل حول مراجعة القضاء الدستوري 

 من خلال المحاكم العادية
 

عقدت ورشة عمل حول مراجعة القضاء الدستوري بواسطة المحاكم العادية، بدعوة من 
، شارك 2018آذار  22المجلس الدستوري اللبناني ومؤسسة كونراد أدبناور، وذلك في بيروت في 

ن عن المحاكم والمجالس الدستورية في و رئيس وأعضاء المجلس الدستوري ممثلفيها إضافة الى 
مصر والكويت والجزائر والمغرب وأحد خبراء القضاء الدستوري في ألمانيا والدكتورة آنيا شولر 

مسؤولة برنامج دولة القانون في الشرق الأوسط وشمالي Schoeller-Schletter   Anjaشلتر، 
كونراد أديناور. كما شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس القضاء الأعلى أفريقيا في مؤسسة 
 القاضي جان فهد.

ألقى رئيس المجلس الدستوري مداخلة في الجلسة الافتتاحية تناول فيها حماية الحقوق  
من خلال الدفع أمام المحاكم بعدم دستورية قانون. ورأى بأن ورشة العمل هذه تأتي كخطوة في 

تطوير واقع العدالة الدستورية في منطقتنا العربية، يقيناً منا بأن العدالة الدستورية هي أساس مسيرة 
العدالة في أحكام القضاء العدلي والقضاء الإداري، وبأن العدالة هي ركيزة الاستقرار والنمو 

براً والإزدهار. فالنضال من أجل الحقوق والحريات كان ولا يزال وسيستمر محرك التاريخ، عا
 الحدود، ومحدداً مسار تطور البشرية.

في  وأكد أن الضمانات الدستورية هي أهم الضمانات للحقوق والحريات وينبغي التقيد بها 
وضع القوانين الناظمة لها، وأن إشكالية العلاقة بين الدستور والقانون ناجمة عن كون الدستور لا 

 خل في التفاصيل التي يتركها للقوانين، كما ان هذهيتناول سوى المبادئ والقواعد الأساسية، ولا يد
ن موازين القوى والمصالح المتحكمة بالهيئة التي تتولى التشريع، عالإشكالية ناجمة، من جهة أخرى، 

 ما قد يقود أحياناً الى إقرار قوانين تتضمن نصوصاً مخالفة للدستور.
لدستوري من خلال المحاكم ومن ثم تناول الإشكاليات الناجمة عن مراجعة القضاء ا 

 العادية.
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قدم كل من المشاركين مداخلات على جانب كبير من الأهمية تناولت تجارب مصر  
 والكويت والجزائر وألمانيا.

 

5 
 ورشة عمل حول العلاقة بين المحاكم والمجالس الدستورية 

 والمحاكم العدلية والادارية
 

العربية للقانون الدستوري وبالتعاون مع بدعوة من مؤسسة كونراد أديناور والمنظمة  
تشرين الثاني  9و  8المحكمة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية، عقدت في عمان في 

ين العدلي ءين القضاء الدستوري وكل من القضا، ورشة عمل تناولت العلاقة ب2018 )نوفمبر(
الدكتور عصام سليمان، ورؤساء وأعضاء والإداري، شارك فيها رئيس المجلس الدستوري اللبناني 

محاكم ومجالس دستورية، من الأردن ومصر والعراق والمغرب وفلسطين والسودان إضافة الى 
 ن من ألمانيا وسويسرا والولابات المتحدة الأميركية.يأكاديمي

تناول رئيس المجلس الدستوري في مداخلتين الفارق ما بين الرقابة على دستورية القوانين  
 Hansفي النظام الأميركي والرقابة على دستورية القوانين في النظام الأوروبي المبني على نظرية 

Kelsen ،وبالتالي لا ، مؤكداً أن الأول يخضع لمبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والقضائية
الثاني فهو  أما .لدستور انما عدم تطبيقه والالتزام بتطبيق الدستور مخالف يجوز له ابطال قانون 

من التنظيم  ءًالسلطة القضائية، وهو لا يشكل جز لا يخضع لمبدأ الفصل بين السلطة الاشتراعية وا
القضائي غالباً، انما سلطة مستقلة عن جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية، وهو ضمانة 

وص القانونية ، يبطل النصالقوانينالفصل بين السلطات، وفي ممارسته للرقابة على دستورية 
المخالفة للدستور ويسقطها نهائياً من المنظومة القانونية في الدولة على الرغم من إقرارها من 

 السلطة الاشتراعية والمصادقة عليها من السلطة الإجرائية.
كما تناول الثغرات في الرقابة على دستورية القوانين، وهي ثغرات ناجمة عن تقليص  

 اكم والمجالس الدستورية في بعض الدول ومنها لبنان.الصلاحيات المعطاة للمح
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أما العلاقة بين القضاء الدستوري والمحاكم العدلية والإدارية، فهي من جهة قائمة على  
إلزامية قرارات المحاكم والمجالس الدستورية، والتقيد بها من قبل جميع السلطات في الدولة بما فيها 

لالزام على الفقرة الحكمية انما يشمل الحيثيات التي بنى عليها هذا الا يقتصر السلطة القضائية. 
قرار القضاء الدستوري. وقد توسعت العلاقة بين المحاكم والمجالس الدستورية من جهة، والمحاكم 

من  إمّاالعدلية والإدارية من جهة أخرى، نتيجة مراجعة القضاء الدستوري من خلال هذه المحاكم 
مراجعة المحاكم القضاء  وإمّارية قانون ينبغي ان يصدر الحكم بناءً عليه، طريق الدفع بعدم دستو 

دون الدفع بعدم دستوريته من قبل أحد من الدستوري للنظر في قانون قد يكون مخالفاً للدستور، 
 المتقاضين.

أما في المحور المخصص لدور القضاء الدستوري في إصلاح النظام الدستوري في  
ئيس المجلس الدستوري، الدكتور عصام سليمان، أن اصلاح النظام الدستوري الدولة، فقد رأى ر 

 ايتطلب إرادة سياسية صادقة، ودور القضاء الدستوري فيه محدود، غير ان للقضاء الدستوري دورً 
اة له، ومنع التشريع من في ضبط أداء المؤسسات الدستورية، في اطار الصلاحيات المعط اأساسً 

الدستور، وبخاصة لجهة التقيد بمبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، وصون  نالخروج ع
الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور. في هذا المجال ينبغي التوسع في شرح مواد الدستور 
واجلاء الغموض الذي يشوبها أحياناً، وذلك في معرض النظر في دستورية القوانين، وهذا ما يعتمده 

الدستوري اللبناني في قراراته، وبخاصة بعد ان حرم المجلس الدستوري من العودة اليه  المجلس
 لتفسير نص دستوري تختلف الجهات السياسية بشأن تفسيره.

كما شدّد رئيس المجلس الدستوري على نشر ثقافة العدالة الدستورية، والتواصل مع طلاب  
ينبغي  دريس القضاء الدستوري في هذه الكليات. كماكليات الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، وت

 التواصل مع الرأي العام. 
من أجل نشر ثقافة العدالة الدستورية والتعمق في قضايا القضاء الدستوري عمد المجلس 

دستوري، وقد صدر منه الدستوري في لبنان الى اصدار كتاب سنوي يتضمن دراسات في القضاء ال
 لداً.عشر مج أَحَدَ  حتى الآن
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6 
 ورشة عمل حول الرقابة على دستورية المعاهدات

 
تشرين  26-25عقدت ورشة عمل حول دستورية المعاهدات، في جامعة الحكمة، في  

، بدعوة من كلية الحقوق في جامعة الحكمة ومؤسسة كونراد أديناور، والمركز 2018 الأول )أكتوبر(
 اللبناني للقانون الدولي.

المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، في الجلسة التمهيدية، شارك فيها رئيس  
بمداخلة تناول فيها تطور العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي والاشكاليات التي نجمت عن 
هذا التطور، وبخاصة بعد نشوء الكيانات الدولية على مستوى القارات، وقيام مرجعيات قضائية 

 كاليات إضافية بين القضاء الوطني وهذه المرجعيات القضائية.تابعة لها، ما خلق إش
أكد في مداخلته انه لا يمكن التنكر للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق  

الانسان، عند صياغة الدساتير. وهذا ما نشهده على درجات متفاوتة في الدساتير الحديثة، غير 
أنه يبقى للدستور مكانته بصفته القانون الأسمى في الدولة، وهو يأتي في رأس تراتبية القواعد 

ان تكون كل قاعدة متطابقة، أو على الأقل  Hans Kelsenوقية، والتي ينبغي، وفق نظرية الحق
غير متناقضه، مع القاعدة الأعلى منها، وذلك من أجل الحفاظ على الانسجام في منظومة الدولة 

ه دة بما نص عليالقانونية، ما يعني أن كل القواعد الحقوقية المعتمدة في الدولة يجب أن تكون مقيّ 
الدستور. المحاكم والمجالس الدستورية لا تبت دستورية القوانين، استناداً الى قواعد القانون الدولي، 

 انما استناداً الى القواعد والمبادئ التي نص عليها الدستور والكتلة الدستورية.
ر، من الدستو  19وورد في مداخلته ان قانون انشاء المجلس الدستوري، واستناداً الى المادة  

أناط بالمجلس الدستوري مهمة مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. وقد 
اشترط الدستور موافقة مجلس النواب على المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة 

لس ة لمجوالمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، وإعطاء إجاز 
دستوريته أمام المجلس في الإجازة هذه تعطى بقانون قابل للطعن . الوزراء لإبرام هذه المعاهدات

الدستوري كسائر القوانين. فإبرام المعاهدة يؤدي الى إدخالها في المنظومة القانونية في الدولة، ولا 
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معاهدة بعد إبرامها، نتيجة يجوز أن تكون متعارضة والدستور. وتجنباً لإلغاء الانضمام الى 
تعارضها والدستور، وما يترك ذلك من آثار سلبية على الدولة، ينبغي ان يتريث مجلس الوزراء في 
إبرام معاهدة أجاز له مجلس النواب إبرامها، ريثما تنتهي مهلة الطعن في القانون الذي يجيز 

 إبرامها.

7 
 اجتماعات المجلس الدستوري 

 
منذ اكتمال تكوينه وحلف أعضائه اليمين الدستورية  بهيئته العامةي عقد المجلس الدستور  

. أبرز القضايا على جدول أعمال مئة وتسعين اجتماعًا 31/12/2017ولغاية  5/6/2009في 
 الهيئة العامة تتعلق بالشؤون التالية: 

 
: دراسة الطعون المقدمة في تواريخ سابقة لاكتمال تكوين المجلس. طعون سابقة. 1 

 .2010-2009، 4، جزء الكتاب السنوي أتخذت بشأن هذه الطعون القرارات المنشورة في 
المقدمة من مرشحين  19: دراسة الطعون الانتخابية وعددها 2009انتخابات طعون . 2 

-2009، 4، جزء الكتاب السنوي ا صدرت في وإتخاذ قرارات بشأنه 2009في إنتخابات حزيران 
 .2015، جزءان، 2014-1994وفي المجموعة الكاملة لقرارات المجلس   2010

طعنًا  17وعددها  2018الانتخابية لسنة  دراسة الطعون  :2018. طعون انتخابية 3 
 والتحقيقات بشأنها تمهيدًا لاصدار القرارات.

 ملاكه الإداري وشؤون الموظفين.: تنظيم المجلس في قضايا إدارية. 4 
 .2018 – 2010وات : إعداد موازنات المجلس للسنقضايا مالية. 5 
، 2013، 2012، 2011، 2010-2009 الكتاب السنوي  تسعة مجلدات:: منشورات. 6 

ن، لقرارات المجلس ، في جزءاوالمجموعة الكاملة، 2018، 2017، 2016، 2015، 2014
 ومنشورات أخرى.، 2014-1994الدستوري 
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تطوير روابط المجلس مع المؤسسات العربية  مؤتمرات عربية وإقليمية ودولية:. 7 
والاقليمية والعالمية للعدالة الدستورية، وبخاصة تنظيم دورة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية 

يستول، في العلمي السابع للاتحاد الذي عقد في بيروت، فندق بر  والملتقى 2011العربية للعام 
، برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس 24-26/10/2011

 النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي. 
 

عقد مؤتمر الرقابة على دستورية القوانين بمناسبة مرور عشرين سنة على بدء المجلس  - 
ة المحاكم والمجالس الدستورية العربية فيه ولجنة البندقية فضلاً عن أساتذة الدستوري عمله، ومشارك

 ،15/11/2014و  14من جامعات عربية وأوروبية، وذلك في 
المشاركة في تأسيس المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بدعوة من لجنة البندقية التابعة  - 

 .لمجلس أوروبا وذلك في الريو دي جنيرو في البرازيل
دعوة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لحضور الدورة التسعين للجنة البندقية،  - 

 .16/3/2012والقاء مداخلة في الجلسة الافتتاحية في 
وجرت المشاركة في مؤتمرات وندوات علمية في البرازيل والجزائر وليبيا وطنجه والنيجر 

 والأردن واندورا والمكسيك. والمغرب وأوتاوا )كندا( والبحرين والكويت ولوزان وبوخارست وتونس
: بناء تواصل بين المجلس الدستوري ووسائل الاعلام في إطار علاقات عامة. 8 

جلس الدستوري إصدارات المجلس الدستوري ومناسبات رسمية او علمية، وبخاصة بناء موقع الم
 .UNDPبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الشبكة وتطويره، 

ccliban.org 

conseilconstitutionnelliban.org 

ف لبنان الى نقل ملكية مقر المجلس الدستوري من مصر  :مقر المجلس الدستوري . 9 
 .1/11/2012تاريخ  9213الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 

 .2018-2017. صيانة مقر المجلس الدستوري خلال 10 
ا تصاريح الثروة. 11 رئيس تصاريح  تسلّم؟" قانون "الاثراء غير المشروع الى استنادا

 الوزراء والنواب من قبل أصحاب العلاقة شخصيًا.الجمهورية ورؤساء الوزارات و 
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8 
 محطات تاريخية

 المجلس الدستوري: قانون انشائه وتعديلاته وأعضاؤه
1993 – 2018 

 
 250من الدستور والقانون رقم  19: أ نشئ المجلس الدستوري بموجب المادة . الإنشاء1 

القانون على ان المجلس يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن من  2. نصت المادة 14/7/1993تاريخ 
مجلس النواب نصفهم بالغالبية الم طلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد 

 أعضاء الحكومة.
المذكور يتم اختيار أعضاء  1993 /250من القانون  3: بموجب المادة . العضوية2 

المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري 
لمدة عشرين سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد 

أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا  القانون منذ عشرين سنة على الأقل وأصبحوا برتبة أستاذ
 مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل.

من القانون مدة ولاية أعضاء المجلس بست سنوات  4: حددت المادة . مدة الولاية3 
غير قابلة للتجديد، ونصّت على انه، بصورة استثنائية، تنتهي ولاية نصف أعضاء أول هيئة 

ي اختيارهم بالقرعة وي عيّن خمسة أعضاء بدلاً عنهم لمدة ست سنوات للمجلس بعد ثلاث سنوات يجر 
تاريخ  242بموجب القانون رقم  4من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الأصيلين. عدلت المادة 

 (.25/10/2012، تاريخ 45، عدد الجريدة الرسمية) 2012تشرين الأول  22
من  3وقضى بتعديل المادة  305صدر القانون  21/3/1994: بتاريخ . التعديل4 

بأن أضاف اليها فقرة تعتبر مدة الخدمات السابقة في ممارسة المحاماة للقضاة  250/93القانون 
 العدليين والاداريين جزءًا من مدة الممارسة المؤهلة للتعيين.
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: تم اختيار أول عشرة أعضاء في المجلس الدستوري بتاريخ . أعضاء أول مجلس5 
جواد عسيران، وجدي الملاط، أديب علام، كامل ريدان، ميشال هم السادة: و  23/12/1993

 تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، محمد المجذوب، انطوان خير، خالد قباني.
، بعد قسمهم اليمين أمام رئيس 30/7/1994إنتخب أعضاء المجلس الدستوري بتاريخ  

)النظام الداخلي للمجلس  516عملًا بالقانون ، و 250/93من القانون  5الجمهورية وفقًا للمادة 
الدستوري( السيدين: وجدي الملاط رئيسًا للمجلس، ومحمد المجذوب نائبًا للرئيس، كما انتخب 

 عضوي مكتب المجلس السيدين: كامل ريدان، أمينًا للسر، وأديب علام.
ي السيد استقال رئيس المجلس الدستور  2/4/1997: بتاريخ . استقالة واعضاء جدد6 

 وجدي الملاط من رئاسة المجلس وعضويته.
عقد المجلس الدستوري جلسة برئاسة نائب رئيسه وأجرى القرعة بالنسبة  21/5/1997في  

الى أربعة أعضاء فقط، بعد استقالة رئيسه، فأسفرت عن أسماء الأعضاء السادة: جواد عسيران، 
 بيار غناجه، سليم العازار، محمد المجذوب.

ين خمسة أعضاء بدل الأعضاء الذين خرجوا بالقرعة ورئيس المجلس المستقيل وتم تعي 
 .أمين نصار، مصطفى العوجي، فوزي أبو مراد، حسين حمدان، سليم جريصاتيوهم السادة: 

اجتمع المجلس بهيئته الجديدة وانتخب السيد أمين نصار رئيسًا له والسيد مصطفى 
 ب السيدين كامل ريدان وأديب علام لعضوية مكتب المجلس.العوجي نائبًا للرئيس، كما جدّد انتخا

لتعديلات  250/93: خضع قانون إنشاء المجلس الدستوري . تعديل شروط العضوية7 
 150و  21/3/1994تاريخ  305عدة يتعلق م عظمها بشروط العضوية وذلك بموجب القوانين: 

المعتبر  9/6/2006ر في ، والقانون الصاد4/2/2005تاريخ  650، و30/10/1999تاريخ 
 .3/11/2008تاريخ  43من الدستور، والقانون  57نافذًا حكمًا تطبيقًا للمادة 

يتم اختيار  3/11/2008تاريخ  43الجديدة من القانون الأخير رقم  3بموجب المادة  
 أعضاء المجلس الدستوري العشرة وفقًا لما يلي:

 
سنة  25لعدلي أو الاداري أو المالي مدة من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء ا -
 على الأقل،
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أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم  -
 سنة على الأقل، 25السياسية أو الإدارية مدة 

سنة على الأقل، على ألّا  25أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة  -
 قل عمر العضو عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.ي

من الرئيس  43/2008: كان المجلس الدستوري يتألف قبل صدور القانون . المتابعة8
أمين نصّار ونائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء: سامي يونس، عفيف المقدّم، اميل بجاني، 

 منصور، سليم جريصاتي، حسين حمدان.فوزي ابو مراد، كبريال سرياني، مصطفى 
انتهت ولاية خمسة أعضاء، هم: الرئيس أمين نصار ونائب الرئيس  2003في العام 

انتخاب مصطفى العوجي والأعضاء: فوزي ابو مراد، حسين حمدان،  سليم جريصاتي. ولم يجرِ أي 
دد بدلًا  توري عملًا بنص المادة نهم فتابعوا ممارسة مهمّاتهم في المجلس الدسعوتعيين أعضاء ج 

)النظام الداخلي للمجلس الدستوري(، ثم ما لبثوا ان انقطعوا عن العمل  243الرابعة من القانون 
 .8/8/2005في 

 2000انتهت ولاية الأعضاء الباقين الم نتخبين والمعينين في العام  2006في العام 
 اني، مصطفى منصور.السادة: سامي يونس، عفيف المقدّم، اميل بجاني، كبريال سري

ولم يتم انتخاب وتعيين هيئة جديدة للمجلس الدستوري فاستمروا في متابعة شؤون المجلس 
 الادارية بدون تمكّنهم من بتّ الطعون المتراكمة بسبب فقدان النصاب القانوني.

، وتطبيقًا للقانون 18/12/2008: بتاريخ 5/6/2009. أعضاء المجلس الحالي منذ 9
أحمد تقي خب مجلس النواب الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري السادة: انت 43/2008

 الدين، طارق زياده، انطوان مسرّه، انطوان خير، زغلول عطية.
عصام إختارت الحكومة الأعضاء الخمسة الآخرين السادة:  26/5/2009بتاريخ 

رسوم تعيينهم رقم . صدر مسليمان، توفيق سوبره، أسعد دياب، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر
 .30/5/2009تاريخ  2105

دد اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية في  وعقدوا  5/6/2009أدى الأعضاء الج 
في التاريخ عينه جلسة في مقر المجلس برئاسة أكبرهم سنًا السيد طارق زياده وانتخبوا السيد عصام 
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س، والسيد أسعد دياب أمينًا للسر، والسيد سهيل عبد سليمان رئيسًا، والسيد طارق زياده نائبًا للرئي
 الصمد عضوًا في مكتب المجلس.

 3749على أثر وفاة عضو المجلس وأمين سرّه المرحوم أسعد دياب، صدر المرسوم 
عضوًا في المجلس الدستوري للمدة  محمد بسام مرتضىالقاضي بتعيين السيد  13/4/2010تاريخ 

 المتبقية من ولاية المجلس.
عقد المجلس الدستوري جلسة انتخب فيها عضو المجلس القاضي  11/2/2010بتاريخ 

 أحمد تقي الدين أمينًا للسر.
*** 

 منذ انتهاء المجلس الدستوري من بتّ الطعون النيابية واصدار قراراته المتعلقة بهذا الأمر
داومت الهيئة العامة على الانعقاد في مقر المجلس لبحث موضوعات  25/11/2009بتاريخ 
 الطعون بشأن دستورية القوانين.  بتّ ة ودراسات تتعلق بهذا الموضوع و دستوري

وواظب المجلس على المشاركة في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وجمعية 
يًا بالفرنسية. كما شارك في تأسيس المؤتمر العالمي المحاكم والمجالس الدستورية الناطقة كليًا او جزئ

 .2012للعدالة الدستورية في العام 
وإستضاف دورة إتحاد  ية في الخارجالمجلس في الندوات والمؤتمرات الدستور  وشارك

، ونظم مؤتمرًا إقليميًا 2011المحاكم والمجالس الدستورية العربية التي عقدت في بيروت في العام 
 سنة على بدء المجلس الدستوري ممارسة مهامه. 20، بمناسبة مرور 2014في العام ودوليًا، 

وكذلك استمر مكتب المجلس بالإنعقاد اسبوعيًا لبت الأمور الادارية ودرس المسائل الآيلة 
 الى تحسين الوضع الداخلي للمجلس وكذلك الأمور الواجب عرضها على الهيئة العامة.

*** 
 عدد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري منذ بدء عمله 

 2018حتى آخر  1994في العام 
 

 قراراا موزعة على الشكل الآتي:  63القرارات في الطعون في الانتخابات النيابية: 
 1996قرارًا في الطعون المقدمة في انتخابات  17 
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 2000قرارًا في الطعون المقدمة في انتخابات  13 
 . 2002ا واحدًا في الطعن المقدم في الانتخابات الفرعية في دائرة المتن الشمالي قرارً  
 2005قرارًا في الطعون المقدمة في انتخابات  12 
 2007قرارًا واحدًا في الطعن المقدم في الانتخابات الفرعية في دائرة بيروت الثانية  
 .2009في الطعون المقدمة في انتخابات  قرارًا 19 
 تصدر قريبًا. 2018قرارًا حول انتخابات  17 
والطعن المقدم في انتخابات  2005: الطعون التي قدمت في انتخابات العام ملاحظة 

، لم يجر بتها الا بعد اعادة تشكيل المجلس الدستوري في العام 2007دائرة بيروت الثانية في العام 
 .2005العام وكانت قد انتهت ولاية مجلس النواب المنتخب في  2009

 
 قراراا 43القرارات في الطعون في دستورية القوانين:  

 :موزعة على الشكل الآتي
 عدد القرارات: خمسة 1994-1997 

  عدد القرارات: عشرة 1997-2000
 عدد القرارات: عشرة 2001-2005
عشر ثلاثةعدد القرارات:  2009-2018
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، اعداد بول مرقص وميراي نجم شكرالله، مشروع اللبناني في القانون والاجتهادالمجلس الدستوري 
دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع المجلس الدستوري، 

 ص 140، 2014بيروت، 
 

لأمم المتحدة الانمائي ي شكّل الكتاب الصادر عن مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج ا 
وبالتعاون مع المجلس الدستوري، مرجعًا اساسيًا للاطلاع على شروط مراجعة المجلس الدستوري واجتهادات 

 ، بخاصة في الطعون الانتخابية.2014-1994المجلس والمعايير التي اعتمدها في السنوات 
ل: المجلس الدستوري من خلال اعدّ الكتاب في قسميه، المحامي الدكتور بول مرقص )القسم الأو  

 اطاره القانوني(، والمحامية ميراي نجم شكرالله )القسم الثاني: المجلس الدستوري من خلال اجتهاده(. 
يقول رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في مقدمة الكتاب: "يقتضي تعريف  

رجال السياسة، بهذه المؤسسة الدستورية المواطنين وهيئات المجتمع المدني، إضافة الى رجال القانون و 
الحديثة العهد، وبخاصة ان لها خصوصيات ت ميّزها عن سائر مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة التشريعية 

الطعون الانتخابية ودستورية  والقضاء، ان لجهة تكوينها او لجهة طبيعة عملها والاجراءات المتخذة لبتّ 
المتحدة الانمائي من خلال نشاطاته الرامية الى تطوير الديمقراطية من خلال  القوانين. إتخذ برنامج الأمم

 الانتخابات المبادرة بوضع دليل عن المجلس الدستوري."
يتضمن الاطار القانوني في الدليل، من اعداد الدكتور بول مرقص، شرحًا للنصوص وتحديدًا  

 للاشكاليات الاجرائية وجداول توضيحية.
اني بعنوان: "المجلس الدستوري من خلال اجتهاده" تقول المحامية ميراي نجم شكرالله في القسم الث 

التي أعدت هذا القسم: "كرّس المجلس الدستوري في غضون ما ي ناهز العشرين سنة، من خلال قراراته، 
ر. تبرز في هذا بصفته مراقبًا لدستورية القوانين وقاضي الانتخاب، عددًا وفيرًا من المبادئ العامة والمعايي

القسم محطات أساسية حول هذه المعايير وكذلك جداول توضيحية حول المفاهيم المتعلقة بصدقية الانتخاب 
 والمبادئ الانتخابية العامة ومساواة المواطنين امام القانون".

-1994وعة القرارات )، مجمإنشائهوصدر عن المجلس الدستوري، بمناسبة عشرين سنة على  
 ين، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.ءجز  (، في2014

           فر في مقر المجلس الدستوري وعلى موقع المجلس.االكتاب الدليل متو  
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، جزءان، بالتعاون مع (2014-1994قرارات المجلس الدستوري ) مجموعةالمجلس الدستوري، 
 2015الانمائي، مشروع دعم الانتخابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة 

 
عشرين سنة على انشاء المجلس الدستوري أصدر المجلس مجموعة قراراته مرور بمناسبة 

ين مع فهرس موضوعي هجائي بالأفكار الرئيسية، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم ءفي جز 
لخارجية الانتخابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي ومن وزارة ا

 البريطانية.
(. ويتضمن 38-1يتضمن الجزء الأول مجموعة القرارات في دستورية القوانين )أرقام 

 (. 52-1الجزء الثاني القرارات في الطعون الانتخابية )أرقام 
يقول رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في مقدمة الكتاب: "ناهزت قرارات  

شرين سنة المنصرمة، المئة. أبطلت بموجبها نصوص قانونية ونتائج المجلس الدستوري، خلال الع
انتخابات نيابية، ومن بين ما تضمنته التأكيد أن مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ منه. ب نيت قرارات 
المجلس الدستوري، في دستورية القوانين، على اجتهادات أسهمت في شرح الدستور وتوضيح بعض 

لس الدستوري بشأن الطعون النيابية فقد سلطت الضوء على الثغرات في نصوصه. أما قرارات المج
 قانون الانتخاب وفي إدارة العمليات الانتخابية.

الى تعويض النقص في  2009"ومنذ تولينا مهامنا في المجلس الدستوري، عمدنا سنة 
الذي أصدرناه الاجتهاد بوضع دراسات في فقه القضاء الدستوري، تضمنها الكتاب السنوي للمجلس 

 بانتظام في نهاية كل سنة.
"إن الخطوة التي أقدم عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمبادرة الى جمع قرارات 

 المجلس الدستوري تأتي في الإتجاه الضروري والصحيح نظرًا لتعدد فوائدها".
*** 

اخل. وتمّ ذكر النتيجة ين تمّ التركيز على حيثيات القرارات لاختيار المدءفي منهجية الجز 
التي آل اليها القرار والمواد الدستورية وتلك المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وقانوني انشاء وتنظيم 
المجلس الدستوري المسند اليها القرار، كما واستخراج الأفكار الرئيسية من الحيثيات. وردت كل من 
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كار الرئيسية في ثلاث خانات مختلفة في مقدّمة نتيجة القرار، والمواد المرتكز عليها القرار، والأف
 كل قرار.

وفي منشورات المجلس  الجريدة الرسميةسبق ان صدرت هذه القرارات في أوقاتها في  
 .8الى  1الدستوري في المجلدات 

واستخلاص الأفكار  2014-1994جمع القرارات للسنوات  ربيع قيستولى المحامي 
مراجعة القرارات واستخلاص أبرز  ميراي نجم شكراللهتولت المحامية الرئيسة والكلمات المفاتيح. و 

مبادئها ووضع الفهرس الموضوعي الهجائي، وذلك باشراف رئيس المجلس الدستوري الدكتور 
وتنسيق ومتابعة فريق عمل  انطوان مسرّه،وعضو المجلس الدستوري الدكتور  عصام سليمان

الأمم المتحدة الإنمائي ومساعدة امانة السر في المجلس مشروع دعم الانتخابات التابع لبرنامج 
وتنفيذ الاخراج الطباعي  مصطفى جنون والسيد  شارل بو خير والاستاذ غاده طبارهالدستوري السيدة 

 .أبو خليل غريس معاصري  للسيدة
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